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كتاب الشركة 
فصل فى احكام الشركة 


وهى عبارة عنكون الشىء واحد لاثنين او ازيد ملكا او حقاً. 

وهى (١‏ اما واقعية قهرية ) كما فى المال او الحق الموروث . 

( واما واقعية اختيارية ) من غير استناد الى عقد » كما اذا احيى 
شخصان ارضاً مواتاً بالاشتراك , او حفرا بثراً او اغترفا ماءاً» اقتلعا 


شجرا 1" 


. هنا نقاط من البحث لابد وان تلاحظ‎ )١( 

الاولى : ما هى السيطرة على الاشياء ومنها: الاموال الملكية وكيفيتها . 

الثانية : ان السيطرة على الشيء هل تقتضي الاختصاص به ام لا تقتضي 
ذلك ؟ 

الثالثة : على فرض الاختصاص فما هي النتائج المترتبة عليه من الاثار 
وكيفية ترتبها عليه ؟ 

الرابعة : اذا ثبت الاختصاص هل يقتضى الاختصاص المطلق او انه يقتضى 
مطلق الاختصاص ؟ ١ ١‏ 

أما النقطة الاولى فبعد أن خلق الله الخلق وخلق ما يحتاجون اليه فى امور 
توفع رمد ا قاين وكاتوا سطاري الما سيروت على ها يعدا عرق الناامما اق 
الله لهم » فخلقة الخلق وان كان مساوقاً لخلقة ما يحتاجون اليه » ولكن تسلطهم 
على ما يحتاجون اليه يكون حسب احيتاجهم وذلك يوجب السيطرة في الرتبة 


1 الشركة فى الاسلام 
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المتاخرة من خلقتهم فقبل سيطرتهم على ما يحتاجون اليه كانوا هم وغيرهم سيان 
فى السيطرة عليه . 
١‏ والسيطرة : عبارة عن ارادة الاستيلاء على الشىء » وهو عبارة عن السلطنة 
على الشيء . وهو امر قلبى لا ربط له بالخارج يحتاج الى الابراز وهو الابراز بمعنى 
وضع اليد او الادعاء بانه له فقبل الابراز وضع اليد يكون الناس على حد سواء فى 
السيطرة على الشيء » وخصص الشارع لمن يحوزه باحد الموجبات . فتكون هذه 
السلطنة امرأ قلبيا يبرزه باحد المبرازات » فجعل الشارع هذا المبرز له مطابق في 
الخارج يكون امتنانياً وتكون هذه السلطنة امتنانية لانه لو خُلى وطبعه كان هو 
وغيره ممن خلق بالسوية وجعل الاختصاص به يكون امتنانيا» وبعد امتنانية تكون 
له اثار خاصة به سياتى التعرض لها والا فطبيعة الخلقة تكون الناس فيها سواسية 
قلطن اب ولوك البقية ترق امستائيةً «والاكانوا نقد كتى نما تخلق الله لهم بطبيعة 
الخلقة وهذا امتنان . ومن اثار السلطنة الامتنانية ان يتقلب ماله كيف يشاء بما يشاء 
اذا لم يوجب خلاف الامتنان لا على نفسه ولا على غيره . 

ومن هذه الجهة تمكن السلطنة على المال بالشركة مع الغير فى امواله . 
ومعنى الشركة : هو اعتبار ينتزع من تداخل الملكيتين » بمعنى سراية مرتبة من 
ملكية كل منهما لملكية الاخر اذا كانوا اثنين » وازيد ان كانوا بازيد من ذلك » 
لتداخل معروضهما بمرتبة خاصة لا ميزة بينهما عرفا , اذ من الواضح ان حقيقتها 
عبارة عن سلطنة واحدة على تمام العين , بمالها من الاجزاء . لما تقدم انفاً. 
وحيث ان السلطنة واحدة بمالها من الاجزاء القائمة بشخص اوازيد , بنحو يكون 
لكل الشركاء سلطنة ناقصة على تمام العين » وذلك لان الحكم لما كان طارثاً 
بوحدته الاعتبارية على الشركاء » فان هذه الوحدة لا تنثلم » واذا كان متعلقه 
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متعدداً تكون سلطنة كل واحد من الشركاء متحدة مع سلطنة الاخر الذي هوايضاً 
ملازم للاول . 

وعلى هذا فنتيجة هذا الحكم اذا طرأ على المتعلقات يكون نصيب هذا 
المتعلق السلطنة الناقصة على تمام العين » وذلك فى غير مقام الشركة . فان العين 
ف يكين الشركة ككوة السلفلقة ونه قائمة سكم راسو على تسو كن سنفقاة فى 
اورف ونى الشرك اتن لهي أو ا ريلصيدي قله اتوكاد انان كوت د 
ف لتقي العرى الفا في جا ترجاه بوه ازا رتوب اراد د 
النو لو اكد وا كز الاك اشر 

نعم يعبرها العقل بملاحظة كونها -اي العين ‏ متعلقة للسلطنة شركة في 
نفس العين فيعتبر في الخارج اجزاء مختلفة بعضها لبعض وبعضها الاخر لبعض 
آخر في الانطباق في الخارج . لا في مرحلة التطبيق والوجود . بل في مرحلة 
الوجود والتطبيق » بل فى مرحلة الانطباق في الخارج » فيمكن له وجود في 
الخارج » ويمكن ان لا يكون له وجود في الخارج , بل لا يكون له وجود خارجي 
الآ وهم وخيال . ولكن له وجود في الذهن والتطبيق في الذهن . وفى الخارج 
يمكن ان يكون موجوداً ويمكن ان لا يكون موجوداً خارجياً بلااان تكون له شركة 
حقيقة وفي هذه المرحلة الخارجية كما ذكرناه فى مبحث المضاربة يكون 
الانضاض والقسمة والفسخ معيناً لتلك الاجزاء + وسياتي البحث غنه في طي 
العسائل الآانية: 

اذا عرفت ذلك فيمكن ان يقال بان الشركة هي نحو اعتبار منتزع من تداخل 
الملكيتين والسلطنتين المعينتين بنحو تسرى مرتبة من ملكية كل من الشركاء الى 
مملوك الاخر تبعاً لتداخل معروضهما . على وجه يصدق عرفاً بانه وجود واحد 


٠‏ الشركة فى الاسلام 


بلا مشير اليه في الخارج .كما تقدم فى محله . ان السلطنة تكون مرحلة وجودها 
ومرحلة تطبيقها في الذهن . ومرحلة انطباقها فى الخارج .كما بينا بانه فى مرحلة 
الخارج وهم وخيال ولشدة المرآت مع المرئي يتخيل خإجيته » ولكن ليس ذلك 
الا توهم وخيال ولوكان ذلك لا وجود لخارجيته . ولازم هذا التداخل ايضأ صدق 
ملكية تامة واحدة متعلقة بكل جزء على وجه يضاف الى كل واحد من الشركاء 
المختص . غاية الامر انها تنحل . ولكن هذه المرتبة من الملكية التى اشرنا اليها 
ليس بحد من المرتبة في الضعف من مراتب الملكية العالية لم تصل بحد من 
المرتبة فى الضعف من مراتب الملكية العالية من الضعف الذي من مرتبة الملكية 
داعول الى نمه يترووسها عنواف السرم ويد الفلكية الم عمال بحد نين القوييت 
الذى يقبل للسقوط بالاسقاط بخلاف التنزل والوصول الى حد الحقوق فان من 
قانها عند الجقرما بالاسقاط. والى مثل هذا البيان يرجع ما صار اليه المحقق 
الاول ( قدس سره ) في اجتماع حقوق الملاك فيه اي اجتماع حقوق الملاك في 
شىء واحد بناءً على ارادة مطلق الاختصاص الشامل لبعض مراتب الملكية ايضاً 
ون لم يبلغ المرتبة التامة للملكية» كيف واجتماع الملكيتين التامتين المنتزعتين 
من اعتبار المال بجميع شؤونه مضافاً الى الملاك ومخصوصاً به في شيء واحد من 
اللحظات الاولى» كما ان اعتبار اختلاف محلها يجعل متعلق ملكية احدهما 
ومتعلق الاخر بلا تعيين » وبنحو الابهام للاجزاء المشتركة كما هو ظاهره (قده) 
يوجب اختصاص كل منهما بشىء من العين دون غيرهاء والحال انكل واحد من 
الاجزاء كان بين الشركاء بمثابة اختصاص احدهما ببعض دون بعض ولو بنحو من 
الابهام فان مرجع كلام صاحب الشرائع الى رجوع الشركة والاشاعة الى التبعيض 
فى الملكية لا التبعيض فى المملوكية , كمأ توهمه صاحب الجواهرء اذ لازمه كما 


فصل فى أحكام الشركة ١‏ 


«اه ماوع وه وه و و و و ع و وه هم و وه م و و و و و وا واه هم واوا و و عاو وه وف هع واو و وه و ع و و و وفوف و ع وتوت ع و امار م وو 


قلنا اختصاص كل جزء من المال بشخص دون غيره . والحال ان مقتضى الشركة 
كالارث وامثاله كما تفضل به الماتن بالنسبة الى اجزاء العين ثابت بلا موجب 
لتخصيص بعضها دون البعض الاخر . ولازم هذا المسلك الالتزام بملكية احد 
الجزئين بنحو الابهام »كما اوضحناه » ومرجعه الى مملوكية الكلى فى المعين , مع 
م ا ا و ا ا 1 المفينه لك 
اريد اتحاد الاجزاء بنحو التنكير فالامر اشكل . لعدم بناء العقلاء عي ةلود 
المردد » حيث التزموا بفساد المعاملة المتعلق في باب الوصية حتى في مثل 
الصلح الذي بنائهم في عدم مفسدية الغرر فيه » وليس ذلك الامن جهة اعتبار مثل 
هذه الملكية راساً . وان باب الوصية انما يثبت على خلاف القاعدة , وقد اوضحناه 
في باب الوصية بما لا مزيد عليه »وان اردت التوضيح فقايس الملكية التي هي 
نحو استيلاء على الشيء اعتبار بالاستيلاء الخارجي . ومن المعلوم ان في مورد 
استيلاء الشخصين على الشىء لا يكون الا استيلاءً واحداً قائماً بهما لا استيلاء كل 
ركه وك وم معنا او دوعا خا زورلا لله سي دراطي سيك ا ري 
لوازم كلامه وما ذهب اليه . 

ومن هذه الجهة نقول ايضاً باستحالة وضع اليدين المستقلين على شيء 
واحد بل هناك يد واحدة قائمة مقامهماء غاية الامر مثل هذه اليد القائمة 
المجموع منحلة في عالم الاعتبار الى يد كل واحا. على النصف ان كان الشركاء 
اثنين لا ازيد من ذلك . وهكذا فانه ان كان استيلاء شدخصين او اشخاص فلا يكون 
استيلاءٌ واحداً قائماً بهماء لا استيلاء كل واحد بجزء منه معينا ولا مبهما. 

ومن هذه الجهة نقول باستحالة وضع اليدين المستقلتين على شىء واحد 
بل هناك يد واحدة قائمة بهماء غاية الامر مثل هذه اليد القائمة بالمجموع منحلة 


ل الشركة فى الإسلام 


فى عالم الاعتبار الى يد كل واحد بالنصف لا انه كذلك حقيقة . وربما يترتب على 
ذلك كرة الظر فين تون :دشر اها ماعنا رمد بالاعتانة الى العصفه» الا اننهنا 
بمنزلة الثالث الذى لا يد لاحدهما عليه , ولو فى مرحلة التعارض . 

زحيت أضعر ما ذكرناء عقون لا شكال فى إن الشركة تمن المسيبات» 
كنفس الملكية فتحتاج الى اسباب خاصة قهرية كالارث ».او اختيارية كما انه لا 
شبهة في تحققها بمجرد الخلط بين المالين المتجانيسين بقصد تحقق الشركة . 
وتارة بالارث من شخص اخر او الشراء من غيرهما او بسبب التقاطهما تارة اخرى » 
وهذا فى صورة قصدهما الشركة ويمكن الاستناد به الى المشهور. 

وانما الكلام فى صورة حصول الشركة بين الطرفين . او الاطراف بمجرد 
كلظ ولكى ل بتفييه الملكة فكنيها على الشركة وواتها لعا الماك اودري 
بمجرد الخلط . بل بمحض تراضيهما بالاختلاط فقط . وفى صورة عدم تراضيهما 
ذلكة كن الخلط نامل من درن اعكا زهجا فدح العرقة بين الظر فين اق 
الاطراف . 

بل يحتاج حصول الشركة الى قصدهما بالفعل المذكور, او بعقد لفظي 
سابق عليه .» على وجه يكون الخلط عقيب العقد من شرائط تاثيره » واما بدون 
ذلك فلا يكاد تحصل الشركة حقيقة » بل تبقى الاجزاء الواقعية لكل مالك على 
ملكية على ملكية صاحبه , غاية الامر ان اختلاطهما » وعدم تميزهما خارجاً 
اقتضى اجراء بعض احكام الشركة لكون الربح بينهما او الخسارة عليهما 
بالمصالحة القهرية الحاصلة بمناط عدم لزوم الترجيح بلا مرجح ., والا فنفس 
احكام الشركة من صحة بيع النصف المشاع . وعدم صحة المصالحة المذكورة , 
وعدم صحة البيع المذكور بل وعدم صحة القسمة بل لا بد فى تعيين حقهما 


فصل فى أحكام الشركة ف 


بالمصالحة فان ظاهر المشهور هو الاول خلافاً لصاحب الجواهر ( قدس سره ) 
حيث ذهب الى الاخير ومن هذه الجهة نشأ خلاف آخر وهو كيفية تأثير عقد 
الشركة . ففى الجواهر ذهب الى كون اثره تحقق نفس مضمونه » غاية الامر لا 
مطلنا :ا سوط التمتيع بالخلط المذاكور اذا قتاءسفنيت شنا ايو 

وعن المشهوركما هو صريح الرياض ». والمسالك وجامع المقاصد كون اثره 
جواز التصرف لكل من الشريكين فى المال» وان بطلان عقدهما يوجب زوال هذا 
الاذن » والا فالشرط به فى الحقيقة الحاصلة بالاختلاط باقية على حالها . ولعل 
وجه استفادتهم من هذه الجهة في عقد الشركة على مبناهم بملاحظة الفرينة 
المقامية عن صون انشائهم هذا مقدمة لتجارتهم في المال عن اللغوية . 

والتحقيق انه بعد انكان رأي المشهور هو تداخل الملكيتين لا المملوكين ‏ 
فلازمه ذلك . وان الاختلاط الحاصل من دون قصد الشركة » يوجب تداخل 
السلطنتين » غير حاصل على كلام المشهور . وفي هذا المجال نرى ان كلام 
المشهوركما هو صريح ما ذكرناه فى كلامهم ( قدس الله اسرارهم ) من كون الشركة 
حاصلة » ولكن لجهة التصرفات الناقلة تحتاج الى الاذن الذي يكون مفقوداً في 
المقام » لان المفروض في المقام عدم قصد الشركة وبعد كون المالين مجتمعين 
من دون تداخل السلطنتين وكانا ممزوجين أو مختلطين » كما مثل به الماتن » 
فيفهم من كلام المشهور ان سير المشهور فى محله , الا ان صاحب الجواهر انما 
خلطا بين فبناء ؤفيى المشهوو لأف كلام ضالغب الخزاهراندا نار على هاه فى 
اق الشركفسن تداعل سارك لهاس لطكفى وان السو عل كوت عبرظا ورور 
يعتران امقس ان معسنير ياغ[ :لجل كير ها مي نا لضي اكز ار لذ ون 
موجباً لجواز التصرف لكل منهما فى تمام المال» الا ان يكون في مقام التجارة . 
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كما هو فرض الاصحاب ويكون بنحو اللزوم . 

وعلى هذا يرى صاحب الجواهر ان عقد الشركة لازم لتداخل الملكيتين ‏ 
فجواز التصرف فى هاتين الملكيتين المنحازتين لا يكون باللوازم حتى يمكن 
التجارة به » واما اذا لم يكن كذلك . بل كانت الشركة عبارة عن تداخل السلنتين . 
فان تداخل ذلك يوجب ان يكون تصرف كل منهما فى المال تصرف فى سلطنة 
الاخر فتكون الشركة بهذا القصد متحققة ولا يكون تصرف كل واحد في المال 
تصرفا فى مال غيره لان الشركة لا تكون بين المملوكين . بحيث كلما أريد مزجهما 
وتداخلهما تكون الملكيتين منحازتين . 

فيرى صاحب الجواهر ان التصرف التجارى بين الشريكين لا يمكن الاان 
يكون لازماً . حتى يجب التصرف لكل منهما فى المال بمناط الشركة . وان كانا فى 
الزاقم غبو#تزيكين الات الشركة الواقعية على هذا الحبئق لم اتتحفق »+ ومنة يدفم 
ان الشركة لم تتحقق اصلآً, لان الشركة تتحقق بين الملكيتين » وكل ما تصرف به 
احد الشريكين فانما يتصرف في مال نفسه او شريكه , فيكون تارة متصرفا في ماله 
أوامال وكيله ..ولا يكون ذلك من الشركة ؛ فهو بايجابة لهذا الفقذ اريذ جعله 
بالايجاب شركة فى قبال الشركة العرفية التى هى عبارة عند تداخل السلطنتين 
وهذا هو لازم كلامه , مع انه صرح في كلماته ان باب الشركة منحازة عن ياب 
الوكالة » مع ان لازم كلامه هو ما.اراد الفرار منه » ومنه جعل عقد الشركة عقداً لازم 
للخروج عن بعض محاذيره , والحال ان الشركة لابد وان تتبين حتى يقال بانها من 
العقود الجائزة او اللازمة . 

ومن الواضح ان الشركة لوكانت كما ذهب اليها صاحب الجواهر فان تداخل 
الملكيتين لا يحقق الشركة وان كانا متصرفين فى هذا المال مدى السنين » وتترتب 
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( واما ظاهرية قهرية ) كما اذا امتزج » مالهما قهرأً من دون 
اختيارهما ‏ ولو بفعل الاجنبي -بحيث لا يتميز احدهما من الآخرء 


عليه اثارة لتداخلهما . وهذا بخلاف ما صار اليه المشهور من تداخل السلطنتين 
اللتين هما امر قلبي اعتباري يتحقق ولو لم يكن له ما بازاءه فى الخارج . 

وعلى هذا فلا يكون مما يوجب تصرف كل واحد من الشريكين في المال 
المقع فال متطورنا نما فى ريد و الاقر مركن الشركة رسطانة ولط ون اله 
رما 6ن يعد :تسن الشركة اروم اليرت تان اله ونا فى اود لكر 
ميو تتاف المال مو جوذا اء«السنم السدرف التحان وه كلاق سس عاض 
الجواهر اذ الشركة لا تتحقق الا بالتصرف في مال نفسه او التصرف في مال شريكه 
بالوكالة » وهذا هو المصير فى ان المشهور بعد ان كانت الشركة هى تداخحل 
السلطنتين » فان بطلان الففك وعدم ]جره احد الغدو ين ف التشير ف + يخييت 
كان الفخلط عن شين اتقنا و واقان التخلظ لما كان عازه عد اصتل حمق الشركة عدن 
رأى المشهورء الا ان بطلان العقد يوجب زوال هذا الاذن » ولكن الشركة الحقيقية 
حاصلة . فهذه هى الشركة الحقيقية » ومن هذه الجهة اوجبت مصير المشهور الى 
ذلك را من انطبافة طعرناك الشركة عن اللقرية الاك الشركة الفر قل مسف 
ولكن الاذن منتف وانتفاء الاذن لا يجعل الشركه منتفية لعدم كون الخلط المذكور 
كما قلنا على رأى صاحب الجواهر شرطاً فى عقد الشركة » بل كما قلنا تكون 
السرقة ماؤرمة التداخل السلطكين.: وضلنة قصبرنا لكتتول منوماة العد كةاضين 
اللغوية يكون الاذن منتفياً في هذه المقامات . مع تحقق أصل الشركة . فان اثنين لو 
اشتركا في اغتراف ماء او اشتركا فى قلع شجرة فان كلاهما ذا يد وسيطرة على هذا 
الماء او الشجرة » فالاستيلاء يوجبء السلطنة الواقعية لهماء ويكونان شريكين 
واقعيين لاستيلائهما على ذلك . 
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سواء كان من جنس واحد » كمزج حنطة بحنطة » أو جنسين كمزج 
دقيق الحنطة بدقيق الشعير » او دهن اللوز بدهن الجوزهء او الل 
ادن ْ 

( واما ظاهرية اختيارية ) »كما اذا مزجا باختيارهما لا بقصد 
الشركة فان مال كان منهما في الواقع ممتاز عن الآخر » ولذا لو فرض 
تمييزها اختص كل منهما بماله.() 


)١(‏ واما الخلط القهري من دون امتزاج فى السلطنتين ‏ الذي هو مورد 
الكلام -فمع عدم الامتياز يكون راجعاً لماكان من عند العرف من الشركة العرفية , 
لان الكلام فى ان الشركة الحقيقية عبارة عن تداخل السلطنتين والملكيتين . لا 
البجار ين كماا 20 العرف يرى انه عند عدم الامتياز بين المالين 
تكون » شركة لان فى هذا المورد يكون مورد التعارض بين الهيئة والمادة . اذ 
المزق عي ررق الناذة الت احة الموعية لكرده ا ملحا و راهن الشارم نا 
يلاحظ المصلحة الموجودة في المادة » وتحصل له الارادة » فالشارع يرى علة 
الوجود هو الهيئة » ويرى ان الهيئة علة للوجود , ولكن العرف لما يرى ان المصلحة 
كامنة في الخارج » ويرى ان الوجود الخارجي مما يوجب لحاظه علة للامر والهيئة 
فيرى ان الاصل هو المادة ويراه مقدماً على الهيئة باعتبار عليته » فاذا اختلط 
المالان خارجاً فان العرف يرى الشركة بينهما » سواء قصد المالكان ام بعد لم يكونا 
قاصدين لذلك او كانا قاصدين » ولكن رجعا عن قصدهما فان العقد او العقد 
للشركة يوجب ان تكون الشركة متحققة بتداخل الملكيتين , واما فى المقام الذي 
خف ضاق النركة كارب تناو ةاكسديقاة دلنا تمي الندم كنا هر الشبر ون 
لا ان يكونا غير راضيين » بل كانا خاليين عن القصد . فان الشارع لا يرى تحمقق 
الشركة » ولكن العرف لما يرى ان هذين المالين مختلطان يرى الحكم بالشركة » 


لصون رؤية العرف في المقام عن اللغوية » ويرون الربح الحاصل من هذا المال 
على نحو الاشتراك فيه فيحكم . وفى موارد تعارض مدلول المادة ومدلول الهيئة 
يكون مدلول المادة عند العرب مقدماً على مدلول الهيئة » لكون ذلك علة » ولكن 
الشارع انما يرى الهيئة وكونها موجبة لحصول تبادل الملكيتين والسلطنتين الذي 
هو امر ذهني تخيلي لا وجود له في الخارج , وانما الخارج انعكاس للمصالح 
الخارجية الوهمية » وبه يكون موجباً لحصول الارادة والانبعاث للمولى لجعله . 
فيرى الشارع هذه الانعكاسات سبباً لتشريعه » ويرى هذه علةً للانبعاث والجعل 
من قبله , فاذا كانت الشركة عبارةً عن ذلك عند الشارع يرى ذلك للمادة » والعرف 
يرى المادة علة للهيئة وهنا هل القرينية للهيئة يكون مغيراً للمادة بمعنى ان المادة 
وان كانت شركة عرفية الا انه اذا لم يكن توارداً لسلطنتين لا يكون شركة بنظر 
الشارع » حيث يستفاد من الدليل , واذا حكمنا بتقدم ما يُستفاد من الهيئة على ما 
يستفاد من المادة يستلزم الحكم بتخصيص اطلاق المادة »فان المادة عموم وهذا 
العموم فى اصل الظهور يكون نصاً . وتقدم اطلاق الهيئة على اطلاق المادة يكون 
موجباً فى المورد رفع اليد عن هذا الاطلاق من دون ان يعمل به اصلاً ورفع اليد 
عن عمومه » وهذه الجهة اوجبت الحكم بان مع وجود الشركة رفع اليد عن 
الاجازة غير موجب لبطلان اصلها » من جهة اصل الشركة لما كان باقيا يستلزم ان 
يكون الربح بينهماء وتكون التجارة على منواله ولكن من عدم الاذن ينجبر بينهما 
كما هو واضح . 

والتحقيق بين ما صار اليه صاحب الجواهركما اشرنا اليه وبين ما يستفاد من 
كلام المشهور كما مر الاستشهاد به من كلماتهم ( قدس الله اسرارهم ) هو ان 
صاحب الجواهر وان كان قائلاً بان الشركة عبارة عن تداخل الملكيتين ويترتب 
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عليه نتائج لا يلتزم الفقهاء حتى مثل صاحب الجواهر بها . وكلام المحقق من 
اجتماع حقوق الّمّلاك الذي عبر فيه عن الشركة كلام فى محلة . 
وحيث اتضح كلام المحقق كما ذكرناه يترتب عليه اثارة غليه اثارة التي لا يمكن 
القول بها على مبنى غيره . ويكون كلامه متيئاً» فان السلطنة يترتب عليها اثارها ولا 
يصغى لما قاله بعض الاساتذة فيما نحن فيه . فان الاطلاق فى السلطنة بعد ان كان 
مق الأمونالر افيه فاطاوق دليله تجتلف قن مرطلة الاياكة. 

فتارةَ توجب السلطنة التامة للدرجة العالية كالملكية والزوجية باسبابها 
حيث ان الزوجية ايضاً سلطنةٌ على البضع . 

وتارةَ تكون السلطنة موجودة الاانها بدرجة ناقصة كالشركه » حيث ان 
سلطنة الُملاك على اموالهم موجودة فى الشركاء » الااان سلطئة كل واحد فى 
موق بطلل الاعر عرقي لك السلطية الناقفية لكل وانهر من العر يكين قن 
ماله ولكج عند التسلظية الناقصة لوا انارها لك بواشة مو الفترركين. 1 

وعلى هذا فالملك حق ولكن باعلى درجاته المتصوره فيه فيكون التعبير 
باجتماع حقوق الملاك فيه في الشيء الواحد كما ذكره المحقق في محلةء اذا أريد 
به الدرجة العالية وكذلك باقى الحقوق التى تكون حقاً ويعبر عنه هكذا فان الذي 
تمكق الايقال بائذ السلطفة انما كوت بدوحة غالة من الاخعساقن المظلى الدى 
يكون شاملاً للدرجات الاضعف منه حتى فى مثل الحقوق التى تكون مختلفة 
درجاتها من حيث الشدة والضعف . ١ ١‏ 

وعلى هذا فيكون شاملاً لحق الخيار وحق الشفعة وغير ذلك كما فى حق 
القلاق وحن تعاض افق ذل هله الامو لذذى اندي تلظ ).ولك ند رق 
ضعيفة اذا لوحظ بدرجة الملكية ولكنها قوية بدرجة الحقيقية كما هو واضح . 
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وغير خفى ان في مثل القذف وحق القصاص وحق الخيار يكون من 
الاختصاص الذي وجب لذى الحق على من له الحق , فتعبير المحقق يكون بهذه 
الملاحظة . ولا يكون التعبير عنه مجازاً كما تُوهم كما ان الحقوق لها مراتب في 
الشدة والضعف . وهو من مراتب الملكية ولكنه بدرجة ضعيفة توجب سقوطه 
باللا 

وبعد ما عرفت ان المشهور ( قدس الله اسرارهم ) كيف حكموا بكون عقد 
الشركة جائزاً وما مصير صاحب الجواهر من القول باللزوم فى عد الشركة وان طبع 
المبنى من المشهور الذي يرى تداخل الملكيتين لا مناص لرأى المشهور فى 
الك العدر يكب انو لتزمرا برضوت العقة) لالشركوة داع الملكر وهو هر 
وضعى لا مناص منه » ولكن هذا بخلاف مبنى صاحب الجواهر حيث انه يرى 
فذا السعا ركو رو رون ملعيلو الما بأى كيفية تثفرض فالمالان معنيان 
في الواقع . ولكن فرض الشركة الواقعية بينهما لقصد الشريكين فى حصول الشركة 
بينهما ويكون هذا القصد موجباً للالزام بين الشريكين لمقام التصرف بعد ايعاض 
قصد الشركة » ولكن لو خُلى وطبعه لا تكون الشركة من دون القصد ولا يترتب 
عليه اثار الشركة . ١‏ 

فان اثنين لو اشتركا فى اغتراف الماء او اشتركا فى قلع شجرة وان كان 
كلاهما ذا يد فى السيطرة على هذا المال الا انه لا يوجب تملكها بهذه السيطرة 
وعنذهاعافاة لبد المرحو د وجل هلاه الاتور ا اتوي ونيا ملكا ليما اذا انا 
قاصدين . بمعنى قصد وضع اليد يوجب الملكية الواقعية , لاانه يحتاج الى قصد 
التمليك , فان نفس وضع اليد على الشىء يوجب الملكية اذاكان وضع اليد من 
دون قصد الغيرء بل نفس وضع اليد بما هو يوجب الملكية الواقعية » ولهذا عند 
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قصد الخلاف يحتاج الى قرينة فى البين والا فنفس وضع اليد يكون بما لو خلى 
وطبعه مستلزماً لها . 

وفى هذه الامثلة التى ذكرها الماتن توجب تداخل الملكيتين بنفس هذه 
الامور. ْ ١‏ 

فالمرحلة المتقدمة التى بحثناها كانت عبارةً عن الامتزاج من دون قصد 
منهما فى ذلك كما ذكرناه » فان مبنى صاحب الجواهر لماكان قائلاً فى الشركة بان 
الاعنادف يدون القعيد يروجنت الشزركة ولق بفترظ السقون لاط :ولا رون 
الخلط المزبور بنفسه شيئاً آخر من القصد وغيره خلافاً للمشهور كما نقلناه من 
كتبهم فانهم قائلون بتداخل السلطنتين فيما اذا اراد الشركة , واما الاختلاط من دون 
قصد فقد ذكرنا الاحتمالات التى ذكرها المشهور وقلنا ان ذلك اجنبى عن الشركة 
ويكون كتداخل المالين الذين لا امتياز بينهما الراجع الى الصلح التهرى كوااففت 
مفصلا ولاثار المترتبة على كلام كل من لطرفين » فالمشهور في صورة الاختلاط اذا 
قُصِد يكون هذا الخلط موجبا للشركة . ولكن من جهة رضايتها لا يجوز التصرف 
المعاملى . قلنا بانه يدور الامر بتقييد الهيئة او المادة » والمفروض ان العرف يرى 
المادة علةٌ مقدمةً على الهيئة » والا يكون تخصيص المادة بلا وجه حفظاً 
لمعاملات العرف والعقلاء » لكون انشائهم مصوناً عن اللغوية من جهة ان شأن 
العلة يكون موجوداً والقصد وارد على ذلك فصيانة الوارد على المادة تكون 
عندهم المادة علة لذلك . 

وادعى الجواهر على تحقق الاجماع على ذلك من كون الشركة كذلك فيما 
افاده صاحب الجواهر وحينئذ فتتحقق الشركة باستحقاق الشخصين فما زاد عيناً 
واحداً بسبب من الاسباب ارثا او غيره لتساوي نسبة السبب بينهما.ء او يمزج 
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المتساويين بحيث يرتفع الامتياز بينهما بلا اشكالمع قصد الطرفين كما مر ذلك بلا 
اشكال فيه . وبه تحصل الشركة بينهما . 

واما مع عدم القصد اليه بل كان لغرض تراضيهما بالخلط . او عدم 
تراضيهما ايضا به بل كان الخلط قهرياً فحصول الشركة يكون مورداً للنزاع » وبعد 
هذا الخلط القهري ففى حصول الشركة به على وجه يترتب عليه جميع احكامها 
من بيع نصفه مشاعاً او عدم صحة الصلح للاجزاء الواقعية الممتازة واقعاً او ان 
يترتب عليه بعض احكامها من كون التلف عليهما والربح بينهما حذراً من الترجيح 
بلا مرجح . 

وقلنا بان فى ذلك وجهين ظاهر المشهور هو الوجه الاول » وفى الجواهر 
افا معسو الل اناق ومن هذا فلا باق العرك منا هل المتسيرو ل 
معنى لانشاء حقيقة الشركة بعقده+ ولا بد كمأ قلنا من تحقق الشركة اولاً ثم يظرأ 
عليه العقد بمفاد الناقصة » ويكون حينئذ لمجرد اذن فى التصرف فارقاً عن اصل 
تحقق الشركة وتقدع هه العادةء قلا نعتن للقيك عقده يسدقق بجوف اذا كان 
كما يقول صاحب الجواهر فلا يفيد عقده حينئذ الا مجرد أذنه بتصرف شريكه 
صوناً لعقدهما عن اللغوية. 

ثم لا يخفى انه نشأ من هذا الخلاف خلاف ثان فى كيفية الشركة وتاثيرها . 
ولحو اع ميقن ملر بيو من الشركة لحت تع اللقد + ولك عارك القن شوم 
الاختلاط المذكور فيكون اختلاط المالين شرطاً دخيلا فى تحقق مضمونه . وهذا 
5ب ا 0011 
السلطنتين والملكيتين » ولا دخل للعقد في تحقق ماهيته وانما يكون العقد مؤثراً 
في جواز تصرف كل واحد من الشريكين فى مال المشترك به » ولا دخل له في 
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اصل ماهية الشركة . وان بطلان العقد او عدم وجوده يكون موجباً لزوال الاذن فيما 
هما مشتركان فيه » وان ماهية الشركة انما حصلت باختلاط السلطنتين والملكيتين 
محضاً بلا مدخلية للعقد فيها اصلاء وبه صرح في جامع المقاصد والشهيد الاول 
الذي قلما يغاير المشهور قدس الله اسرارهم . 

أقول بعد ان كان العقد دخيلا فى تحقق الشركة يكون فى مورد الشك فى 
تخقق الشركة الاصل عدم تحقق مامية الشركة الكونه مسيوقا بالعدم الازلى 1لا 
انه بعد وجود الاختلاط والشك في تحقق ماهية الشركة يكون من قيام الاجماع في 
صورة وجود الخلط المذكور فتكون الشركة الحكمية من كون الانتفاع لهما والضرر 
عليهما محققة , ولا اشكالٍ في تحقق مثل هذا الاجماع في اجراء احكام الشركة 
باسرها في المقام , نعم يمكن حمل كلمات المجمعين على الشركه الحكمية دون 
الحقيقية , فقلنا بانه لا تحمل عليه جميع اثار الشركة الحقيقية ولكنها ثمرة عملية 
الآفى بعض الاثار في المورد كما يخفى . 

ومن اثار الفرق بين كلام المشهور وما صار اليه صاحب الجواهر: 

هو ان المشهور لما كانوا قائلين بان الشركه هى التداخل فى السلطنتين كان 
نفس اجراء العقد موجبا لالزام وضعي بين الطرفين » وتكون هذه الماغية المشتركة 
ولو بانه من العقود الجائزة . لان العقد امر يوجب ارتباطاً بين الشريكين سلطنتيا 
ووضعيا فيمكن ان 0 
جميع اثار العقد الجائز كما هو مترتب عليه . 
وهذا بخلاف مذهب الجواهر اذ بعد ان عرف الخلط الذي تكلمنا عنه بأي نحو 
صار اليه صاحب الجواهر من تداخل المملوكين الذى كان الاشكال وارداً عليه من 
الفرد المردد وغيره فلا يمكن له الا القول باللزوم , لانه لا يتعقل الشركة المترتبة اثار 
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التجارة عليها , الا ان يكون مورد لا يعارض العقلاء بذلك », والاكما اختلط كان فى 
مخائزة الشركة مايل كل يحضي يعناله وزقما «كلدلك قال باللزوم فى عفد الشركة 
فرارا عن اقدام المقلاء على 'ترنيي اثازالنجارة على تهذه الشركة بعد ميخقق قدرظطه 
بلا سلطنه كل منهما على فسخه . 

نعم لهما الافراز بالمسمة . وهو من الاحكام الغير قابلة للاسقاط ولا التوارث 
لسطنة كل منهما على تخليص ماله عن مال غيره. وهذا بخلاف مذهب المشهور. 
فانه ليس الا من العقود الاذنية الجائزة لكل منهما الرجوع عن اذنه . 

وفى هذا المجال قلنا بان لكل منهما ان يعرض القسمة لتخليص ماله كما 
مات ببانه >ارفل بستكم المشهوركما فى النقود الجاكزة تعلع نج الخسرط كاهو 
رأي المشهور . ولكن تقدم القول فيه فى المضاربه ونقول به فى المقام » ونرتب 
عليه ايضأ فى المقام فانه وان قلنا بانه من العقود الجائزة نحكم بجواز كل 
الاشتراطات من دون اشكال كيف اتفق . 

وذهب المشهور الى فساد الاشتراط فى العقود الجائزة كليةً وسياتى فساد 
اغا ر الله المشهرو ولهذ شرل يراق اشكر اقل أكرن ليع لاجد عا باد نكل 
والخسران عليه او على الاخر كما سياتى مفصلا عند تعرض الماتن له . 

والتيحت هن ينض الاعاكله عرد الانبابة ةكرف الم حكن نادرق لجرك 
الحقيقة الواقعية » واكتفى بالشركة الحكمية » وكلمات المشهور مشحونة بها وان ما 
تعرض له الجواهر مضافا الى الاشكالات الواردة عليه لا يكون شركة وانما هو في 
بعض الاثار يكون من المحكوم بحكم الشركة . والعجب من البعض بعد ما ذكر 
كلمات القوم وجاء بذلك . فى بحثه لم ينتبه لما ذكر في الرياض », بقوله والشركة 
انها احتماع حقوق الّملاك فيه وكانه لم يتدبر معنى احتماع حقوق الملاك بأي 
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معنى اراد ذلك . 

واما الامثلة التى جاء بها فان ذلك يفرق . فان الشركة تارة بخلط المايعات » 
قاذ 06 اخلط بع سان اطرا دتميو نتن انالك كان ذلك وكدوه وهنا 
للشركة الحقيقية . فان العرف رأى ان المالكين باختيارهما مزجا المالين وشك فى 
أن العالكد عل سارق اطران وتسحيية بويا النانو ز ولكك نل عل (اتهمنا راذا 
تداخل الملكيتين والسلطنتين ام ارادا تداخل المالين ولكن لا يريدان تداخل 
الملكيتين والسلطنتين » فان من اصرارهما بالامتزاج يكون امارةً على انهما ارادا 
الشركة الحقيقية وتداخل الملكيتين . وهكذا جميع الامثلة التي ذكرها الماتن 
وذكرها القوم . 

واما الصورة التى يكون الخلط فيها باختيار المالكين بدون قصد الشركة ولا 
مع الشك في ذلك وخلطا اموالهما , فان العرف والعقلاء كما قلنا سابقا يحكمون 
بالشركة الواقعية , فان نفس القصد بالاختلاط يوجب الشركة وان لم يكونا قاصدين 
لذلك ولا يكون من الشركة الحكمية » والاشاعة الموجودة فى كلمات القوم انما 
يزيد ويا الأناعم فل التتليلنة لا الأساعة قن العمل رك وميد كرض سفن 
الاسافذة كن :هذا الموره ثراه كلما يكون فى كته الاجتترالة: فى الملل اله 
الملكية» فكل ذلك يكرث.من الشركة الواقعب الت مزتب+الارهاء وكلما يسك 
بالشركه الحكمية فانه من دون قيام الاجماع يرتب عليها اثارها ولكن احكام الشركة 
الواقعية لا تترتب عليها الا بشمول الاجماع . 

والحاصل ان المقام يبحث فيه : 

' تارةً عن الشركة الواقعية وما يترتب عليها من ملكية الحصة المشاعه 
والسلطنة المشاعة واليد المشاعة كما ذكرنا وتارة يببحث عن اجتماع المملوكين 
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واما الاختلاط مع التميز فلا يوجب الشركة ولو ظاهرا» اذ مع 

الاشتباه مرجعه الصلح القهري . او القرعة . 

( واما واقعية ) مشتندة الى عقد غير عقد الشركة » كما اذا ملكا 
شيئاً واحداً بالشراء او الصلح او الهبة او نحوها ( واما واقعية ) منشاة 
كلها اهما التغريقل اله 5١‏ اشدرئ ينا فطلت سه حفن أن 
يشركه فيه » ويسمى عندهم بالتشريك » وهو صحيح بجملة من 
الانسان. 

( واما واقعية ) منشأة بتشريك كل منهما الآخر في ماله ؛ ويسمى 
هذا الشركة العقدية ومعدود من العقود ثم ان الشركة قد تكون في عين 
وقد تكون فى منفعة وقد تكون فى حق » وبحسب الكيفية اما بنحو 
الأقاعة زان رمعو علوي المع 


واجتماع المملوكين لا يكون من الشركة في شيء الا انه من قيام الاجماع على 
ترتيب اثار الشركة فتكون شركة حكمية. 

وثالثة ما صار اليه صاحب الجواهر من ان الشركة عبارة عن وجود القصد 
الى تحقق الشركة والعقد له » ولكن بشرط تعقب الخلط بين المالين وتكون هذه 
الامور شركة عند الجواهر» ويترتب على كل من هذه المباني اثره الخاص به . كما 
سيأتى ذكره عند التعرض له انشاء الله تعالى . 1 
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وقد تكون على وجه يكون كل من الشريكين او الشركاء مستقلاً 
فى التصرف . كما فى شركة الفقراء فى الزكاة والسادة فى الخمس 
والموقوف عليهم فى الاوقاف العامة ونحوها 7 


)١(‏ واما الاختلاط مع التمييز فان كان بفعل المالكين ولو لم يكن بقصد 
الشركة ولكن اصر على الاختلاط » ولو كان مميزأ كان ذلك امارة على الشركة 
الواقعية على ما بيتاه . 

واما على مبنى صاحب الجواهر فانه مالم يكن بقصد الشركة كان كما قاله 
الماتن من انه لا يكون من الشركة » وان كان على مبنى صاحب الجواهر كان 
اختلاط المملوكين الاانه مالم يقصد الشركة لا تتحقق الشركة الواقعية ولا الشركة 
الظاهرية لمقام التمييز بين المالين » مع انه لو كان الاختلاط بين المالين وصارا 
طبيعيةً ثالثةَ كالسكنجبين كان ذلك من باب الشركة الواقعية على مبنانا . 

واما على مبنى صاحب الجواهر فلا شركة لعدم قصد الشركة بذلك » هذا 
مع عدم الاشتباه فيكون هذا الاختلاط موجبا للشركة على مبنانا فكيف بالاشتباه , 
واما على مبنى صاحب الجواهر الذي صار اليه الماتن لعدم القصد للشركة في هذا 
الاختلاط . وحينئذ يكون هذا الاختلاط كفى لتحقق الشركة والاشاعة اذ من 
الواضح ان مّناً من الحنطة اختلط بمن من الشعير بحيث ان منّ الحنطة زيد عن 
سابق اصرار وتصميم وُخِلط مع من الشعير مع عدم قصد الاختلاط فالنتيجة 
الحتمية ان يكونا شريكين فى هذه الحبوب » بعد ان كان هذا الاختلاط برضاهما ء 
وبعد الاختلاط تكون الشركة منتزعة ولا تكون الشركة امراً قصدياً بل هي تُنتزع عن 
الاختلاط مع قصده لذلك . حيث ان الشركة الحقيقية على مبنانا انما تحصل 
بتداخل الملكيتين لا الملكين والمملوكين » فان كونهما فى الخارج منحازين او 
يمكن التفرقة بينهما فلا يكون دليلا على عدم الشركة , او عدم انحيازهما » يكون 
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دليلا على الشركة » فان ذلك ناشىء عن تدبر فى كلمات المشهور ( قدس الله 
اسرارهم ) وعلى هذا فلو قصد الاختلاط كان ذلك من الشركه الواقعية سواء كانا 
مميزا او لم يكونا مميزا ولا يكون من الشركة الحكمية كما تفضل به بعض 
الاساتذة. فان السكنجبين الذى يكون الخل فيه لواحد والسكر لآخر وقد خلطاه 
باختيارهما كان ذلك شركة واقعية وكذلك فى الحنطة والشعير اذا كانا قاصدين 
نيه لتعراذط :ون قرسي فين الترعة لكت دا متزي الالخولونا قاذ دن ادها 
الملكيتين تنتزع منه الشركة ولا يحتاج الى قصد الشركة وهذا بخلاف مبنى 
ماحب الجواهن والمَائن + الانهها يرون غذاخل الغملوكيو فرجيا الشركة حييف 
ان تداخل المملوكين اذا كان بقصد الشركة فى الرتب المتاخرة او لعقد الشركة 
كود فويحيا الشركة كوأما] ذا له يقعيها الشتركة فتأتى فيه هذه التفاصيل . لان 
تداخل المملوكين لا يكون موجبا للشركة , بل على مبنى صاحب الجواهر والماتن 
ان قصد الشركة ان كان متعقباً بالاختلاط يكون شركة حقيقية . 

وهذا بخلاف مبناناء من ان تداخل الملكيتين يوجب الشركة الواقعية ولولم 
يكن مخلوطا فهناك ثلاث مبان : 

الاول : تداخل السلطنتين ولوكان الملك معلوما غير مختلط بينهما اصلاء 
فيكون شركة واقعية حقيقية ولوكان الملكان والمملوكان معلومين غير مخلوطين . 

الثانى : ما صار اليه المشهور من ان الاختلاط بنفسه يكون موجباللشركة » 
وكركها عار النه اعجارت مرو لك لأ كور نعي الد كد ةن ل 
اننا تكوة الشركة امتصتفة ردير الالعساكيل وو كر وا القضئه ونج لكر اذ عرقت 
لكل واحد من الشريكين في مال الاخرء واذا لم يكونا قاصدين لذلك تتحقق 
الشركه الحكمية . ولكن قصد الشركة لا يكون دخيلاً فى الشركة الواقعية . 
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الثالث : ماذهب اليه صاحب الجواهر والماتن من ان الاختلاط بنفسه لا 
يكون موجبا للشركة الواقعية , بل الاختلاط بنفسه يكون موجبا لاشتباه المالين لو 
خَلى وطبعه ولكن اذا كان الاختلاط متعقبا لقصد الشركة كان ذلك هو الشركة 
الرادعية ونهة ا يكو المائع امعثليا مناحب السواهر ومتائعا له فى الفريع القرو 
المذكورة. 

وعلى أي حال فان المزج باختيارهما لا بعقد الشركة لا يكون على مبنى 
صاحب الجواهر شركة فان كانا معينين اختص كل بماله اذا كان مميزاً وان كان 
مشتبها يراعى فيه قاعدة المصالحة القهرية . 

وعلى مبنى المشهور لما كان الاختلاط باختيارهما يوجب الشركة الواقعية 
وان كانا غير قاصدين للشركة بل باختيارهما اختلطا كان الاختلاط موجبا للشركة 
الواقعية . 

واما على مبنانا لما كان الخلط باختيار الطرفين كان موجبا لتداخل 
السلطنتين والملكيتين ومصير ذلك هو الشركة الواقعية » سواء كان المالان ممتازين 
ام لم يكونا ممتازين . وان كان المالان مشتبهين يكون من الشركة الواقعية . 

واما ما ذهب اليه الماتن يكون مطابقاً لما توصل اليه صاحب الجواهر كما 
عرفت ٠‏ وفي هذا المجال لو فرضنا الاختلاط بالمزج وكان كل من العينين معيناً 
وامكن تخليص كل من المالين عن الاخر» فهل يكون هذا الاختلاط موجباً للشركة 
ام لا؟. 

اما على مبنانا فواضح من ان الخلط كان باختيارهما وهذا يوجب الشركه 
الواقعية » سواء امكن الامتياز بينهما ام لم يمكن الامتياز بينهما , واما الشركه 
الحكمية فذلك امر يكون في الرتبة المتاخرة عن المزج » فان كان المالكان ارادا ما 


عدا التصرف فى اموالهما وارادا ان يمتنعا عن التصرف فى مالهما بصورة منفردة 
يد المج كان ذلك من الشركة السكمية ولا كل المورد الذي خلط عن نبناين 
اصرار وتصميم فيكون شركة واقعية على مبنانا ومبنى المشهور حتى فى مورد 
المي 

واما مع الاشتباه وعدم التمييز فان على مبنى الحق ومبنى المشهور تكون 
الشركة الواقعية موجودة . 

واما على مبنى الماتن المتابع لصاحب الجواهر فان قصد الشركه غير 
موجود , والمفروض لحصول الشركة اختلاط المالين عن سابق اصرار وتصميم , 
والمفروض ايضا ان اختلاط السلطنتين غير متصور, ولازم ذلك ان مرجعه التصالح 
القهرى لانهما مقران بان هذان المال لهما ء ولم يعلما ان المال لا يهما فقهراً يكون 
مورداً للصلح القهري او القرعة كما هو واضح على مبنى الماتن وكذلك الجواهر 
واما على مبنانا ومبنى المشهور فكما عرفت فيما تقدم انفاً . 

واما ما صار اليه الماتن من كون الشركة واقعية مستنده الى عقد غير عقد 
الشركة كما اذا ملكا شيئاً واحداً بالشراء او الصلح او الهبة او نحوها ء فان الشراء 
بهذه الاسباب يحقق الاختلاط على مبنى صاحب الجواهر لانهما اقدما على هذا 
الشراء فيكونان مالكين لهذه السلعة . ومع قصدهما للاشتراك بهذا المال تكون 
شركه حقيقية كما هو مبنى الجواهر , واما اذا ملكا السلعة من دون ان يكونا 
قاصدين للشركة بك كان قصد كل منهما الشراء لنفسه من دون صديقه وهكذا أو 
كله صديقه للشراء لنفسه لاله وعلى هذا فلابد وان يكون هذا الخلط محرزاً منه 
قصد الشركة حتى تكون شركة واقعية .» حتى ولو كان العقد الواقع من كليهما لا 
يفيد الشركة الواقعية ما لم يحرز ذلك . واما على مبنانا فان الشراء لا يكون لكليهما 
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بمعنى ان الصلح او الهبة او البيع الصادر لكليهما يكون صرف وقوع هذه المعامله 
فان ذلك يوجب الشركة الواقعية بين الشخصين او الاشخاص . ويترتب على ذلك 
الشركة الواقعية . ومن كونهما دوا يد ناقصة وانهما فى محل النزاع يرتبان عليه 
اثارها ايقا : 

فان الخلط المفروض فى المقام وان كان باختيارهما الا انه لا يعد شركه 
على مبنى صاحب الجواهر بل بشرط التعلق بقصد الشركة . والمفروض غير مشار 
الى هذا القصد في المقام ويكون المقام حينئذٍ على مبنى صاحب الجواهر مورداً 
للصلح القهري ان كان الاختلاط غير مميز وان كان مميزاً اختص كل منهما بماله 


ويكون فتوى الماتن على خلاف مبناه . 
وتكون الشركة التى يطلب الاخر بتشريكها شركة واقعية على مبنى الماتن 
والجواهر حاصله فى هذا المقام . 


وقد وردت روايات فى المقام لا بد من ذكرها اولآثم الاستظهار منها: 

الوسائل باب )١(‏ من ابواب كتاب الشركة صحيح هشام ابن سالم عن ابي 
عبد الله عليه السلام : 

قال سالته عن الرجل يشار في السلعة قال عليه السلام ان ربح فهو له وان 
وضع فعليه . ش 

ونفس الباب صحيح الحلبي عن ابي جعفر عليه السلام : 

قال : سالته عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها فاتى رجل من 
اصحابه فقال : يافلان انقد عنى ثمن هذه الدابة والربح بينى وبينك فنقد عنه 
فنفقت الدابه قال ثمنها عليهما لانه لوكان ربح فيها لكان بينهما . 

وصحيحة اسحاق ابن عمار قال : قلت : للعبد الصالح عليه السلام : 


فصل فى أحكام الشركة 1 


الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول اشترها ولى نصفها فيشتريها وينقد 
موزمالة قال + لةاتظيفت الرن تلك وكانوم الشقه وى الر ضشية نتى قال بغليه 
من الوضعية كما اذ من الربح . 

اما الاستدلال بالرواية الاولى فان الظاهر من ذلك هو المشاركة فى اصل 
ملكية السلعة وتكون الشركة هى الاشتراك فى الملكين ويكون الود انيما راد 
وضع فعليه وهذا مما لا اشكال فيه كما تدل عليه الرواية ويكون من عمومات 
الشركة ومعناه ان بينهما تقريراً للشركة وتقرير الشركة يقتضي ان يكون الربح بينهما 
والوضعية عليهما ولكن المدلول من الرواية ان الشركه لا تحتاج الى عد بل صرف 
رضايتهما بالشركه كافي لترتب الاثار عليه . 

واما الرواية الثانية فانه اشترى الدابة لنفسه ولكن لتعويضه ثمن الدابة جعل 
الشركة معاطاة لينقد ثمنه لمن اشترى منه الدابة فتكون الشركة المعاطاتية ايضاً 
كافية لترتب اثار الشركة عليها . 

اما الرواية الثالثة فان الظاهر ان الرجل المذكور او المفترض فى الرواية يقوم 
بذووالوسيظ بين الباقم :والمتعتري ولاتخل نذا لهل يتعسق الاجر وباخر الدالالة 
هذا يشارك الدلال فيجعل اجرة من اشترى هذه السلعة . والظاهر ان الدلال لا ينقد 
نصف الثمن كله يدفعه المشتري ويكون نصف الربح للدلال . 

هذا ما يمكن الاستفادة منه ويمكن الاستفادة لما صار اليه الوم بان الدلال 
بعد ان علم بالسلعة دل غيره لان يشارك فيه باب يكون شريكاً فى اشتراء هذه 
السلعة اذا دفع مقداراً من الثمن ودفع المقدار الباقي شربكة وعلى هذا تكون 
الشركه من ناحية المشاركة المالية الحقيقية . 

وعلى هذا يكون المحتمل فى الرواية كلا الاحتمالين وهذا كثيراً ما يكون 
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كما هو الواقع اليوم فان الشيء المربح يراه الشخص ويريد تحققه ولكنه ليس له 
قدرة مالية فيرى بعض اصدقائه ذا قدرة وتمكن من ان ينقد الثمن نقداً ويقول له : 
انقد ثمن هذه السلعة لانها مربحة , وانا شريكك فى هذه السلعة » فتارةً يكون الذي 
دله على هذه السلعة يشارك فى اعطاء بعض ثمن السلعة . فيكونان شريكين فى 
كلك المسليةورهرة الريم سوبا يوان عدن تعلبهنا قف يهنا اسورد كن 
شركة , والذى دل غيره كان مؤدياً لبعض الثمن بنفسه وعلى هذا فيكون فى 
الخارج مؤدياً بعض الثمن فيكون شريكا لصديقه . ١‏ 

وتارة يرى الشيء المربح ويريد شرائه ولكنه ليس له مال لشرائه اصلا 
وحينئذ يرى من له المال كالاحتمال الثانى فى الرواية » ويقول لصاحب العملة 
الضعبة اندر هذا الما ازانة شتريكلك فى الاسعراك بهذا الما + وركونان شر وكيق 
في هذه السلعة » ولا يحتاج الى ان يكون احد الشريكين شريكاً في انقاد بعض 
المال. لانه على مبناناكانت الشركة عبارة عن تداخل السلطنتين والملكيتين وهذا 
المعنى لا بحتاج الى وجود خارجي » بحيث ينقد بعض المال خارجا بل بمحض 
رضاهما بالشركة تتداخل السلطنتان وهما مشتركان . ولوكان احدهما دافعا للمال 
والاخر لم يكن دافعا لبعض الثمن خارجا ولكن لماكانا حكما بينهما بانهما 
شريكين فى هذا المال كانا شريكين فيه » وتكون لهما سلطنة مشتركة على هذا 
المال ويكون الربح بينهما والوضعية عليهما . وعلى هذا الاعتبار كانا شريكين 
واقعاً وانكان احدهما دافعا والاخر غير دافع لراس المال. ولا يكون ذلك بعنوان 
القرض حتى يقال ان الدافع قد افرض بعض الثمن الذي هو على ذمة شريكة 
بحسابه حتى اذا ما ربح المال يقال ان الزيادة التي وصلت الى شريكه هي ربح 
الدين » وذلك لان الشركة الصحيحة عبارة عن تداخل الملكيتين لا تداخل 


المملوكين حتى يتوهم الاشكالء فانه ربما يتوهم الاشكال في تداخل المملوكين 
ففيه قد يتوهم ان شريكه اذا لم ينقده نصف راس المال فأي معنى لكون الربح 
بينهما والوضعية عليهما الا ان يكون قد اقرض الشريك الآخر بعض راس المال , 
ويكون ذلك من الزيادة في الدين » ولكن ذلك توهم فاسد لان الشركة ليست الا 
تداخلاً فى الملكيتين ولولم يكن في الخارج لهما وجود اصلاء فتوافقهما على ان 
يكونا شريكين كافيٍ لترتب الشركة بينهما وكون الربح بينهما والوضيعة عليهما . 
ويكون من الشركة الواقعية » وهذا مما لا اشكال فيه ويكون المقام من الشركة 
الواقعية الذي هو خلو عن الاشكال وام البنك فهو الذي يقوم بهذه الاعمال , 
فيكون الشخص المشترك مشتركاً مع البنوك حكومية كانت او اهلية وتكون البنوك 
بنفسها قائمة بالقوانين الدولية ويكون اعتبار العقلاء لها بما انهم قائمون بذلك 
البانك المركزي مستقلاً عن الدولة فى معاملاته » ويكون تحت حماية الدولة , 
رركزة لل رحد اغشازية :وهل الوحدة الاقضا رن #الذولة مكروة اكه لر امن مال 
؛ ويملك ما اشتراه ويمكن الشركه معه . وهذه الهيئة بما انها هيئة تصح المعاملة 
معها من احد الاشخاص من البنك اذا كانت المعاملة مع اموال البنك واما اذا اراد 
البنك المعاملة في رؤوس الاموال المودعة عنده من اصحاب الحساب مع البنك 
تكون هذه الهيئة ضامنة للودائع المودعة فى حساب الاشخاص » وبعد ضمانه 
لهذه الودائع لا يحتاج الى وجود الرصيد بمقدار الودائع الموجودة لحساب 
الاشخاص . ويكون الضمان موجوداً . ويملك الاشخاص الذين لهم رصيد فى 
البنك بمقدار رصيدهم . ويمكن للبنك صرف كل المبالغ الموجودة لديه الى 
التجارة من دون حضر شرعي ء اذ قد تقدم في بحث الضمان ان الضامن بضمانه 
يتحول المقدار الذي ضمنه الى عهدته . وهذه العهدة ليست المال المودع فى 
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البنك بعنوان الوديعة . بل ان العمارة التى تكون للبنك لما كانت غير ذات شعور 
تماسي الختدات الها جع دوالك للبنكف باعهاو الجلك رحبت ينعا اللعيقات 
فى البنك يعتبر البنك أى الهيئة ضامناً لا مواله الموجودة لديه واذا كان كذلك لا 
يكزة الرصيد الموجوة لدي ذات اهمية للك لذن النلف بعد أن كان عابنا لامواله 
ليس للرصيد قيمة للشخص وانما كان بفتحه الحساب عقداً لضمان البنك بكل 
امواله التى يجعلها فى البنك . فالضمان فى هذه الحالة حاصل وذلك عبارة على 
داعب الما ل يعد ان ضع انعبات م الك فاللعك يم الجبنات: يكنون 
ضامناً لهذا الشخص بحيث كلما احتاج مقداراً يعطيه له » ولكن بنسبة مقررة 
حسب قوانين البنك فان البنك جعله العقلاء واعتبروه لحل مشاكلهم , فان قلنا بان 
المتعامل مع البنك انما يجعله مودعاً لنفسه . فيجري فيه الاشكال الموجود الى 
هذا الزمان واختلاف الفقهاء في فتاواهم . 

ولكن اذا قلنا بان فتح الحساب مع البنك يجعل البنك ضامناً لكل ما يحول 
اليه من صاحب الحساب على القوانين المعمولة فى البنك كان له رصيد يعادل 
المقد ار المجطرل اليه أو لم يكن له رصيه يناد ل ذلك كما هن قواننق البدك اليم أ 
ان البنك يعتبر الشعخص ولو لم يكن له رصيد . ولكن بالاعتبار الذي ساهم فيه 
البنك بهذا الاعتبار يقبل كل شيك يصل منه ويدفعه . وهذا الاعتبار الذي يفرضه 
البنك لا يحتاج الى كونه نقداً لرجال الاعمال , بل ان البنك عندما يفتتح نشاطه 
المصرفى لا يعتبرون ان هذا البنك بما عنده من النقد فلو اعتبروا البنك بما عنده 
من ةلقد لتاعان لداف اخبار اسكاة :: اذ انهه ينتهوون ما تملك متن العمتازات 
والذهب والاوراق التى يملكها لحسابات القرضة وغير ذلك » والشخص الذي 
ود اسان عم اليك يعتبره البنك بهذا الاعتبار» وعلى هذا فيكون البنك 


ضامناً لمن يفتح الحساب معه , واذا كان ضامنا كان عنده رصيد نقدي او كان له 
رصيد اعتباري فالبنك ضامن لكل ما يصدر من الشيكات من قبل الشخص الفاتح 
معه للحساب . 

ونستطيع تصنيف الاعتبارات المفتوحة مع البنك على أربعة انحاء : 

الاول : ان الشخص اذا كان له حساب مع البنك وكان الحساب شخصياً , 
وجعل الاموال عنده , وتردد المال عنده ياخذه تارة ويستودع اخرى » وحصلت 
هذه الكيفية بحيث اطمأن البنك بان له اموال طائلة يستطيع التسديد اذا اعطاه ما 
لا يمكن ان يوفيه في وقته » فيفتح له حساباً خاصاً به » ويكون هذا الاعتبار مؤيداً 
من البنك , فلو لم يكن له مال واحتاج الى مال نقدي فيمكن للذي له هذا النحو من 
الاعتبار عند البنك ان يكتب شيكاً ويأخذ من البنك » وفى هذا المجال ياخذ البنك 
زياذه مو الطزف: ولك مذه الدرادة ل فكون زياد كان النكان المديق بدد با (تكون 
الزيادة ضماناً لوصول ماله اليه احترازاً من الاخطار والاحتمالات غير المتوقعة فى 
غلك لكاو الى ماله كج عدوا سماد لقنت الفنسيوظة فز اقيننا رانك لمق ل 
وكما قلنا يكون البنك آخذاً منه هذه الزيادة لاجل تضمينه المال الفايض كذلك . 
فلا يكون زيادة في الدين حتى يكون رباً محرماً وانما يكون لاجل اطمئنان الدائن 
لاجل وصوله الى ماله . 

الثاني : اذا احتاج الى مال نقدي ولم يكن عنده واراد من البنك اخذه او اراد 
اخذه من شخص اخر غير البنك وجعل له كمبيالة » وهذه الكمبيالة بعد الكتابة 
والتوقيع يجعلها في البنك , او يجعلها عند شخص وينقص منه مبلغاً ويدفعه اليه . 
فاذا فرضنا انه احتاج الى مائة الف لمدة شهرين » وكتب الكمبيالة بمبلغ مائة الف 
وباعها الى زيد بخمسة وتسعين الف . وقبض المبلغ والشاري للكمبيالة كان له 
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سند بماة الف وبعد مرور الشهرين يحصل له مائة الف فهذا الزائد يكون ربا محرم , 
وعدم القول بان هذا البيع ربويا سفسطة . لا اعتبار به معاملياكان او مجاملياء الاان 
الكلام فيما اذا كان ديناً لا يمكن تحقق الزيادة » ولو بعنوانٌ البيع كما صار اليه 
البعض ناقلاً عن استاذه , اذ هو زيادة فى الدين ولوكان بعنوان اخرء ولكن الكلام 
في ان البنوك تعتبر ان هذه الوثائق تُشترى من اصحاب هذه الوثائق لا انهم يوفون 
الدين باقل منه » اذ تراهم يقولون ان هذه الوثائق كانت بازاء الجنس اوكان مجامليا 
ان هذه الوثائق او السندات يتفاوت سعرها السوقي , وبعد انهم يرون تفاوت 
اسعارها السوقية » فلا يقدمون خصوصاً اذا لم يكن بازاء الجنس الا شرائه » الا اذا 
كانوا مطمئنين بان لهم منفعة فى شرائه . وبعد احرازهم بانتفاعهم يقدمون على 
غراف والاعها مسي الأؤراق والكمييا لاك لكات يكون نظرهم الى النقد 
الحاصل من المال فانهم يعتبرون هذه الاوراق سلعاً يتجرون بها وفى تجارتهم هذه 
يكون نظرهم الاصلى الى نفس الاوراق ؛ فان البتوك كما يصرح اصحاب البنوك ‏ 
لا تقدم على شراء هذه الاوراق لان نوبات السوق تجعلهم متضررين بشراء هذه 
الاوراق ولهذا لا تكون الفائدة المكتسبة داخلة فى الزيادة على الدين خصوصا اذا 
كان بجاملنا ويكرن للبتوك حق فو بيع وشتراء بعذه الاؤزاق ومين هنا تعللم ان 
اشتراء الاوراق ليس كاشتراء الدين » لانه ان كان المناط هو اشتراء الدين فلا بد وان 
يعتبروا الدين ومدته ووصوله وعدم وصوله . ثم يتعاملون به » ولكن الامر ليبس 
كذلك وانما يتعاملون بالاوراق كسلع في السوق . 

فان الكتب الدارجة في الاقتصاد الغربي التى كتبها دكتر منوجهر زندى 
تصرح بان الزيادة انما تؤخذ للتامين على وصوله بماله » بمعنى انه بهذه الزيادة 
يؤمن وصوله الى طلبه وهذا التامين امر خارج عن عمد القرض .ء نعم لو قلنا بان 
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هذا قرض ». وكل شرط اوجب الزيادة فهو ربا ولكن لابد وان يطمأن المقرض 
بوصوله الى ما يطلبه من المدين فتكون هذه الزياده للتامين على وصوله بماله كما 
قلنا انفا. 

الثالث : اعتبار من البنك فى مقابل التجارة على اوراق اسناد المخازن التى 
يعطونها الى التجار الواجدين للسلع في المخزن وكذلك الاسناد التي تعطيها 
مؤسسة النقل للتجار لنقل وانتقال بضايعهم » وتكتب فى هذه الاسناد ان التاجر ما 
ملك مي الملم وجميع الخصرسيات الراجدة لهذةالبلم والعمببالآات وهكذا 
فان التحقيق فى ذلك يعتبره البانك لصاحب الكمبيالة اعتباراً ويعطيه مقداراً من 
المال اذا احتاج الى ذلك , ويأخذ الزيادة للتتحقيق عن اعتباره وانما يعطيه بعد ان 
يطمئن بنقل السلع. 

فهذا الاعتبار الذى يؤيده البنك من ناحية التحقيقات تكون له الاجرة » ولذا 
ترى انه لو لم يكن هذا التأييد فلا معنى لا قدام البنك لا ستقراضه . فلا يعطيه أي 
مال له » فيكون التداخل في شؤون التاجر والعلم بتمام سلعه واشتغاله في ذلك 
كما هو حقه فيؤيد اعتباره » وبعد التأييد يجعل نقيصة عما يريد من المال ويعطيه, 
فالماخوذ من البنك باعتبار اطمئنان البانك بانه سوف يدفعه والا لما اقدم البنك 
على اعطائه العموله التي يريدها التاجر.ج 

الرابع : ان البنوك يكون لها دخالة فى الصادرات والورادات من مملكة الى 
مملكة اخرى . او من بلد الى بلد آخر بداعى التصدير كانت الدخاله او بداعى 
الاسسراف + نت هذا العوره لو ارا با حي لكان الاتشياة اباتك ناهر 
الكفهر اذا لا مده عله دوق اللمعفانة يجو للت داور ارام ناهر شرا 
من الهند مثلا فلا بد له من طرف اخر في العملية فان الاستيراد من الخارج او 
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التصدير اليه يحتاج لم يصدر اليه السلع او يأخذ منه السلع التي تصدّر الى ذلك 
البلد او تستورد من ذلك البلد , وكان الذى ياخذ ما صدّره الى ذلك البلد او يعطيه 
السلع الذي يستوردها منه يحتاج الى المال او العمولة » فالذي يصادر الاموال 
والسلع التي يصدّرها يحتاج الى المال النتقدي حيث يصدّر السلع الى الخارج 
فيحتاج الى كميات من المال يعٌوض بها عن السلع الخارجة . وهكذا فا استيراد 
السلع من الخارج يحتاج الى العمولة التى تعوض عنها فى الخارج ؛ والمفروض ان 
التاجر الذي يقوم بالاستيراد او التصدير اذا احتاج الى المال بحيث يعوضه الذي 
على حسابه صدّر المال له » وسُمى هذا بالتقبل الاعتباري ولبيان ذلك لابد من ذكر 
مثال يوضح ما نريد ذكره : 

فنقول ان التاجر الذي هو ساكن (الف) يريد تصدير الجنس الى بلد ( ب ) 
والذى يريد تصديره بواسطة التاجر فى بلد ( ب ) وهو ياخذ الجنس الصادر منه 
والتاجر الذي يريد التصدير الى تلك المنطقة اذا اراد العمولة النقدية ويريد ما بازاء 
السلع التي سيصدرها الى منطقة ( ب ) ويريد اصدار الحوالة للتاجر الذي سوف 
يقبض السلع في منطقة ( ب ) ومثل هذه الحوالة على عاتق القابض للسلع في 
منطقة ( ب ) وهنا من المستبعد ان تصدر البنوك فى ( الف ) حوالة للتاجر فى 
( ب )» وان تدفع العمولة التقدية التى حولها عليها التاجر الذي صدّر الجنس على 
حسابه , لان البنوك فى منطقة ( الف ) التى صدّر منها الجنس بعد ان كان بيد التاجر 
ذل ةليشيرون هذا لجس :ليع :+ الانه لا يكن للبتوكة الم وتجردة فق مسكلفة انق 
الاعتبار للتاجر الذي قبض السلع , ففي المقام يمكن للبنوك الواقعية في منطقة 
(الف) يمكن لهم كسب الحالة الاعتبارية للقابض للجنس المصدر له السلع 
ويحيلون بتوسط البنوك القاطنة في منطقه ( ب ) بنحو يكون البانك لمنطقة ( ب ) 
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فيصدق الاعتبار للقابض للسلع . وبموجب جلب هذا الاعتبار يدفع العمولة 
النقدية ويضمن للتاجر الذي هو في منطقه ( الف ) ايصال المال له على حساب 
القابض للسلع فى منطقة ( ب ) . 

بهذا التضمين يمكن للتاجر المصدران ينزل مقدار التضمين فى احد البنوك 
فى منطقة ( الف ) ويحولها الى البنوك فى المنطقة ( ب )» فالمنزل للبنوك هو 
البنوك لمنطقة ( الف ) حيث هو الدافع للعمولة النقدية للعاجر المصدر وذلك 
بضماه البنوك لمنطقة ( ب ) بالاعتبار الذي ضمنه البنك لمنطقة ( ب )» فاذا امكن 
للبنك المضمن الوصول الى المال الذي ضمنه لمنطقة ( الف ) فهو والا فيجب فى 
العرف الدولى ان يؤدي ما ضمنه وان لم يكن وصوله الى ذلك فهو الذي يؤديه 
على قرار التضمين الى البنك المصدرء بالاعتبار الذي ياخذ له فان امكن له 
الوصول لما اداه الى البنك لمنطقة ( الف ) فهو والافهو الضامن , واداء البنك ( ب ) 
باعتبار الاجرة التى تكون بهذا الاعتبار. ولا يكون شىء من ذلك ربحا على تأدية 
المال وانما هوتتدواة فهذه قرارات للبنوك لا يكون ا منها ربا حراما . 

وما اكف البنوك لإآموال الناتن مع اج المقتارية:تتواء كان طويل الميدة أو 
قصير المدة فايضا قد سبق منا ان هذا مضاربة ولكن لا يكون الضرر وارداً على راس 
المال فقد قررنا فى المضاربة كما سبق فى ( المسألة الرابعة عشر ) فى ان اشتراط 
الريح كله للعائل دون الحمراة ويكون الخنيران كله علن المثالك نأو بالفكن.» 
بحيث يكون الربح بيهما والخسران على العامل ايضا ء لا اشكال فيه ولا يكون 
منافيا لمقتضى عقد المضاربة وهو العمدة فى اشكال جميع الاعاظم في بطلان 
عقد المضاربة ولقد قررنا عدم الاشكال فيه . 

وعلى هذا فان النقد الذي يجعلونه فى البنك باعتبار المضاربة ويؤدى 
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البنك منافعا لهم كان قصير المدة او طويل المدة كما هى قواعد البنك . لا اشكال 
فى ذلك وهذا كله قررناه فى باب المضاربة ومن اراد فليراجع . 

وعلى هذا فان التقرير بين البنك والذى يكون محتاجاً لتدخل البنك لرفع 
احتياجاته لا يكون اخذ العمولة النقدية من الربا ولا فرارا من الربا حتى يستشكل 
فيه وانما يكون اما اجرة للتامين او انه اخذ عمولة بحساب العمل الذي يقدمه 
للمشترك بحسابه الذي قدمه له . 

ويمكن ان يقال ان البنوك الموجودة فى العالم ‏ حيث الحاجة الى البنوك 
عظيمة -هل تنطبق عليها الموزاين الشرعية ام لا؟ 

ففي قديم الزمن كان البنك عبارة عن الصراف وكان الصرف له من النقود 
وكان الصراف يستجلب زيادة اموله باعطاء الدين وأخذ الربح على المدة المتفق 
عليها بينه وبين المديون, ولكن هذا الامركان بلا اشكال حراما وان كانوا يفرون من 
الربا بأمور تنجيهم عن الزيادة كما في بيع التومان بالدينار او بالعكس ولكن هذا 
الامركان مورد لاشكال بعض الفقهاء من جهتين : 

الاول ان التومان هل يكون اعتباره للذهب الموجود فى خزانة الدولة اوانه 
اعتبار براأسه . 1 ْ 

والجهة الثانية انه لو لم يرد الدين لما كان محتاجا لهذا الاشتراء فتكون 
الزيادة لاجل الدين وحينئذ فيشمله كلما اوجب الدين نفعا فهو حرام . 

ولكن الصرافين انقرضوا فلا يوجد صراف فى الدول الاسلامية » وجعلوا 
مكانه الورك زه املف مز سه لوا منتووك وحاتكد موق ول ارات و بو ا 
البنك او مدرائه » والبنك المركزي له شئوون فى تصرفات البنك والنقطة المركزية 
لرصوة العاف فاخاس) هيات تله فى ال ل القدية وطله ليله القققية 
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تجعل البنك قابلا للاشتغال » ولكن شغل البنك يكون من اى ناحية ؟ فان العملة 
الصعبة كانت عبارة عن الذهب والفضة والجواهر فيكون اعتبار البنك بها . ما 
دامت موجودة فى خزانة البنك » وكان اعتبار البنك قائماً بوجود هذه الامورء 
ل للاوراق النقدية اعتبار كاعتبار الذهب والفضة والجواهر الموجودة , لان 
هذه الامور وان كان يمكن الاتكاء عليها الا انه اذا أريد رفع احتياجاته لا يمكن له 
رفع احتياجه ببيعه » لان الامور توجب ان لا يبقى للبنك اعتبار وتخفض قيمة 
الاوراق النقدية » ففى هذا المجال لا بد وان يكون بتخللها بالتجارة » بحيث كل بلد 
كانك تجار إزيد كانت قرصة تساوئ اوراقة اميدافق الضجازة م قل كانت السجازة 
بهذا النقد لكانت موجبة لحصول العملة الى ذلك البلد اكثر» فالاوراق النقدية لا 
تكون باعتبار الذهب والفضة ولا الجواهرء وانما قيمة الاوراق النقدية لمن يتعامل 
معه اكثر . اذا عرفت هذه المقدمة تعرف ما السر فى عمل البنوك وانه لا يمكن 
للاوراق النقدية ان فزن راتسقاقن يلد ركو عورد اغنام اعفاد الااؤاكاتة 
التجارة بها اكثر» لان التجارة توجب تبديل هذا النقد بنقد في بلد اخرء ويوجب 
عزة هذا النقد المصدر للاحتياج بصرف النقد المستورد للحصول على النقد 
المصدر واخذ ما يحتاج . 

فالوظيفة للبنك او لا وبالذات امر يوجب ارتفاع القيمة للعملات التي 
يجعلونها ودائعا عند البنك بحيث يتصرف بهاكما هو المفروض فى البنوك حيث 
فخروويها وار كاتف ادانع التوضوة: موده اتخريرية» بجيف كينا ارد 
صاحبها سحب وديعته يمكن استلام النقد من البنك بتوسط الشيكات . فهذه 
الودائع التحريرية تكون مشاركة مع البنك , والربح الحاصل من ذلك عبارة عن 
جلب الاعتماد من ناحية عزة النقد , فلو أودع مائة الف ولم يكن لها عزة حينذاك 
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بحيث يمكن معها اشتراء البيت مثلاء ولكن لما اودعها فى البنك بحسابه الخاص 
فتصرف البنك بهذا المال للتجارة فنفس العمولة التى يعتبرها العمل بتجارة البنك 
اق الك عو لالم كلت كن ا دن بعر نجه كو البدلق ار نعك سادة شخي 
مستقيمة على المائة الف من دون ان يكون له زيادة فى ناحية الكمية . فهذا 
الأممار هو الذي ارشد الى تحط البنوك لابجل أهمية التقل وافدرقه + متسؤول 
لرقابة النقد الدولى . 

لاشك ان البنك مديون لمن فتح الحساب بالبنك , وكان الاعتزاز بالوجه 
امراً مهماً وان أوجب المال المودع ارتفاع قيمته السوقية الا ان ارتفاع القيمة 
السوقية لاجل استثمار البنك للمال وتنمية الودائع بالتجارة ويكون النفع للمودع . 
ومبنانا فى محله لان هذه الاعتبارات الواردة على البنك بهذه الودائع المودعة 
لديه مما يعتنى » وفى هذا المجال لما كان الامر قائما بهذه الاموال المودعه فى 
البنك اذا اراد التجيل أن يستدين من البنك فان البنك نوعا يقوم بهذه الاعمال : 
فاذا كان الدين من البنك فالربح الذي ياخذه من البنك باعتبار هذه الخدمات 
الاضافية للشعب .» لانه بهذا الاعتبار الذي وجه المال ( بالاعتبار الدولى ) يزداد 
اقخبار الفثال وان كاة برح نيك الكدية لم :بوؤد تويكوّة اجن الرياةة ذلك اللحوانب 
وان لم يكن للمديون حساب مع البنك الاانه نوعا تقوم البنوك بخدمتهم النوعيه . 
فياخذون الربح لا على الدين بل لهذه الخدمة . ولوكانت التجارة بغير اموالهم كما 
هو المفروض بل بودائع الناس المسمى بالنقد التحريري » ويجب على البنك 
الاشتقال بهذه الامور عحتى يوب غزة العمولة . 

وان شئت قلت ان جميع البنوك حيث انها تساعد على النشاط الاقتصادي 
فتكون شريكة مع الدائن فى اعتبار اصل هذه العمولة التي يجريها مع البنك 
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والشركة تقتضى انهما شريكين راضيين فى التصرف . فانه وان كان ياخذ المال نقداً 
ولك اعمال التذى فار يه لتك عون له شركة فى ذلك :الام كفل نول ميد 
للبنوك اعتبار الاوراق المنتشرة الا بالحكم بانه كلما كانت الصادرات من بلدانهم 
اكثر كان الاعتزاز باوراقهم اكثر » وبعد بيان هذه المقدمة ندخل فى مسائل البنك 
بصورة عامة ونرى انهم كيف قدروا للبنك لان يعمل ويوجب الربح لنفسه ولمن 
اشترك فيه . 

الاولى : ان طبع الاوراق النقدية وجعلها فى يد البنوك انما يوجب التضخم 
اذاكان هذا الطبع زيادة في الصادرات من نفس البلد الذي يكون فيه » ومثال ذلك : 
الشخص اذا كان له اوراق نقدية كثيرة واراد ان يشترىي لغرضه الشخصى شيئاً 
وذهب الى السوق فانه لماكان عنده عملة صعبة واحتاج الى هذا الشيء فذلك 
يوجب ان يكون مصرأ على شرائه ولو بلغ سعره ما بلغ » واما اذا لم تكن عنده 
العملة الصعبة فلو احتاج الى شيء لا يقدم لشرائه الا اذا امكن شرائه واما اذا لم 
يمكن له شرائه فلا يقدم على شرائه . 

وفي هذه المقدمة تارة يكون عدم وجدان القدرة على الشراء بان تحكم 
الدولةبالجبر للتغلب باموال الناس لتنزل عن امكاناتهم » بانهم يشترون كلما 
يريدون وراي العقلاء ان الشعب لما اودع عملته الصعبة في البنك فان هذا الايداع 
لما كان مأذونا بأذن عام حتى الايداع التحريري . وحيث ان البنك له من الاموال 
بحيث كلما اراد صاحب العملة بالشيكات سحب عمولته امكن للبنك ان يوفيه . 
فلا اشكال ان البنك يستطيع التغلب بان يتاجر بالاموال التى لديه للتغلب على 
التضخم , ويكون البنك اخذاً للزيادة » لانه اوجب بجهوده ان تكون العملة ذات 
قيمة عالية .» وبعدان استقرت التجارة بهذه الاموال التحريرية فان الدولة كلما ازداد 
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اعتبار الاوراق النقدية لديها يقل التضخم . لان هذه الاوراق لا يزداد اعتبارها الا 
بان يتجر بها ويصدر بها ويقوم مقامها العمولة الصعبة لدولة خارجية اخرى وحينئذ 
لا يمكن لهم في هذا البلد تبديل العملة الصعبة بالحوائج حتى يوجب تضخماً . 

هذا اول البنوك ويلزم عليهم ذلك . وليست الزيادات التى ياخذونها من 
الشعب من الربا وانما تكون لعملهم بالنسبة لعزم مال الشعب وهذا عبارة عن 
صدور الشيكات . 

الثانية : عمليات البنوك الكبرى استعانة الشركات بالبنوك لمصالح البنوك 
فان الخدمات التي تحتاجها الشركات لعملياتهم تتكفل البنوك بها وهذه العمليات 
توجب الخدمة الخاصه لاصحاب الشركات في الامور التي اذا اشتغلت الشركه بها 
تاخذ من وقتها ولا يمكن توفير الوقت للاعمال الخاصه بالشركة وتوفير الاموال لها 
فتكون خدمة البنك والاستعانة به لتوفير الخدمات لهذه الشركة » فترجع الى خدمة 
صاحب السهام ويكون له خدمة الجانب الخصوصى للشعب والافراد الخاصة . 

فخدمت البنك للشركات والشركات اعتادت ان تجعل مقداراً من الخدمات 
على عهدة البنك . لان هذه الخدمات اولاً تحتاج الى تخصص في هذا العمل 
واغلب الشركات ليس عندهم من يحصل لهذا التخصص . وهذه الاعمال انما 
تفيد كتمهيد معاملات الاششخاص للتعامل في البورصة . وذلك ان الدلالين 
للبورصة يجعلون الاوراق التى يريدون بيعها فى محافظهم فيسمى ( بر تقوى ) 
للشركات . 

عملّيات البنوك للشركات . 

اعتادت الشركات على احالة مقدار من اشغالهم كما قلنا الى البنوك ‏ 
والشيت فق" ذلك تعذة وضكائة الوظائف الى تمارشها التركات عاج عفن 
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الوظائف الى متخصصين فى الاعمال المصرفية لقضاء حوائج الزبائن على احسن 
وجه . 

ان هذه الامو رلا تكون من الاشتغال الاولية للشركات ففى مورد يحصل لهم 
الاحتياج الى هذه الاوراق فى البورصة . ويحتاجون الى من يرتب ذلك ولكن اكثر 
ما تحتاجه الشركات هو الاشتغال العادية التى يرتبون بها اشغالهم . ويكون 
الاشتغال باوراق البورصة محتاجاً الى وم عا لمسارسة هذ العمل 
ولهاتين الجهتين متى ما حصل لهم اوراق البورصة يضعون امور هذه الاوراق 
للبنوك التى لها تخصص بذلك وتقوم البنوك نيابة عن الشركات بقضاء هذه 
الحوائج لهم وهم يخدمون الشركات في هذه الامور: 

١‏ -ادارة تجمع الاموال للشركاء الكبار: 

الشركات غالبا لها مجال للوصول الى اموالها ولها في هذه المرحلة لكثرة 
اشتغالها وكثرة ما يجبى لها من الارباح . من جهة ان السهام في هذه الشركات تباع 
وتشترى بكثرة فلضبط هذه الاعمال الكثيرة يجعلون البنك مستخدماً لهم للوصول 
بحساباتهم فى اجارة البنوك لهذه الاغراض . فالبنك يجعل دفترا يسمى بدفتر ( 
تسجيل الانتقالات ) الذي يختص بالسهام بهذه الاسهم , والبنك والمالك اذا اراد 
ان يشتري او يبيع او ينقل سهمه فى اوراق البورصة يمكن له مراجعة البنك . ولا 
بد من ذكر التاريخ الدقيق ونحوه من المشخصات الدقيقة ومشخصات الطرفين 
للمعاملة يثبت فى ذلك الدفترء ويكون هذا الدفتر للبنك مسؤّلية بنفسه ولا يعود 
للشركات الا ان هذا الشغل يكون على عاتق البنك . 

وبعبارة واضحة ان الشركات لماكانت هي التى تبيع سهامه وتشتري ويكون 
عمل ذلك راجعا اليه , الاان هذا المعنى لا بد ان يكون محتاجا لكسب الوقت 
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فيعطونه للبنوك وهم يثبتون السهم بان البنك يثبت في الدفتر الخاص بذلك » وهم 
ايضا يبقى عندهم الدفتر الخاص بذلك والانتقالات الواردة على الشركة مخزونة 
عندهم . وهم اي البنوك حيث يبقى الدفتر الخاص عندهم فالنقل والانتقالات هم 
الذين يمومون بها . وكل وقت يبيعون سهما او يشترون سهما للشركة يلغون الاسم 
السابق وياتى اسم جديد . كما هو المفروض لاجل الخدمات التى تقوم بالبيع 
والشراء وسائر الخدمات . وهكذا فلو اراد البنك البيع او اشتراء السهام يكون 
البنك مخولا فى تعيين مورد اعطاء القيمة او الاخذ بالقيمة وكل هذه الامور باجور 
عله قسن المركة [ادغيعال الى /يزد تدا عاى بحاي الف كات وطلى 
هذا قا باخمنا لكلف ضار دهلةاالاحبا ده كرون مول للك نان كان يفال بان 
هذا ربح للبنك الا ان هذا لا يكون الا عمولة للبنك قائما بخدماته وتعبير الربح لا 
يكون له مورد الا ان البنك فى هذه العمولة قد ربح فيكون ربحا للبنك لا انه ربح 
للمال المعظى لهذه الامور. 

ولماكان الامر في التصدي لامور الشركة اردنا البحث عن الامورالقائمة في 
البنك بجميع شؤونه وقد ذكرناكيفية كونها شرعية غير جالبة للربا وتصوير ذلك في 
المورد ممكن جداً . وهذا واضح على مبنانا ومبنى صاحب الجواهر خلافا 
للمشهورء وذلك بان الناس لما كانوا يجعلون نقودهم الخاصة بالبنك بالعنوان 
التحريري » فان ايداع النقود في البنك معناه ان البنك يمكن له ان يتصرف بالاموال 
المودعة بما يريد » فيكون مجمعا لاموال الناس » فكل من يودع في البنك يكون 
شريكا فى هذا البنك ونفس البنك شريك لوكان له راس مال » فيكون شركة عامة 
ويكون المال الموجود لهم ولكن يشترط للزبائن اذا ارادوا السحب من هذا المال 
المشترك ان يدفعوا سواء كانوا مشتركين مع البنك ام لا الربح المتفق عليه للشركاء 
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وبعبارة اخرى نتصور ان عمل البنك له جهات متعددة. 

الاولى : ان البنك يمون براس ماله الحاصل من الزبائن الكرام او بنفسه 
شركه كبرى » فيكون راس ماله حاصلا بما يودعون من اصحابه فيه ولوكان 
تحريرياء وله اختيار عام فى التصرف فى هذا المال . وقبوله لكل مال يوجب 
الاشتراك له فى هذه الشركة الكبرى للاموال» والمقصود من جعل هذه الشركة هو 
اداه اموال لقان للأن ارتم نوا كل ماله ).و يكونا ,ريع كل زاحنا مخضا 1.» 
ولكن استيداع هذه الاموال يكون على نحو الاشاعة شريكا فى الربح ء الا ان 
المقصود من هذه الشركة على نحو الاشاعه ان كل من اراد التصرف فى هذا المال 
المقتاع لا رسكن الااذارعتمن صناحت السهاء فيه ويحلية الناذوة العاء اذى هو 
( المصرف ) ويكون التصرف منوطا برضا المصرف ١‏ البنك ) لانه هو الذي يأذن 
بالتصرف في هذه الاموال وهذا التصرف يوجب ان يكون له الاختيار التام فى هذه 
الاموال وقد قر البنك ان التصرف بهذه الاموال سواء كان ذا سهم في هذه الاموال 
اوغير ذي السهم فى هذه الاموال اذا اراد التصرف فى هذه الاموال فان جهة الاذن 
في التصرف فيه ان يعطي مقداراً من المال لاجل التصرف فيه وكل ماكان التصرف 
فية ايه كآن اعظاء الال فيه اريد على قوائين البنكة ويكون وضيعه لاحل :من بوية 
التصرف في هذه الشركة عمومياً كان او اختصاصياً هو هذا المعنى ربما يكون له 
امرغير ذلك الاان وضع البنك لاجل كل من يريد التصرف فى هذه الاموال يدفع 
الربح للاشاعية التي اسسها البنك ويكون تصرف البنك على الاشاعة في اموال 
الناس ويكون امره يجلب الربح لهذه المؤسسة الاجتماعية لا لاحد من المحتمعة 
اموالهم فيه والانتفاع من هذه المؤسسة الا القيام بدور الوسيط لمن يريد المال 
بشرط ان يدع ربحاً لهذه المؤسسة وان لا لهذه المؤسسة امر غير ذلك وهذا لا 
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يصدق عليه انه ربا للمعرض . 

وذلك لان القرض بعد ان كان من العقود اللازمة فيعتبر فيه كون العقد 
معاطاتا او لفظيا واما القبض فيه مضافا الى ادعاء الاجماع على ذلك الموجب 
لتخصيص وجوب الوفاء به وذلك ايضا لولا احتمال اعتبار القبض فى صحة عقده 
عند العقله ايها والا سكل السك بالعمرة عند هدم اتصاله بالعقد اضرف 
الى العقود العقلائية ويكفي لاثباته التمشك باصالة الفساد فيكون القبض شرطاً في 
ذلك اذا احتملنا ذلك وانما يكون الشك في اصل شرطية ذلك فيكون اصاله العدم 
حاكمة بنفى شرطيته . 

وعلى تقدزر اللترطية تله رككو ناظل) الى القد رمه عون لفك رسضولة 
في زمان بل الظاهركون اشتراط القبض فى المقام على حذو اشتراطه واخذه فيه 
واخذ اشتراطه فى ساير الابواب نظرأ الى نفى الحقيقة بدونه راسأ فلازمه كونه ناقلا 
نعم لوقك فى مين مده القبوه كيذ لاحل ار المتجمرقك :وناك الماكات الفبد قاقر 
الى تخد ين ديول انط اعضوة لقال يحفوسة ور حي سعد 0 القدا لدي ١‏ 
ينافي ذلك مع الكشف المشهور نعم يضاد ذلك مع الكشف على مختار صاحب 
الفصول كما هو واضح . 

ثم انه لا اشكال في عراء العقد من اشتراط الزيادة على العين المفروض 
كونها فى عهدة المقرض للاجماعات والنصوص فى شرط الزيادة العينية فى العين 
ونكرة الزياذة الحسوعة هن الوناذة الميي قاذ نسو الزياكة التدكة اوجطلق ا 
يجر نفعا اواعم منه وما بين الحكمية من جهة الخصوصية فى العين ونفس العين او 
مطلق ما بجر نفعاً مالياً او مطلقاً كلام يمكن ان يصار الى الثالث لعموم كل قرض 
يجر نفعا فهو ربا مويدأ بما فى الوسائل فى كتاب التجارة باب ( 15 ) من ابواب 
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الدين والقرض حديث ( )١١‏ عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن 
محمد بن قيس عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال من اقرض رجلاً ورقا فلا يشترط 
الأمدايانناة خووى المود فعا تسل ولا رغد اح سكو كرنيدواية اقارية 
متاع يشترطه من اجل قرض ورقه . وهذا التأيبييد ينفى الشرط باطلاقه فيشمل 
الجودة والردائة بقرينة ذيله فيتعدى الى كل زيادة حكمية . 

ولكن هذا الاطلاق لا يكون الا بما يجر نفعاً مالياً وبحسب المالية فلا يشمل 
شرطاً يقتضي نفعاً عرضياً او حفظ دم او اطمئنان خاطر لاجل وصول الدائن الى 
ماله بناء على كونه نحو نفع فلا يشمل اشتراط رهن او اشتراط كونه مامناً فانه يكون 
للدائن اشتراط تأمين الدين لاجل وصول الدائن الى ما بذمة المدين ولوكان ذلك 
موجباً لصرف مقادير مقدرة للحصول على هذا الغرض وعلى هذا فلا تكون زيادة 
مالية في عقد القرض بل لاجل الوصول الى ما بذمة المدين . 

ويمكن ان يقال انه لو لم نلتزم بمثل هذا العموم ولو بتوهم ضعف سنده 
وكنا والاخبار الخاصة اشكال التعدي الى مثله اذ المستفاد منها خصوص الزيادة 
العينية والحكمية الداخلية لعقد القروض الناشئه من عقدها الخارجى كما لا 
يخفى ذلك . ١‏ 

والظاهر من الروايات الواردة في عقد القرض ان الربح الوارد من ناحية عقد 
القرض يكون رباً محرماً وهذا مما لا اشكال فيه والمفروض فى كلامنا ان البنك 
يكون غبارة عن وجود شركة .تودع فيها الاموال النقدية وليس له الا هذا الشغل 
وهذا الشغل بعد انكان استعداده لان يلبى حاجات المشتركين فى هذه الشردة او 
غير المشتركين بان يقضي حاجاتهم المالية على حساب الربح المستفاد منهم فلا 
يكون للشركة الا ان امره يكون فائدة للشركة وهذه الفائدة انما تكون راجعة الى 
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الشركاء المساهيمن في هذه الشركة ويكون الربح للشركاء لا اقل من بقاء هذه 
المؤسسة ولا يتصور غير ذلك من ان البنوك ( المصارف ) لا اشكال فى انه لواودع 
مال فيها لا يكون وديعة لانهم لا يعتبرون فيه احكام الوديعه ولا تكون اموال الناس 
فيه كل على حده حتى لا يختلط وانما ياخذون المال الموفر لديهم ويتصرفون فيه 
بالاختلاط القهرى وكل من يريد النقد منهم فانما يوفرون له المال من دون تمييز 
وعلى هذا يكون التصرف قهرياً وهم مأذونون بهذا الاختلاط اذناً عاماً وعلى كوهن 
الاموال اموال الناس يكونوا شركاء في هذه الاموال وجعل هذه الشركة فقط لتلبية 
حوائج الناس لايفائهم بالنقد فهذه شركة اقيمت لهذا الغرض وبعد كونه قائما بهذه 
الاغراض فالتصرف بهذه الاموال يحتاج الى اذن الشركاء وهم غير ماذونين على 
حسب قواعد البنك الا ان يربحوا البنك بارباح مقدره حسب قواعد البنك فلا 
يكون الدين من هذه الشركة والمؤسسة الا تصرفاً في اموال الشركاء والتصرف في 
اموال الشركاء لا يكون صحيحاً الا باعطاء ربح لهم فلا يكون عقد قرض حتى يقال 
بان هذا ربح لعقد القرض بل هو تصرف فى اموال الشركاء ولا بد من جلب رضاهم 
وجلبه لا يكون الا بهذا المعنى والربح ربح ولكن لا يكون قرضا بل يكون تصرفا 
باموال الناس حتى الذي ساهم فيه لا الشركة على مبنانا عبارة عن تداخل 
الملكيتين وتداخل الملكيتين يوجب ان يكون تصرف كل واحد من الشركاء من 
دون اذن باقي الشركاء حراماً فلا بد من جلب رضاهم ورضاهم لا يتحقق الا بالعمل 
بقواعد البنوك وليس من امر الدين اصلا حتى يتمسك بقواعده الخاصه به ولا 
يكون من الربا فى شىء من ذلك وبهذه الاطروحه يمكن الجواب عن جميع 
الأشكالات الواردة فى السترة ستواء كانت اغلة أو تحكوعيه ومع كونها حكومية 
تكون الدولة مالكة لماله . 


فصل فى أحكام الشركة ١ه‏ 
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زالدوة الداككوة فى الندك وان عبر هده بالذين'الأانه ضرت فى انال 
الشركاء المخول للبنك التصرف فيها وتخويل البنك للتصرف فيها لا يمكن للبنك 
الاان يعمل طبقاً لقوانينه والافلا يتخول له ذلك وتخوله لا يكون الا باعطاء الربح 
لهم كما هو واضح من ناحية الشركه لا من ناحية الدين لانه تتصرف فى اموال 
الشركاء . 

وعلى هذا فان وجود الاموال فى البنك مع جواز تصرف المؤسسه في هذا 
المال يجب ان يكون المشتركين فيه بنحو الشركه الاشاعية ولا يكون من قبيل 
الذي تكون فيه هذه الاشاعة موجبة لاجبار المشتركين فى التصرف فى هذه 
المؤسسة الا برضا غير واحد من الشركاء ويكون امر جواز التصرف فيه بيد من له 
الامر بهذه المؤسسة وذلك لا غيره وهو البنك ولابد من جلب رضاهم بما يريدون 
من دون اشكال وهذا النحو من الاشاعة يكون المال المجتمع في البنك على 
شكل شركة اشاعية ويكون النفع العائد للشركاء هو بقاء هذه المؤسسة على 
منوالها والمال الماخوذ من هذه يكون تصرفا لاموال الشركاء سواء كان التصرف 
لذي سهم في هذه المؤسسة او لم يكن سهم فيهاكما ذكرناه مفصلا والعجيب لمن 
اراد الخلاص من امر البنوك لم يتفطن لهذا الامر واراد الخروج منه بامور واهيه غير 
خالية عن الاشكال . 

فان الشركة انما تتحقق بامور . 

الاول : ان الشركة تارة تكون فى الاعيان الخارجية كشركة الوارث فيما 
ونقهم المورت وهذا وكوة من الشركه القيفقنة وهذه الشركة رومن الشركات 
التى تتكون من شركاء للشركة الحقيقية والحكمية ويترتب عليها الاثار فلا يجوز 
تصرف كل واحد من هؤلاء الشركاء الا باذن الاخر على منوال سياتى ذكره . 


؟ه الشركة فى الإسلام 
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الثاني: الشركة قد تكون في منفعة كما اذا استاجرا داراً شركة فى عقد 
الاستيجار حيث انهما مشتركان في الانتفاع من هذه الدار وفيها يشتركان في 
المنافع ويترتب عليه جميع اثار الشركه من اجارته مشاعا او عدم الصلح للاجزاء 
الواقعية الممتازة واقعا اذاكان من قصدهما الاشتراك فيه . 

واما اذاكان الخلط بين المالين من دون قصدهما الاشتراك فيه فد مر الكلام 
فيه بل كان الكلام فى المقام انه مع تراضيهما بالخلط وعدم تراضيهما بالشركه بل 
كان الخلط قهريا ففى حصول الشركه به على وجه يترتب عليه جميع احكامه من 
بيع نصفه او المقدار الذي يكون مشتركاً فيه مشاعا وكونه غير قابل للصلح للاجزاء 
الواقعية الممتازة واقعا اوان يترتب عليه بعض احكامها وتكون الشركة حكميه من 
التلف عليهما والربح بينهما حذرا من الترجيح بلا مرجح قلنا فيما تقدم ان ظاهر 
المشهور هو حصول الشركة وتترتب جميع اثار الشركة عليه فالاموال المودعة في 
البنوك وان كان اصحابها غير قاصدين للشركة ولكن اختلطت اموالهم واحدا 
بالاخر فتتحقق الشركة وان كانوا لم يقصدوا الشركة بل كانوا قاصدين لعدم الشركة 
ايضا فلو فرضنا كان ذلك شركة على رأي المشهور فتأمل كيف خفى على القوم 
عدم حكمهم بذلك . ْ 

واما على راي صاحب الجواهر فانه وان لم تكن الشركة الحقيقية متحققة الا 
ان آثار الشركة متحققة من ان الربح بينهما والتلف عليهما ولكن الاثار المختصة 
بالشركة الواقعية غير متحققة ولكن هذه الآثارلم تكن ذات اهمية فى المورد . 

اما بنحو الاشاعة فهو امر واضح لان الشركة الحقيقية انما تتحقق بنحو 
الاشاعة وتترتب على ذلك اثار الشركة الحقيقية اما الشركة بنحو الكلى فى المعين 
فأن المشهوو:ائخا يرون الشركة فى كيال :الكلن قن المعين ويروت أن الكلئ فت 


فصل فى أحكام الشركة "اه 


المعين يكون امراً فى قبال الشركة . 

لا لما قيل بان الامر في الكلي في المعين لا يكون شركه الا بالوصف وهو 
وضفت النالكة والاذهاة يكرن اخاعة لان الأتر فى القلى فى المبسية ار عقا 
لاع من الفسيوه بتسي ماقي ول اقلا بن سناد الميرة من اهماد كان عيارة 
عن الاشاعة . 

ولالما قيل من ان الشركة عبارة عن تداخل المملوك فان هذا مذهب يكون 
المشهور بيئاً منه وانما كلماتهم تنادي بكون الشركة اشاعة فى الملكية لا فى 
القمازك رالما قالزة زاتجا حص الواعريوةا لمعت وين الز سي اك قزل 
صاحب الجواهر بهذا المعنى مع ورود الاشكالات المتقدمة عليه اوجب الخفاء 
لما قاله المشهور حتى لم يكن بين احد ولكن هذا الاشكال لا يوجب ان يكون 
الكلى خارجاً عن الشركة وانما الاشكال في تنافى الكلى مع الشركة ان في كل مورد 
من الكلى فى المعين لا يكون التداخل فى الملكيتين بل يكون التداخل فى 
المماركين والتو ال فن السملوكين كرة اماف لقف لان المشهوركما قلنا 
يكون عندهم عبارة عن التداخل في الملكيتين واما التداخل في المملوكين كما 
ذهب اليه صاحب الجواهر الذي نفاه المحقق بانه شكون مباينا مع الشركه ولكن 
الاشاعة لا تكون منافية مع الكلى في المعين كما في استثناء الصاع من الصبره 
حيث يكون ذلك مشاعاً ولا يكون من الشركة فى شىء فلا يكون الكلى فى المعين 
داخلا في الشركة التى هي عبارة عن تداخل الملكيتين وكلما أرق فقول تاناهر 
التداخل في المملوكين والتداخل في المملوكين وان كان يستقيم في استثناء 
الصاع من الارطال الاان ذلك يجعله اجنبياً من الشركه التى هى عبارة عن تداخل 
السلطنتين بناء على ما يفهم من المشهور قدس اسرارهم . 


بك الشركة فى الارسلام 


فلا يكون الكلى فى المعين قسماً من اقسام الشركة اصلاً والكلى فى المعين 
لذي ره الإناية و ميا ايها كردن اد ور ار ان ااه 
على الشركة بمعنى تداخل الململوكين والمشهور بريئون من ذلك ويصح على 
مبنى صاحب الجواهر والماتن واما تداخل السلطنتين الذي بنى المشهور على 
كونه شركة فذلك وان كان على ما بناه المشهور الا انه لا يمكن ان يكون الكلى فى 
المعية ترك ةوانا التساعة ققد عدت اقافس المقوو رهن كريها شركة ذلك هر 
ان التصرف فيها تصرفا لسلطة الشركاء لاانه دين والدين له مزايا خاصة تكون شرط 
الزيادة فيه . 

وقد قال لي بعض الفضلاء دام ظلهم . 

ان الشركة لما كانت آتية من قبل الوكيل الذي يدير شؤون هؤلاء الشركاء 
حيث ان مدير البنك يكون وكيلا للشركاء فانه يدين من يريد الاستدانه ويدينه 
وبعد اداء الدين له فما يؤخذ منه يكون ربحا للمرض وكلما جر القرض نفعا فهو 
يا 

وهذا صحيح لوكان الدائن عبارة عن هؤلاء الشركاء الذي يعبر عنهم بالبنك 
ولكن المشهور لا يقولون بذلك لانه لماكان تجمع الشركاء المجتمع الذي اودعوا 
فيه العملات الصعبه وهذا المجتمع ( المصرف ) الذي قرروا اقامته لا يعارض من 
يريد المال فلا يكون جمع المال بعنوان القرض فى البنك وانما يكون وديعه كما 
هو المفروض ولكن بشرط التصرف الماذون الى البنك والناس حيث يريدون 
الدين من هذه المؤسسة فالسلطة الموجودة فى هذه الشركه لا تجوز التصرف فيه 
الأسرضن وتصيعة يسم الامكالدمن تمعن الالعاطلة .. 

ان هذه المؤسسة اذا ارادت استدانة البعض فالفائدة التى تاخذها تكون ربا 


فصل فى أحكام الشركة هه 


للقرض . 

ولكن يمكن ان يقال ان عقد القرض لوكان جالباً للزيادة كان ذلك ربا واما اذا 
زاد الدين من الشركة فهل لمدير المؤسسة ان يتصرف فى هذه الاموال باعطاء 
الدين بلاربح للمقرض بحيث لايعود النفع للمالك وهذا لا يجوز قطعاً لانه تصرف 
في المال بدون اذن الشركاء فلا يجوز ذلك واما اذا اراد التصرف بهذا المال مع 
وجود النفع فذلك امر يختص بالشركة ولا يجوزان يتصرف احد في مال الشركاء 
الا برضاهم ولا يكون من عقد الدين ويستقيم ذلك حتى فى مااذا اراد الدين من 
الشركة فبشرط رضاهم عن مالهم من الاسهم فيه . 

والحاصل ان فى هذا المقام جهات لا بد من التوجه لها 

الاول: ان الاموال الموجودة في البنوك تكون ودائع متحركه يتصرف فيها 
المودع كيف ما اراد عند الحساب التحريري . 

الثانى: يكون البنك ضامناً لهذا المال اصله وربحه على ما تقدم فى 
المشارياكما يناه حفصلا ولابنائى شوطظ الضهاة مع كرن عقد الوديعه امانة . ١‏ 

الثالث: ان بعد تحقق الايداع واختلاط الاموال تكون هناك شركة اشاعية بل 
ولولم يختلط ايضا تكون شركة اشاعية بل بصرف الابداع في البنك تكون على 
شكل شركة اشاعية . 

الرابع: تصرف المشتركين او غير المشتركين في هذا المال لا يمكن الا 
برضاء باقي الشركاء حتى في الاموال التى اودعوها في البنك لانه لا اشكال في ان 
المودع انما يودع شخصياً وايداع المال شخصياً يوجب ان المودع شخص المودع 
عام لآن اليفك اجا افتتع لاخل الابداع فتكون الوديعة أولاً من قبل الجووع تتخصيا 
الاان ايداعه للبنك اصبح امراً مشتركا بين الشركاء في هذه المؤسسه فمعناه انه 


5 الشركة في الإإسلام 


دخل ماله الى اموال الاخرين ونتيجة ذلك يقرر البنك ان من اراد الحساب 
الشخصى يمكن له التصرف فى ذلك والالم يكن للبنك التصرف فى امواله 
المودعين والمفروض :ان المودعين فن'البنوك قروا الضمات للمودع اي البنلت 
فقهراً تكون تصرفات البنك تضمن لهم رؤوس اموالهم . 

وفى هذا المقام اذا اراد البنك اقراض احد من هذه المجموعه من الاموال 
الموجودة لديه بنحو الايداع هل يمكن له ام لا فان المودع لم يكن اذن في 
التصرف بجعله ديناً للغير لانه تصرف في المال المشترك ولم يكن ماذوناً لهذه 
التصرف واذنه فى التصرف فى هذه الاموال يشترط لان يودى ربحا لبقاء هذه 
المؤسسه فالربح لا يكون لجلب الربح للدين حتى يكون ربا بل يكون البنك رابحا 
لاموال المودعين من دون التفات المودعين لذلك وعليه يكون البنك وسيطا بان 
تودع الاموال في البنك والبنك بهذه الاموال ان كان له فيها سهم ام لم يكن له فيها 
سهم كان غير جائز التصرف فى الاموال فيشترط فى تنفيذ الدين للغير من هذه 
الاموال ان يكون له ربح لبقاء مؤسسته في التصرف في الاموال المشتركة فلا يكون 
الدين وعقده جالبا للربح بل الشركة جالبه للربح ولا يجوز الاستدانه من هذه 
الاموال المشتركة الا بما يقرزه البنك من الارباح وكما فرضنا سابقا من ان الزيادة 
فى عمد القرض ربا واما الرهن مثلاً على القرض فلا اشكال فيه وان كانت الرهانة 
برحبة تدرف معدار مق 'المال في ذلك نا مله سودت فاك النامين تل الدين 
يجوز ولوكان ذلك محتاجأاً لصرف المال وكذلك في المقام فان التصرف في اموال 
الشركاء لمن كان وكيلاً عنهم يحتاج الى صرف المال وهو اجنبى عن عقد القرض 
لان عقد القرض لا يوجب الربح لان المال الذي اخذه سوف يرده من دون زيادة 
ونقيصه وانما المصرف ( البنك ) هو الذي يطلب الزيادة لكونه متصرفا في الاموال 


فصل فى أحكام الشركة لاه 
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المشتركة ولا تعود الزيادة الى من اخذ من عمله المبلغ وبهذا ينتهى المطلب 
وبانتهاءه تنتهى كل المطالب السابقه لان كل البنوك ( المصارف ) اهلية كانت او 
حكوميةٌ تكون مالكةً لما فى يدها وبهذا كلما ياخذ البنك ( المصرف ) وان كان 
اهلياً لان تصرفاته المالية التى في البنك تكون تصرفاً في المال المشترك ويمكن 
لذاخة الريم عل نذا التضرف وكل :اعمال البنولك يكو صحيحة فترهاً من :دوه 
اشكال والا فتمام المعاملات مع البنوك مورد اشكال كما هو واضح من هذا كله 
على مبتى المشهور والشركة الحكومية كما ذ هت اليه ضاعحّ الجواهن, 

وبهذا تعرف ان الامور الراجعة للبنوك كلها من هذا القبيل والاحتياج الى ما 
صرنا تبعا للقوم من ان الديون الماخوذه بالكمبيالات تكون من جهة التامين 
الماخوذ من المفترض في التامين على قرضه بكل الامور الدارجه في البنوك تكون 
ون د العا عو دوه عرف عزن اللخ صم قن لاقو ال مقط كوتو له 
الاختيار المطلق في التصرف فى هذه الاموال باي مقدار اراد ولا يمكن ان يجعل 
الفارق بين البنك اللاربوى والبنك الربوى فان المدير لهذه المؤسسه لا يتصرف بل 
ليس له حق التصرف فى هذه الامولا الموجودة فى رصيده بهذه التصرفات الا ان 
يكون ماذونا بالتصرفات الذي هو عبارة عن الاقراض والبنك بحكم قانونه يحكم 
بان التصرف فى الاقراض من هذه المؤسسه لا يكون الا باخذ المال بازاء هذه 
التصرف ولا يكون الربح للمقرض وانما الربح للوسيط الذي ياخذ المال ويعطيه 
قرضاً وحينئذ لا يكون القرض جالباً للزيادة حتى يقال بان هيئة البنوك تقرض 
ويكون قرضه مشترطاً فيه الزسادة لان البنوك حكومية كانت او اهليه لا يمكن ان 
تتصرف في المال ولوكان راس ماله مختصاً به لان البنك يجب ان يكون مساهماً 
فيه ولو سهما قليلاً لان البنك كله لا يكون الاان يسهمون فيه والسهم كذلك يرجع 


08 الشركة فى الإسلام 
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الى ان التصرف ولوكان مسهما فيه لا يجوز التصرف فيه الا ان اصحاب السهام 
يرخصون للمتصرف وذلك يكون مخلاً للبنك ان يجعل لنفسه امتيازاً لهذه 
التصرف بكل ما يريد لانه قد تحققت الشركه بهذه الصورة وكل واحد لا يمكن له 
التصرف الا بهذه المثابه ولا يمكن ان تكون الزيادة للفرض لان القرض هو ان ياخذ 
المال ويعطى نفس ما اخذ والهيئة او المؤسسة تاخذ الزيادة لتصرفه فى هذه 
الشركه باعتبار التصرف في المال المشترك وهو خال عن الاشكال . ١‏ 

القول فى موارد الشركة 

53 شركة الفقراء في الكاة.. 

(؟) شركة السادات في الخمس . 

(") شركة الموقوف عليهم . 

الاول شركة الفقراء بل الاوصاف الثمانية فى الزكاة فنقول : 

اولاً هل :ان الركاة تتعلق بالعين يتحو الاشاعة. 

او بنحو الكلى فى المعين . 

او تتعلق بالذمه الساذجه . 

او هى مع التعلق بالعين بنحو تعلق حق الرهانة او بنحو تعلق حق الجناية . 

وجوه لابد من ذكرها للاشكالات الواردة ممن لا خبرة له فى هذا المقام من 
الطلبة . ١ ١‏ 
المشهور نقلاً وتحصيلاً على ان تعلقها بالعين وهذا مسلم عند الفقهاء ولا 
يخفى على من راجع مظانه .حيواناً كان او غلةً او اثماناً . 

وهذا هو المستفاد من المذهب وهذا هو الذي يستفاد من الاخباركما 
ستسمعه وان كان لا ثمرة مهمه تجنى فى ذلك الا قبل بعد بؤس الفقه في الحوزان 
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العلمية لتراجع الشك في ذلك . 

البحث فى ان المستفاد من النصوص هل هو وجوب الزكاة في العين او فى 
الذمة من جهه لوازم كل منهما اما مورد للنص معتبراً ومنجزاً او مورد اتفاق 
الاصحاب . 

كتبعية الساعي للعين لو باعها المالك ولم يؤدي الزكاة . 

وتلف الزكاه بتلف المال اذاكان بغير تفريط من المالك . 

ومسألة الاتجار بالمال الزكوي من غير ان يعزلها المالك فلها قسطها من 
الربح كما نطقت به الادله وانه لا وضيعه عليها . 

في مسألة وهكذا في مسئلة اداء القيمة وصحة بيع النصاب اذا ادى البايع 
زكاة المبيع . 

الى غير ذلك من اللوازم التي بعضها مترتب على تعلقه بالعين . 

وبعضها مترتب على تعلقه بالذمه وكل هذه اللوازم زيادة مما يقطع بها 
لكونها اما مورد للنص معتبر او انه المنجز بين الاصحاب او انه المتفق عليه بين 
الاصحاب فلا تكون في البين لوازم مشكوكه حتى يقع البحث عن متعلق او بالذمه 
ويبحث عن وجود الحجه على احدى المسالك ضرورة انه لامعنى حينئذ للتعبد 
بالظهور والحجه لعدم ترتب اثر عملى على مثل هذا بعد معلومية حكم هذه 
اللوازم بالنصوص والاجماع . 

وكيف كان فان ظاهر بعض النصوص هو ما ذهب اليه المشهور من تعلقها 
بالعين كول الصادق عليه السلام ان الله شرك ما بين الفقراء والاغنياء فى اموالهم 
فليس لهم ان يصرفوا الى شركائهم حيث ان الظاهر هو الشركة التي لأزمها عدم 
جواز التصرف فيها على غير وجه الدفع الى مستحقيها . 
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وقوله عليه السلام فى حسنة ( بريد العجلى ) او صحيحته فلا تدخل الا 
بأذتبةفاة. اتكتره اله :اناه :ووه خلته السعلاة :داكا كتزه له يل متربيحه حو الشركة 
فمعنى كون قليله للمصدق اي الآخذ فلو لم تكن الزكاة تجب في عين المال لما 
كان وجه لمثل هذا التعليل لكون المناسب حيث التعليل بان المال له ومثله فى 
الدلالة على الشركة على ابن حمزة عن الباقر عليه السلام عن الزكاة في موضع لا 
يمكنه ان يوديها قال عليه السلام اعزلها فان اتجرت بها فانت لها ضامن وان نويت 
في حال ما علتها من غير ان تستغلها في تجارةٍ فليس عليك شيء فان لم تعزلها 
فاتجرت بها فى جمله مالك فلها قسطها من الربح ولا وضعه عليها حيث لها الدلالة 
على الشركة والا لا معنى لان يكون قسطها من الربح مع فرض كون المال بتمامه 
لصاحب المال وكانت الزكاة فى ذمته بلا تعلق بالعين او مع تعلقها بالعين كتعلق 
حق الرهانة بارش الجناية. 

ومثله في الدلالة ما ورد في الغلات مثل قوله عليه السلام فيما سقته السماء 
العشر بل ورد في النقدين كقوله عليه السلام في كل ماتين خمسة دراهم وفي كل 
اربعين درهم هذا . 

ولكن ربما ينافي ذلك بعض الاحكام منها مسألة جواز اخراج الزكاة من غير 
العين كما هو ظاهر مقتضى النصوص والفتاوى ففي حسنة عبدالرحمن البصري 
عن ابى عبدالله عليه السلام قال قلت لرجل لم يزك ابله اوشاته عامين فباعها على 
أن امسكراها 6 يزكها لبها مغدى قال عليه الاقم نسم رو لق نمه ركاتها وتبع بها اباي 
او يؤدي زكاتها البايع حيث ان ظاهرها ان مايؤدي البايع هي الزكاة لا انه بدلها بل 
مقتضى الرواية هو صحة بيع النصاب غايته مع اداء البايع زكاة المبيع ومعلوم انه لا 
يناسب مع تعلقها بالعين بنحو الشركة على ما هو المشهور عليه كيف وعليه لا 
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يجب اداء البايع الزكاه فى صحة البيع لكونه من قبيل بيع مال الغير ثم اشترائه منه . 

ولو قيل بان الاداء يقوم مقام الاجازه فكما انه فى صورة لحوق الاجازة من 
المالك يحكم بصحة البيع الوارد على ماله قبلها فكذلك فى المقام يقال بان اللازم 
فيكون ذلك اعظم شاهدٍ على تعلق الزكاة بالذمة غايته بنحو حق باليمين كتعلق 
حق الارش بالجناية مثلاً اذ عليه لا يرد هذا المحذور وكان البيع صحيحاً على 
حسب القواعد من كون بيع ماله لا بيع مال الغير ولا يضر بذلك مسألة اداء 
المشتري زكاه المبيع اذا لم يؤدها البايع ورجوعه على البايع فيما اداه فانه من لوازم 

ومنها جواز اداء المقرض زكاة القرض واشتراط اخراج الزكاة على المشتري 
وغير ذلك كما وردت به النصوص ومنها مسأله كون النماء للمالك وعدم كونه 
ضامنا لمنفعتهاكالصوف والنتاج كما يدل عليه نص عبدالرحمن المتقدم ذكره فيما 
اذا لم يزك ابله عاماً او عامين حيث كان عدم تعرض الامام عليه السلام فى عدم 

ومنها النصوص الواردة فى الزكاة المستحبة كزكاة ما عدى الغلات الاربع من 
المكيللات وزكاة مال اليتيم وزكاة مال التجارة حيث انه لا يتناسب مع تعلق الزكاة 
بالعين بنحو الشركة . 

ومنها النصوص الواردة في الانعام كقوله فى خمس من الابل شاه . 

وقوله في كل خمسين حمه وفى كل اربعين بنت لبون ونحوها حيث انها لا 

ولا يجديه دعوى ان المراد ان له فى خمسه ابل مقدار نسبة الشاة اليها فكان 
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المراد من ذكر الشاة ضبط الحصة المشاعة كما فى الجواهر لضرورة اختلاف الشياه 
حيبت القيمة والاليه ولروع سعلوسية نا يملكة افير بسو الاقنافة اق المسجفوع 
وتعيين نسبتة باحدى الكسور فلا يفيد حينئذٍ التحديد بالشاة وهذا بخلاف ما لو 
قيل بتعلقها اي الزكاة بالذمه فانه لا يلزم محذور حيث كان فى كل خمس من الابل 
شاة فى ذمة المالك وهذه الشاة كلى له مصاديق متعدده فاى شاة اعطى فقد وفى 
بما يجب فى ذمته ومنها غير ذلك من اللوازم التى يبتنى تعلقها بالعين فلابد من 
الي كك حم قز اذى لجان لعل اانترون 00 

اما فيما دل على تعلق الزكاة بالعين فيحمل ما دل على شركة الفقراء في 
اموال الاغنياء على ان لهم الحق في مال الاغنياء وفي اموال الاغنياء نظير حق 
الرهانة وحق ارش الجناية وكذا يحمل ما دل على تتبع الساعى على ذلك وانه من 
جهة ذلك الحق لا من جهة الزكاة ويحمل عليه ايضا ما ورد فى باب تلف النصاب 
حبك يعر دضو" لفقا بض بيه لفالف ركد لاك عد اذل ا عدم 
دخوله المصدق في المال معللاً بقوله فان اكثره له على اكثره محضاً له فى الملكية 
بخلاف الاقل من المال حيث انه لا يكون ملكاً خاصاً له بل كان له نحو اضافة الى 
الخيل, : 
واما فيما دل على عدم تعلقها بالعين فيحمل ما دل على جواز اخراج الزكاة 
من غير النصاب على كونه من باب القيمة نظرأ لكونه احدى مراتب العين ولربما 
يتصور ذلك فى باب الضمان ايضاً . 

سي غله نالل طان امقنات الناووس افا 

واما مادل على اشتراط اخراج الزكاه على المشتري فيحمل على صوره ما 
اذاكان المشتري غير مخرج لها نظراً الى ان اقتضاء اليد للملكية . 
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واما ما دل على افادة اداء البايع زكاة المبيع في صحة بيع النصاب فلا ينافي 
ذلك لامكان ان تكون السلطنة على البيع او اصل الملكية منوطة بادائه ولو قلنا 
متاخراً. 

هذا ولكن لا يخفى ان ما ذكرنا من الحمل في نصوص جواز اخراج الزكاة 
من غير النصاب ونصوص اشتراط الزكاة على المشتري وفيما دل على افاده البايع 
زكاة المبيع فى صحة بيع النصاب وان كان بعيداً لمخالفته للظواهر الا ان التصرف 
في نصوص تعلق الزكاة بالعين كان ابعد خصوصاً في مثل قوله فلا تدخل الا باذنه 
فان اكثره له مع ان المستفاد من التعليل هو جواز الدخول في صورةكون تمام المال 
للمصدق الآخذ وهذا المعنى لا يناسب مع عدم تعلقها بالعين بنحو لا يكون الفقير 
مالكاً فانه لو فرضنا ان تمام المال كان متعلقاً لحق الفقير فلا نجوز للمصدق 
الدخول الا باذن مالكه فنص ذلك شاهد على ماذهب اليه المشهور من تعلقها 
بالعين فلا بد من الاخذ بظاهر هذه النصوص والتصرف في تلك الطائفة الاخرى 
بنحو ما عرفت او بنحو اخر لا ينافي تعلقها بنفس العين . 

ثم انه لو اغمض عما ذكرنا وفرضنا عدم دلاله النصوص على تعلق الزكاة 
بعين المال بنحو الملكية فلا دلالة له فيها ايضاً على تعلقها بالذمة . 

ضرورة أنه ينافيها غير واحد من النصوص للطرفين كما دل على تتبع 
الساعى وما دل على سقوط حق الفقير اذا تلف النصاب بغير تفريط وما دل على 
اداء المشتري الزكاة ورجوعه على البايع وغير ذلك . 

ولو قيل بانه ليس المراد تعلقها بالذمة الساذجه بل المراد تعلقها بها مع 
تعلق حق بالمال نظير تعلق حق الرهانة او حق ارش الجناية قلنا انه لا يحتاج حينئذٍ 
الى الالتزام بالذمة بل يكفى كونها مجرد تعلق حق بالمال كما يتصور ذلك بالنسبة 
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الى الاب بالنسبة الى مال ولده وذهب البعض فى هذا المقام الى انها مجرد حق 
في المال من دون ان يكون الفقير مالكا لشيء لافي العين ولافي الذمة الذي تنافيه 
التصوصن: 

ثم انه اذا بنينا على تعلقها بالعين كما عليه المشهور فهل هو بنحو الاشاعة . 

أو بتصم و الكل فى المنعين:. 

لاهو يق لحي فى اكور نعي رت اننيب لعفن هو الاوك 

فان الظاهر هو كون زيادة كل جزء جزءاً مما سقته السماء العشر. 

وقوله عليه السلام ان الله شرك الفقراء في اموال الاغنياء . 

فان الظاهر هو الشركة بنحو الاشاعة . 

ومثله ما ورد من تتبع الساعي. 

ومسألة تلف النصاب من سقوط حق الفقير بنسبة التالف . 

وذلك عدم مناسبته مع الكلى فى المعين فانه بناء على الكلى في المعين لا 
يسقط من حق الفقير شيء ما دام بقاء مقدار الزكاة . 

وظاهر بعض النصوص الثاني كقوله في كل اربعين شاه شاه حيث ان في كل 
اربعين من الشياه هو طبيعة الشاة بنحو الكلى لا بنحو الاشاعة فانه عليها لابد وان 
يخمل باذ اق كل اهناة بخضة مشاعة مقدرة بمقابل مقذاريمن قيمة الغا وتكون 
لا الي ا ا ا ا 
وعدم كونه يفهم كل واحد . 

ومسألة قوله عليه السلام في كل خمس ابل شاة حيث انه وانكان ظاهراً في 
وجوب كلى الشاة فى ذمة المكلف الاانه لا بد فى صرفه عن ظاهره بقرينة ما تقدم 
مما يدل على تعلقها بالعين فيكون الاقرب هو الحمل على الكلي في المعين بعد 
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اراده الاشاعة وعدم فهمها منه الا بقرينة واضحة. 

هذا كله مضافاً الى ما عرفت سابقاً من لزوم معلومية الحصة المشاعة 
باحدى الكسور حيث لا معنى لملكية حصه مشاعه مبهمه مشاعاً مع انه لا يكون 
كذلك فى الانعام حتى فى زكاة الغنم ضرورة اختلاف الشياه بحسب القيمة فرب 
فنا ولو:ذاك ته اتساوى قيبنتها مشرة تدرا هموري كأة تساوى قيمتها ثمانية 
دراهم وهكذا . 

ودعوى تعين مرتبة خاصة من الطبيعه المشتراه بثمانية دراهم يدفعها لجواز 
الاقتصار على ماكانت قيمته دون ذلك كجواز اداء ماكان يساوى باعلى منه . 

فهذا بخلاف الكلى حيث ان الفقير يملك من اربعين شاة شاة كلى قابلة 
للانطباق على كل شأه بمالها من الاختلاف ولا ضير فيه . ٍ 

اللهم الاان يقال بانه كما لا ضير فى ملكية كلى الشاة بهذا النحو لا ضير فى 
ملكيتها بنحو الاشاعة واما الاحتاج الى الضبط باحدى الكسور في غير المقام فانما 
هو من جهة رفع الضرر لا غير. 

وبعد فان الظاهر من مثل قوله فى كل اربعين شاه شاه هو الكلى وبعد 
الحكل لاد هن العمرت فيها اف الاشاي كل قولف ترما بتع البواء الي 
وحمله على ارده واحد من العشر بنحو الكلى . 

وما قله إن اللا بجترلة اقفر رفي امزال 'االاطرب لتاقن للك مر ولة انه 
كا وانسومع الااعة كذالك ياست فم الكل فى المهين قعم اللاى تاشت 
الكلى في المعين انما هو فى مورد مسأله تلف الزكاة بتلف المال من غير تفريط 
وستالة حم الساعي العين: لويباعها المالاك يتاه على كتهو له الور لفت عضن 
المال وصورة بيع بعض العين والا فلا شهادة فيها على الاشاعه من مناسبتها مع 


5 الشركة فى الإسلام 


الكلى فى المعين ايضاً وهذا بخلاف ما اذا كانا شاملين لصوره تلف بعض المال 
بيع يمفتداكما ل يعدن كرون كزالك عضوف فى منالة انلقع جيك نلا 
يكون مناسباً مع الكلى من جهة انه بناء على الكلى لا يتلف من الزكاة شىء ما دام 
بقاء مقدار من الزكاة من المال كما هو الشان في كل مقام كان من هذا القبيل كمسأله 
بيع الصاع من الصبره حيث ان بنائهم فيها على عدم احتساب التالف من مال 
المشتري ما دام بقاء مقدار الصاع وانه لو تلفت جميع الصبره الا صاعاً واحداً 
يتعين الصاع الباقي للمشتري ويجب على المالك البايع اعطائه الى المشتري هذا . 

ولكن يمكم :ان يجاب بانه فرق واضح بين الطبيعه الصرفه المجرده عن 
الخصوصيات حتى من حيثيه السريان فى ضمن الافراد ومن حيث التقيد بالوحده 
زالطبيعة المتقيذه بالوستده وان.ما ذكزنا انما بصع فى الأول دون الثائق ونويع 
ذلك . 

هوان للطبيعه اعتبارات مختلفه ربما يختلف حكمها باختلاف تلك 
الاعتبارات حيث انه تارة يعتبرها عارية عن جميع الحيثيات حتى حيثيه السريان 
اوقيد الوحده. 

واخرى يعتبرها مقيدةً بحيثيه السرسيان . 

وثالثة مقيدةً بقيد الوحدة بشرط لا. 

ورابعة مقيدة بلا شرط . 

اما الاول منها كان فهو اوسع دائرة من الجميع من قابلية الانطباق والصدق 
على القليل والكثير وعلى جميع مراتب الكم وعلى هذا لو وقعت مثل هذه 
الطبيعة كان الامتثال متحققاً باتيان افراد كثيرة فوق الواحد كتحققه باتيان فردٍ 


واحد. 
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واما الثاني فكانت دائرته اضيق من الاول لعدم قابلية الانطباق الاعلى 
الكثير. 

واما الثالث والرابع فهما مشتركان من جهة ضيق الدائره وعدم قابلية 
الانطباق على مراتب الكم فوق الواحد الا ان الفرق هو ان الثالث لا ينطبق الا على 
الآحاد الا بنحو التبادل كما فى مدلول النكرة غير ان الفرق هو انه فى النكرة يتعلق 
الحكم بالخصوصيات بخلافه في الرابع حيث ان لحك اضرق الى 
الخصوصيات وكانت الخوصيات خارجة عن تعلق الحكم بحيث لو اتى بالفرد 
بقصد الخصوصية تشرع فيها واما على النكرة فيقع الامتثال بالخصوصية ويمع 
الشك فى الشخص بخصوصيته الشخصيه مورد الامتثال . 

واما الرابع فينطبق على الآحاد ويقع الامتثال باتيان عشر افراد وعشرين فرد 
فيكون من هذه الجهة صرف الطبيعة العارية عن الخصوصيات وان يفارقه من 
حيث عدم الانطباق باعتبار العشرين او العشر وغيرهما من مراتب الحكم وبعدما 
تقرر ذلك. 

نقول ان المقام لوكان من القسم الاول كان الامركما ذكر حيث انه باعتبار 
قابلية الانطباق على جميع مراتب الكم وقابلية الصدق على القليل والكثير كان 
الامر من الاول قابلاً للانطباق على جميع الافراد عرضياً فاذا فرض انه تلفت 
الافراد كلها الا واحد ينطبق على الموجود تلقائيا من جهة صدق الطبيعة على 
الموجود وعدم تلفه بتلف جميع الافراد من دون احتياج فى تطبيقه على الموجود 
الى قصدٍ قاصدٍ اصلاً . 

واما لو بنينا على كونه من القسم الثالث فلا يتم ما ذكرناه من الطبيعة بعد 
تقييدها بالوحده بشرط لافلا تبقى على تلك السعة من قابلية الانطباق على القليل 
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والكثير انطباقاً عرضياً حيث انه لا يكون انطباقها على الافراد الا بنحو التبادل كما 
في مدلول النكره وفي مثله لو فرض تلف بعض الافراد لم يكن تطبيق الطبيعي 
على الموجود من الافراد قهرياً من جهة انه كما يصدق فى بقاء الواحد بشرط على 
الموبجره 0 للك رع تلت الو اسك يول 14 فاتتسية الراحن عوط اانه 
الموجود والتالف على حد سواء كان تطبيقه على الموجود دون التالف بلا ترجيح 
فلا بد من اجل بطلان الترجيح بلا مرجح من حساب التالف على الجميع ولازمه 
كما في الاشاعة السقوط من الزكاة بمقدار نسبة التالف الى الجميع فاذا كان 
النصاب اربعين شاة ثم تلف منها واحد يسقط من حق الفقير جزء من اربعين جزء 
من الشاه التى هى الفريضه ومن هذه الجهة قلنا فى باب الخمس ايضاً كذلك حيث 
انه يرول امن قبل الاقناعة لبرت الادر الذى هو موود الالثتاهه وفنا باه يكنات 
يكون كلى فى المعين الا انه يترتب عليه اثار الاشاعه وكذلك فى مبحث الرهن 
حبك ان اس لما كان الصحيح عندنا هو ان الراهن [الحرقين انما يتبادلان 
السلطنتين فالراهن يمكن له التصرف فى اموله الا بمقدار ما بازاء الرهن على 
التفصيل الموجود فى ابحاثنا ونتائج اخرى انما تترتب على هذا التوضيح ونقول 
في مسأله استثناء الارطال يكون التلف. على البايع والمشتري فيما لو سلم المالك 
تمام الصبرة الى المشتري وقد تلف تمام الصبره الا مقدار الاستثناء الذي هو صاع 
او صاعين او ازيد ضروره ان تلف الصبره الا صاعاً او صاعين لا يوجب تعين 
المقدارالباقي للبايع ولا يقتضيه قضيه الاستثناء واذا لم يكن كذلك وكان نسبه مال 
البايع الى التالف والموجود على حد سواء ومقتضى ذلك قهرأ ان يكون التالف 
عليهما نظراً الى بطلان الترجيح بلا مرجح . 

واما فى مسأله بيع الصاع من الصبره حيث نقول بانه لو تلف تمام الصبره الا 
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صاعاً واحداً يتعين كون الصاع الباقى ملكاً للمشتري ومختصا به من جهة ان 
اقتضاء التلف يعين الباقى ملكاً للمشتري بان يكون المبيع هو صرف الطبيعه 
العاريه عن الخصوصيات والتقييدات بل المبيع فيها ايضا هو الطبيعة المقيدة 
بالوحدة وبشرط لاكما فى مسألة استثناء الارطال ومسألتنا هذه وانما نقول فيها 
بتعين الباقي ابي الصاع الباقي ملكا للمشتري في صورة تلف الصبره بتمامها الا 
صاعاً مع تساوي الصاع المبيع الى التالف والموجود من جهه اقتضاء وجوب 
الوفاء بالعقد . حيث ان موضوعه وهو العقد متحقق . ومقتضى اطلاقه هو لزوم 
تطبيق المالك المبيع على الموجود من جهة اقتضاء الوجود الوفاء بالعقد, 
واختياره وتسليمه الى المشتري ضرورة تمكنه وقدرته على الامتثال بتطبيق المبيع 
الكلى على الموجود . فاذا كان متمكناً من ذلك يجب عليه بمقتضى اطلاقه 
وجوب الوفاء.. 

وانما لا نقول ذلك في مسالة استثناء الارطال مع وجود الخطاب برد مال 
الغير من اشتراطه بوجود مال الغير كنفس المطالبة بالوفاء فى اشتراطه يتحقق 
الل وعد ءا عاط خضل ماعو شرطه لقيجة عند النقا لحتل كنا بهل 
الحال في جميع التكاليف بالنسبة الى ماهو موضوعه فاذا لم يكن الوجود مقتضياً 
لحفظ موضوعه وقد تردد الموضوع الذي هو مال الغير بين التالف والباقى فلا 
محالة من حساب التالف عليهما نظراً الى قاعدة ترجيح بلا مرجح فاتضحت 
مسالة استثناء الارطال ومسألة بيع الصاع من الصبرة . 

واتضح ان الزكاة تعلقت بالمال وان كان بنحو الاشاعة الاان القول بالاشاعة 
لا ينافى كونه بنحو الكلى فى المعين » وان الكلى فى المعين اذا كان بذلك النحو 
يكو مشناماكما ناز الله" المشيو حلى التقصيل المقدم » واذاكان معطلق الركاة 
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بنحو الاشاعة فأيّ سىءٍ يكون الفقير مالكاً له فنقول : 

ف أله لالد تزه يقل فنا القريقية وا سريت متنتيتها بالتريطية ف ترا 
المال الذي تجب فيه الزكاة بالفريضة . مثل ان الفريضة فى' ضمن الابل شاة » وفي 
ستة وعشرين منه بنت مخاض , وهكذاء وان الفريضة هل هي نفس هذه العناوين 
بمعنى ان ما وجب فى المال من حق الفقراء هل هو نفس تلك العناوين او شيء 
اخر وان تسميتها بالفريضة بلحاظ اخر فنقول : 

بناء على تعلق الزكاة بالذمة كما تقدم لا بالعين .كما هو احد الوجوه 
المتقدمة. فنفس تلك العناوين لما امكن اعتبارها فى الذمة كانت متعلقة لحق 
النقرام جر وتكرة من منتمها زيمن قدا اكرصواات قن ويه معي العال يلكا 
للفقراء + ويكرت للاماء او الساغن الحى :فى النطالية بها داغاية الامران الجتاللك 
مخيرمع التمكن منها بين ادائها او اداء قيمتها »كما انه مع عدم التمكن منها كان 
سلطان الساعي على ما جعله الشارع بدلا عنها دون غيرها . ويكون المالك ايضاً 
متخيراً بين أذاء البدل أو القيمة : 

واما بناءً على تعلق الزكاة بالعين سواء على القول بالاشاعة فى النصاب او 
في الخارج او على الكلى في المعين . فلا يمكن خمس ان يكون متعلق حتى 
الفقراء هو تلك العناوين من جهة عدم الشاة خارجاً في ضمن خمس ابل ولا تبيع 
او مسنة او غير ذلك من العناوين مشاعاً من النصاب او على. نحو الكلى فى المعين 
ادم ان نقؤل باحق النقير هو المالية المقدرة بهد ه العتارين الموجود: قن 
المال الخارجى على نحو الاشاعة او على نحو الكلى فى المعين على ان يكون 
للقي كتريكا مع المالك: فى العال :وكيا بهد لهقرلهم ننه او عل شت عمسن 
النصاب او جميع النصاب كان التلف من مال المالك والفقير معأ وانه يسقط من 


حق الفقير بنسبة التالف من المجموع . ويسقط حقه كله اذا تلف النصاب كله بعد 
الحول مع عدم تفريطه . ومن ذلك يظهر بطلان الوجه الاول » وهو تعلق الزكاة 
بالذمة » ولازم ذلك هو ضمان المالك فيما لو تلف النصاب بعد حلول الحول ولو 
بلاتفريط منه » مع انه خلاف ما بنوا عليه من عدم الضمان , فكان نفس ذلك كاشفاً 
عن ان متعلق الزكاة بالعين لا بالذمة . 

ثم انه بعد البناء على كون متعلق حق الفقير هو الماليه المقدرة بتلك 
العناوين بجعل من الشارع يقع الكلام فيما هو متعلق سلطنته بحيث يكون له حق 
مطالبته فنقول في تفسير ذلك : 

الاول في سلطنة الساعي او الامام او الفقير امور : 

اولها ان يكون متعلق سلطنة الساعي او الامام والفقير هو نفس ذلك الحق 
الثابت في العين بنحو الاشاعة او بنحو الكلى في المعين . غايته ان الشارع جعل 
للمالك ان يؤدى بدل ما فى العين من حق الفقير وجبراناً لتلك العناوين لورودها 
في الاخبار التي سميت بالفريضة في لسان الفقهاء او قيمتها السوقية » ومع عدم 
التمكن من ادائها جعل له ان ياتى بابدالها الشرعية المذكورة فى الرواية وقيمتها 
اللتروقنة :زانم يكن الغطاءالخاللك للك المجارون او القيفة او البلال :فى :صورة عليه 
تلك العناوين من قبيل ذهاب الموضوع وسلطنة الفقير» كما كان نظيره فيما اذا امر 
المولى باتيان السكنجبين لرفع عطشه فسقاه العبد ماءٌ بحيث كان ما اتى العبد به 
من الماء ليس مطلوباً للمولى ولم يكن ممتثلاً لامره الا انه لما كان يوجب رفع 
عطشه يسقط به الامر من جهة عدم بقاء المقتضى لاتيان السكنجبين بعد شرب 
الماء » وما نحن فيه ايضاً كذلك حيث كان مااتى به المالك موجباً لذهاب موضوع 
سلطنة الفقير لا من قبيل منع الغير عن السطلنة فى حقه . 
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ثانيها ان لا يكون للفقير او الساعى السلطنة على المطالبة بالحق الثابت فى 
العين بل ستلطيعة:اولا وبالذآت انما هى على المطالية يلك العتاوين مع :وتجودها 
عند المالك . ومع عدم وجودها كان له السلطنة على ما جعله للشارع بدلا عنها 
ومع عدم التمكن من البدل ايضا فله المطالبة بالقيمة السوقية على الترتيب » غاية 
الامران المالك جعل له من قبل الشارع ان يدفع عين ماللفقير السلطنة عليه » او 
بدله الواقعى وهو القيمة او بدله الشرعى مطلقأ مع عدم التمكن من تلك العناوين . 

ثالثها ان يكون متعلق السلطنة هو الجامع بين تلك العناوين وبين البدل 
الشرعي وبين القيمة مع كون المالك مخيراً في اعطاء ايهما شاء . 

رابعها ان يكون متعلق السلطنة الجامع بين تلك العناوين وبين القيمة 
السوقية؛ ومع عدم التمكن من تلك العناوين يتعين الجامع بين الابدال الشرعية 
والقيمة السوقية . ' 

هذاكله فى مقام الثبوت . 

واناايحتن فقا الآنات لالظلا كر د اقتككاء هدرم النانن طرق عل 
اموالهم للوجه الاول من كون متعلق السلطنة للفقير او وليه هو عين المال ولا دليل 
على الوجوه الاخرى . 

واما ما ورد من الادلة من انه فى كل خمس ابل شاة » وفي ستة وعشرين 
يكف نشاف كان ولاه فنها عل اندائر حب انزلا ونا سملق لطن الفقتو هو تين 
تلك العناوين , فان المراد هو تقدير ما فى العين من الحق المالى بتلك العناوين 
وحينئذٍ فمقتضى عموم الناس مسلطون على اموالهم هو السلطنة على نفس الحق 
دون شىء آخر. هذا من ناحية الفقير او وليه . 
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غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى فان اللام فى قوله فان لله 
خمسه الى اخر الاية تقتضى الاختصاس واطلاق الاختصاص يتقضى الملكية 
ولك التاكة المشيدة شير الملكنة لقا جل له ولا سوك وك للق الماك التاعة 
للرسول غير الملكية الثابتة لذي القربى من ناحية الآثار. والملكية الواجدة لله 
والرسول لها اثار خاصة تغاير الملكية الواجدة لذي المربى » ورتبة الملكية 
متفاوتة » ولا يمكن ان تكون اللام للمصرف ., لان كون اللام للمصرف معناه ان 
يكون مجازاً » وما اوقعهم في هذا الاشكال هو عدم تصور المراتب في الملكية 
الثابتة لله تبارك وتعالى وملكية المراتب النازلة » فان الخمس لله تبارك وتعالى 
برتبته ويكون لهذه الرتبة اثارها الخاصة . ولا تكون تلك الاثار مترتبة على ملكية 
ذوي القربى لتلك الآثار. ويكون لذوي القربى ايضاً ملكية ولا تكون تلك الآثار 
مترتبة على ملكية الله لهذه الاثارء وذلك للاختلاف بين الملكيتين ولكل منهما 
اثارها الخاصة تترتب على كل منهما دون الآخر . وتكون ملكية السادة كملكية 
ا لوا ارا ا بارا ىور 
الاشاعة كما مر. 

ويكون ذووا القربى شركاء في الغنيمة بما قدمناه مفصلاً في الزكاة . 

واما شركة الموقوف عليهم فنقول : 

الاول : ما معنى الوقف ؟ فان الوقف عبارة عن تحبيس الاصل وتسبيل 
المنفعة . ومرجع التحبيس عند الاطلاق سلب جميع انحاء السلطنة عنه فانه وان 
كان يضاد جواز بيعه فى بعض الموارد الا انه لا يوجب التضاد على الاصم . لان 
جواز واجيع انها بحرت بعت علي البطلكتةا كي الوق كر كنا رهم حرا ز البيع 
حين كونه وقفاً » فقهرا لا يكون البيع وقفاً بمفاد كان الناقصة فلا تنافي ذ فى ان يكون 
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حين الوقفية مسلوب السلطنة ولكن بمناط كونه وقفاً يوجب جواز ووجوب 
تبديله . فيمكن ان تكون حقيقة الوقف عبارة عن فك جميع انحاء السلطنة على 
العين بتمامه مطلقاً . فكان بهذا الجهة وقفاً » وبعد صيرورته كذلك يكون لتلك 
الوقفية ملازمات . وهذه الملازمات تكون موجبة لاثار خاصة فى الرتبة المتاخرة 
قن الوققية وان الرسوة لاخر القن قاروا الاعع عنمو تين القباله 
العارية فى ابه الكتاره وان قن :لتخطن العين فلاتتسيمن من قبل القالك ابذاة. 

الوجة الاخخرية شو هدة اعد ايفن طهرقة الرقت العا براه هو 
فق لوازي واشكات راذا فرييف يدم شيل الرس المسار اليه رلارمة. 

وان التحبيس المزبور ماخوذ فى بعض اطلاقاته المستفادة من اطلاق عقده 
فى جميع المراتب . ْ 

او مع اخذه في الجملة او بلحاظ مقدار من الزمان او بلحاظ عدم طرو 
الطوارىء على العين . وما دام قائماً بعينه كما هو المنصرف من دليل عدم جواز 
شرائه ايضاً » ولكن من المعلوم ان الوقف بعد ان كان عبارة عن فك جميع انحاء 
السلطنات بحذافيرها فقهراً له اثار مترتبة عليه » وهذه الآثار المترتبة عليه حفظاً 
للوقفية تكون متاخره عن الوقفيه » وحينئدٍ يكون جواز بيعه وجميع التصرفات 
الواردة عليه فى الرتبة المتقدمة كان وقفاً . ولازم ذلك ترتب الآثار عليه هذا ومن 
الواطسوتان انظر الوقفين الااركون أن حنيت المالية الموتحودة فى الميق ]صنلا لاثنه 
عند وقفه يرى الشىء بما له فائدة ويسبل منفعته . 

ورقنة انتقرككة] نتجفيقة لوقت هن فلك للف يتل انال تين اهار 
وفنا بهذا الأعتبان لا يمكق ايكون ملعا التوقرقن عليهم» :وحينفق فاق الاو قات 
العامة خصوصاً المساجد لم تكن عند العرف ملك احدٍ . وهكذا المرابط 
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والخانات التي بنيت للمسافرين والقناطر والمدارس . ومجرد اعتبارهم بعض 
مراتب الاضافة تكون هذه الاوقاف اعم من الملكية . ولذا اشتهر في لسان كثير من 
المحققين بان الوقف فى هذه المقامات مجرد فك ملك لا تمليك . وحينئلٍ 
لفق افد كوت ارك ةلتك ك1 المقاناف بد فى احواوك عبني الريك 

ولكن يمكن ان يقال بان ان الملكية المزبورة وان لم تؤخذ فى حقيقة الوقف 
اصلاً ولكن يمكن ان تكون من لوازم نقص في مراتب الفك وتسبيل الثمرات في 
ظرف فك الملك . اذ العرف لا يعتبر ملكية العين بل ملكية المنفعة من اطلاق 
تسبيل ثمراته وتفويض امرها بجميع شؤونها اليهم . وبهذه الملاحظة ايضاً ربما 
تختلف نتيجة الوقف من ملكية المنفعة تارة وتمليك الانتفاع تارةً اخرى اذ هو ايضا 
من ناحية اختلاف مراتب تسبيلها وتسليطها لا من جهة الاختلاف فى حقيقة 
الوقف ٠‏ بل لا تقتضي الا جعل الثمرة مصرفاً مخصوصاً ولو بدله كما في الوقف 
على الجهات وعلى هذا فيكون التسبيل للثمرة نقصا والملكية للموقوف عليهم 
ايضاً يكون النقص وارداً فيه . وان كان اصل الوقف عبارة عن فك الملك والتسبيل 
ايضاً يكون كذلك . وذلك كما ذكرناه فى الاصول فى الواجب التخييرى الشرعى 
لطم لقثو على الطيعنة يكذ العسي الرارة على الفنيمة اه الاك 1 
بنحو الشركة موجودة ولكن بنحو النقص فيه فراجع فان التزاحم بين الوقف الذي 
هو عبارة عن فك الملك وكون الموقوف عليهم احدى الجهات العامة يوجب 
النقص فيى كلا الطرفين » فيكون فك الملك والجهة العامة ايضا له شان من الشؤون 
كما يظهر عند التامل فان كان الموقوف عليهم مالكين للوقف لم يكن مجالاً لا ان 
يكون في بعض الموارد من الامور العامة التى يكون من شان الفقيه القيام بها فمن 
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ذلك ان الواقف انما يبذل للموقوف عليهم وشان البذل فتارة بتمليك المنفعة وتارة 
اخرى بتمليك الانتفاع وتارة ثالثه غير ذلك » فايضاً يكون بنحو من الملكية التي 
يكون فك ملك الشىء مقتضياً ان لا يكون مملوكاً وجعل الاختصاص للموقوف 
علبي جوذلك :لكوت الا تويفي:الواقف المظلق لبهم وحيفيل قارة كوت شدرناً 
وتارة يملكونه وتارة يملكون الانتفاع به وتارة غير ذلك من الامورء وما قيل عن 
بعض الاساتيد فى المقام شاهداً على ايجابه الملك , فيمكن ان لا يكون عن تدبر 
قنك والكان ان عمل( دمي الل سدم عار كي ةلك ققهرا كول[ لمحي 
مشتركة وتكون الشركة كما سبق للتلازم . 

فان الشركة عقدية كانت او معاطاتية انما تصح في الاموال والاعيان فهنا 
جهات من البحث : 

الاولى لو اشتركا في مال بالمعنى الذي تصورناه في كلام المشهور بان 
يتبادلا السلطنتين بحيث يتفق للشخصين او الاشخاص ان يشتركا فى السلطنة 
المشتركة من دون امتزاج خارجاً كما هو المفروض فهل يصح مثل هذا فانه على 
مبنى المشهور الذين قالوا بان الشركة عبارة عن الاشتراك فى الملكيتين 
والسلطنتين لا يحتاج الى فرض اعيان خارجية لتحقق الشركة بينهما وذلك لان 
الشركة تتحقق بالتبانى بين الشريكين او الشركاء بكونهما شريكين فى المال» فهذا 
التبانئىي يوجب الكركة وووترق عليه الازورذى كرناما مشماد» يكون مشتركاً 

الثانية تكون مورد كلام صاحب الجواهر بحيث ان الشركة العقدية عبارة عن 
اختلاط المالين بشرط تقدم العقد ؛ وهذا يصح ولا يكون شركة بالمعنى المشهور 
لانه يوجب ان يكون الشريكان مالكين لاحد الجزئين بنحو الابهام وهذا باطل كما 


سبق التذكير » او الشركة بنحو الكلى فى المعين مع ان المشهور كانوا قائلين بان 
الشركة بنحو الاشاعة في قبال الكلي في المعين . 

واللعافشل باضه الك لتقي سان ريسن اللمنطاوو نوق الخال وان وه 
صاحب الجواهر لا استحقاق الامع الاعيان الخارجية . ونتيجة المبنيين هى انه لو 
تلف المال المشترك من غير تعمد وتفريط كانت الشركة باقية ولك على مت 
صاحى الجواهر وتبعه الماتن يكون العقد باطلاً لانتفاء الامتزاج بانتفاء الموضوع . 
وهكذا لو تلف المال من كليهما كان العقد باقياً على مبنانا » وهذا بخلاف مبنى 
صاحب الجواهر والماتن حيث ان بانتفاء المال ينتفى وهكذا ثمرات اخرى سياتي 
البحث عنها في الفروع التى يذكرها المصنف . ١‏ 

فان الممنوع هو شركة الابدان لا الاموال فان شركه الاموال لا تقتضي ان 
تكون عينا خارجيا وذلك لان ما صار اليه المشهور هو ان الاشتراك لابد ان يكون 
في السلطنة وهذه السلطنة لا تستلزم ان تكون على الاعيان الخارجية . بل تقتضي 
كونهما شريكين » ولكن بسلطنتهما لا بمالها » وذلك من جهة ان السلطنة امر ذهني 
وان كان بالنتيجة يحصل الانطباق وان كان ذهنياً الااان مرحلة التطبيق تكون فى 
الخارج ومرحلة التطبيق تكفي في الاذهان على الشركة . فان ذلك يؤدي الى ان 
يكونا مشتركين في الربح والخسران ولا يكون محتاجاً الى القسمة كما سيأتي 
التفصيل فيه , فلا احتياج الى الاعيان كما صار اليه الماتن تعبداً برأي صاحب 
الجواهر قده . ولكن يمكن ان يقال بان هذا يكون من شركة الوجوه وهى ان تكون 
شركة الافراد في اصل السلطنة ولامال لهما على ان ماابتاع كل منهما يكون بينهما 
وبيشتريان ويؤديان الاثمان وما فضل يكون بينهما » وفسرت شركة الوجوه بتفسير 
اخرء ولكن الكل يكون تحت جامع واحد وعلى هذا فيكون بطلانه بهذا المعنى 
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على طبق القاعدة وذلك اذا لم تكن شركة عقدية واما الشركة العقدية اوكانت لا 
معاطاتية لا فليس باطلاً . فان الذى يعرف من هذا الشركة ان يكون الطرفان لا مال 
لهما ويعقدان الشركة ويبتاع كل واحد بوجهه شيئاً » ويكون الاخمر شريكاً فيه 
وكذلك الاخر يبتاع بوجهه شيئاً ويكون الاخر شريكاً فيه هذا ولو خلى وطبعة 
تكون هذه الشركة باطلة لان كلا يملك المال الحاصل بوجهه , وذلك لا يمكن ان 
يكون ما يبتاعه ملكاً للآخر ويكون شريكاً فيه ولكن الامر على غير ذلك فان انعقاد 
عقد الشركة بين شريكين اذاكان موجباً للاختيار التام لكل منهما في هذه الشركة , 
تصح هذه الشركة العقدية بمعنى ان كل واحد من الشريكين او الشركاء يعطى 
الاختيار التام فى ان يشتري بوجهه شيئاً ويجعل شريكه شريكاً فيه . وهكذا 
الشريك الاخر يعطى الاختيار التام لان يشتري بوجهه شيئا ويجعل الشريك 
شريكا فيه » فان لكل منهما الاختيار التام وعندئذ تتحقق الشركة العقدية وتصح 
هذه الشركة . فهذا الاختيار التام يوجب ان لا يكون بيع كل واحد موجباً لدخول 
المال في ملك نفسه ومنه يخرج الى مال الشركة » بل من اول الامر يكون موجباً 
لتحقق الشركة بسبب هذا الاختيار المطلق كالوكالة ويكون هذه النحو من الشركة 
امراً مشروعاً لانه شركة فى الاموال لا فى الوجوه . وكل عقود الشركة تكون على 
ها التبخو مق الاخجببار قاد لكل واحدامن الشبر كيح بالتسية الى الآخر:ويمكن أن 
يكون بالشرط او غير ذلك وتصبح الشركة صحيحة حينئلٍ . 

الثانى بعد ما عرفت فى عمد الشركة لا بد ان يكون بينهما مال يعقد ان 
الشركة قيس ورمعو اق لذ وكرت انهه مالا ارش يحقدان الشركة قيةا فصل الدوية 
الى الديون, فلو لم يكن للشركاء الا الدين بان اشتراك الشريكان في الديون 
الموجودة فى ذمة الغير . فان الديون وان كانت مما يعتبرها العقلاء ولكن 


الاختلاف فيه من جهة ان المشهور يعتبر فى الشركة ان تكون فى العين الخارجية 
واكتاوظ المالين »ومو نهنا قار عاسب« البحراهوائن انتما الفركة ويا اعفن 
ولكن على مبنى المشهور يمكن الحكم بان الدين بعد ان كان مما يعتبره العقلاء 
نقداً فى ذمة الدائن وكانت الشركة عبارة عن الاختلاط فى السلطنة فلا بد وان 
يكوق الدين انفلا هما بويعب العركة قيدم وم اقل يانه عند كن اندرا متر وم 
فيه فلا يمكن الامتزاج في الديون لعدم وجود العين حتى يتصور الامتزاج فلا 
يمكن وقوع الشركة لتعذر شرطة اقول ان هذا قابل للمناقشه . وهكذا فى المنافع 
ففي المنافع ينكرون صحة الشركة من جهة انها غير نقد فلا يتصور فيه الاختلاط , 
فاذا لم يختلط كانت الشركة غير متصورة كما تصوره بعض الاساتيد . 

ولكن الذى يقتضيه التحقيق انه لابد من بيان امور: 

الاول كما ذكرنا فى شرطية الاعيان فانه لماكانت الشركة على رأي المشهور 
فاواش مدضر بكسن نوها لا لمي اذ كرة ا سارساء كاده 

الثانى فى الديون فان العقلاء انما يعتبرون الدين فى ذمة المدين بوصفه 
عيناً خارجياً » وبعد خارجيته ليس له ما يوجب امنتاع الشركة . الا أن يكون عدم 
الاختلاط خارجاً » وليس الاختلاط من مقومات الشركة حتى يكون عدمه موجباً 
لبطلان الشركة . الاانه لماكان المقام في تحقق الشركة وليست الشركة كالمضاربة 
فى كون الثمن المعطى من المالك لا بد وان يكون نقداً وحقيقة الشركة هى تداخل 
اللطفين وذلك لذ قيضي :أن يكوه نهدا »ريده عد كريه نقد تمان سن 
صاحب الجواهر من ان الشركةالعقدية عبارة عن اجراء العقد بشرط حصور 
الاختلاط كان هذا الشرط متعذاراً » الا انه على مبنى المشهور حيث ان الشركة 
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عبارة عن تداخل الملكيتين وتداخل الملكيتين اعم من ان يكون نقداً » فهنا وان 
كانوا يعتبرون الامتزاج الا ان الامتزاج انما يكون في مرحلة التطبيق فلا يكون 
دخيلاً في مرحلة انعقاد الشركة , فتصح الشركة العقدية كما يظهر من كلماتهم . 

واما الامتزاج فذلك يكون بعد خارجيته وبعد انعقاد الشركة ويكون من 
لوازمه لا دخيلاً في اصله . وعلى هذا فلا يعتبرة في الشركة كون المال نقداً فيصح 
فى الديون لوكان الطرفان ديناً اوكان احدهما ديناً والاخر نقداً .»كما هو الظاهر من 
المبنى الذي صار اليه المشهور. 

الثالك الاشتراك في المنافع : 

فان شركة المنافع تارة نتصور عاملين يشترطان ان يكون كل عمل صدر من 
كل واحد منهما يكون الاخر شريكاً فيه » فذلك مما مما لا يلتزم به الاصحاب . لان كلاً 
له اجرة عمله , واما اذاكانكل واحد يعطى لصاحبه الاختيار التام فى ان ما يحصل 
ا ا 
فهذا يكون شركة فى الابدان و الاموال , اما الاول فان الادلة الاولية قائمة على ان 

واما الثاني فان الاختيار التام الذي تلفظ به احد الشريكين للآخر يكفي في 
الحكم بتحقق الشركة فيما يحصلانه . وبهذا لا يكون داخلاً في الاشتراك في 
الابذان والوجوه على القول ببطلاته.. 

وناك لاس ينك زا سي قن عاق وان كارا لكا منرنا وار ذا 
واوقعا العقد على ان يكون منفعة كل منهما بينهما بالنصف مثلاً » فان مال الشركة 
عبارة عن الدار التى كل منهما مالكين لها . ويجعلان ذلك راس المال » ويشتركان 
قن لدعا فز لجان لامع يعد لد ازر» .ومن الوا فيد أن انار لو كافك لو ابعل سا9 
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وجعل الاخر شريكاً فيها بحيث اوقعا العقد على هذه الدار يكونا شريكين فيها 
فهل تصح هذه الشركة او لا تصح ؟ 

فان صحة هذه الشركة معناه ان من له الدار يكون شريكاً للاخر في ماله هو. 
وهذا معناه ان يجعل مال عرضة لاسهام شريكه فى شركته متساويين او غير 
كبا مدو قر للق ١‏ 

ومن الواضح ان هذا القسم من الشركه قد صرح الماتن بوروده وحكم 
بصحته ‏ واما لو كانا مالكين كل واحد منهما له دار تختص به » وقال احدهما ان 
هذه الدار تكون انت شريكاً فيها ويقول الآخران هذا الدار التى املكها تكون انت 
شريكي فيها » فيكون كل واحد منهما شريكاً في هاتين الدارين » فيعطى كل منهما 
سهماً من داره للآخر ويكون هذا الاسهام لكل منهما شركة معوضة فتكون الشركة 
بمعنى الهبة المعرضة » وتصح الشركة بهذا المعنى ولا تكون باطلة , لاكلاً منهما 
وبهذه الشركة تختلط ملكيتهما على ما قاله المشهور من دون ايجاب للبطلان . 
وتكون العمومات غير نافية لها » ويمكن ان يقال بان نفس عمد الشركة يقتضى 
ذلك ران هته المركديده اانه بقن ليا تج مركا تن ذا عا رسي دا 
الأضعائة والقزولة يكن الفلرفك لحك انز ركرة اهام لله نيعا بوك اوري 
الاسهام يكونان شريكين فى راس المال الذي اشتركا فيه » وهذا ليس فيه موجب 
لبطلانه كما صار اليه الماتن . 

وما تمسك به الماتن من ان يتصالحا بينهما فان التصالح انما يكون فى حالة 
كون كل منهما مالكين لاسهام الطرف الاخر . وبهذا المعنى يكون نفس عمد 
الشركة متكفلاً بذلك . فان الايجاب والقبول من الشريكين يقتضى ذلك . وبعد 
اقتضاء نفس عقد الشركة ذلك فلا داعي للتمسك بالتصالح فاذا قالا اشتركنا في 
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هذين الدارين على ان يكون نصف منافع الدارين لي ونصف المنفعة لك وقال 
الاخر قبلت فان هذا يوجب ان يكون شركة بلفظه . وينتج منه هبة معوضة من 
دون ان يكون محتاجأً الى الصلح وغيره ويستلزم ذلك ان يكون اشتراكا في 
الملكية بين الطرفين من دون ان يحتاج الى غير ذلك . وهذا لا يختص بالدار واما 
لو اشترى الداركلاهما فذلك خارج عما نحن فيه . ويكون من باب الشركة في 
الاعمال . 

واما لو كانا عاملين فى عمل كانا يقومان به واعطيا اجرتهما باجرة واحدة 
فايضاً لا يكون من شركة الوجوه بل يكون من الشركة في الاموال كما اذا حازا شيئاً 
فانه ايضاًيكون شركة في الاعمال كما لا يخفى وهذه الامور نبهنا عليها لئلا يشتبه 
الامر على ذوي النفوس العالية . 

والامر العجيب اشكال بعض الاساتذة بان الشركة حيث يعتبر فيها الامتزاج 
وهو لا يمكن في المقام » واما لمصالحة لعدم اعتبار الامتزاج فيكون فى المقام 
متصوراً . 

وهذا يكون لقلة التدبر لانه فى كل الامور يكون الامتزاج متصورا في 
السلطنة والملكية واما العين الخارجية فلا تكون مورداً فى الشركة حتى يستدل 
على عدم امكانه , لاختلاط متصور في المقام وتكون الشركة متصورة فيه كما لا 
يخفى والصلح كما قرر الفقهاء انما يكون فى كل مورد وقع فيه نزاع يكون نتيجة 
هي النتيجة الذي اوقع الصلح لاجله . فلابد وان يكون الصلح في المورد نتيجته 
نتيجة الشركة » وبعد بطلان الشركة لعدم وجود الخلط الخارجى كما يقولون لابد 
وان يكون الصلح الوارد مورده ايضاً باطلاً . ١‏ 

ولكن الامرغير ما ذكر وان الاختلاط الموجود في المقام هو ( الاختلاط في 


الملكين لا المملوكين ) ( ويكون عبارة عن الشركة ) كما عرفت فلا احتياج الى 
الاتعلوط السارعى واجااكرة الاعملاط بين السلطفين وهند) اللشتلاط ماه 
يوجب الاختلاط 556 ؛ وتارة لا يكون موجبا للاختلاط الخارجى ويكون عقد 
مكيديا وله ااقلنا ناف اقضيية البدو له المت هرقن لتقام ٠‏ كراشو 
اختلاط الامولا موجباً للشركة اي الاختلاط فى الاموال . وان كانوا قاصدين لعدمه 
ويكون مدير البنك مخولاً في التصرف في هذه الاموال فياخذ من هذه الاموال 
التي تكون في يده بعنوان الودائع . ويقرض وياخذ الربح او يعطي الربح وعمله 
هذا جائز ولوكان بعنوان الدين والربح على الدين » حيث لا يكون ذلك من القرض 
الربوي لان المقرض لا يكون الربح واصلاً اليه وانما يكون المدير حيث انه له 
الاختيار التام فى التصرف فى هذه الاموال فيتجر بها . وتجارته ان يعطى المال 
الموبعرة فى اده للتائن اريخ بد وعدا الغال:سرزدون يكز ةلكا وب كا هر 
الظاهر عند التدبر. 

وكذلك خصم الكمبيالات فان البنك بعد ان كان ماذوناً في التصرف في 
هذه الاموال فان التصرف الموجود فى البنك انما هو التصرف بانحاء التصرفات 
التوغردة فى هده الانوال المعاعة رهد ادرف تنكو الك بالا سار بها مين 
انبلق الاككار و ويا ميو الكجهالكف بان طريق كان يريك اذلف يو فز 
دون ايجابه للربا لانه لا ايكون داخلا فى اموال من اخذ منه المال وانما يكون داخلاً 
فى كبن البغلك ولايكوت وبا مجرما ويهذا لآ تكوة البعوك: امنا ريوية بولا يون 
الربااجازي) فى هذ» الموارد كما 'صوهم + ولا بجناع الى تكتلف كما عن بشن 
المعاصرين ( قده ) من تصوير البنك الربوي بتكلفات مزعجة ويرجع التكلفات الى 
جهات ل يلتزم بها الاصحاب . 
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( مسألة ١‏ ): لا تصح الشركة العقدية الافي الاموال بل الاعيان » 
فلا تصح فى الديون فلو كان لكل منهما دين على شخص فاوقعا العقد 
على كون كل منهما بينهما لم يصح '") 


)١(‏ فان الشركة عقدية كانت أو معاطاتية انما تصح في الاموال والاعيان 
فهنا جهات من البحث : 

الاولى : لو اشتركا في مال بالمعنى الذي تصورناه فى كلام المشهور بان 
يتبادلا السلطنتين بحيث يتفق للشخصين أو الاشخاص ان يشتركا فى السلطنة 
المشتركة من دون امتزاج خارجاً كما هو المفروض » فهل يصح مثل هذا؟ فان على 
مبنى المشهور الذين قالوا بان الشركة عبارة عن الاشتراك فى الملكيتين 
50 لا يحتاج الى فرض اعيان خارجية لتحقق الشركة بينهما وذلك لان 
الشركة تتحقق بالتباني بين الشريكين أو الشركاء بكونهما شريكين في المال» فهذا 
النائق زوجب الشركة » ويترتب غليه آازه من كونا ها وسحطلاله يكون كدر 
بينهما والربح والخسارة يكونان مورد توافقهما. 

الثانية : يكون مورد كلام صاحب الجواهر في حيث ان الشركة العقدية عبارة 
عن انبلاط المالين بشرظ تقدم العقدا»:وهذا يضح ولا يكو شسركة بالمعنى 
المشهور لانه يوجب ان يكون الشريكان مالكين لاحد الجزئين بنحو الابهام وهذا 
باطل كما أشرنا اليه » أو الشركة بنحو الكلى في المعين مع ان المشهوركانوا قائلين 
بان الشركة بنحو الاشاعة فى قبال الكلى فى المعين. 

والجافيل الشركة عدت عل سردي" الكة يون مذو انان وسار فتن 
انحن الكواع لا ايححتاق الامم الاضانا الخارضرةم وتقيحة المنسين عو انه لو 
تلف المال المشترك من غير تعمد وتفريط كانت الشركة باقية ولكن على مبنى 
صاحب الجواهر وتبعه الماتن يكون العقد باطلاً لانتفاء الامتزاج بانتفاء امسر 
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وهكذا لو تلف المال من كليهما كان العقد باقياً على مبنانا » وهذا بخلاف مبنى 
صاحب الجواهر والماتن فانه بأنتفاء المال ينتفى العقد وقك ارفاك ترات 
اخرى سيأتي البحث عنها في الفروع التى يذكرها المصنف . 

فان الممنوع هو شركة الابدان لا الاموال فان شركة الاموال لا تقتضى ان 
يكون عينا خارجياً وذلك من جهة ان ما صار اليه المشهور هو ان الاشتراك لابد وان 
يكون فى السلطنة وهذه السلطنة لا تستلزم ان تكون على الاعيان الخارجية » بل 
تقتضى كونهما شريكين» ولكن بسلطنتهما لا بما لهما » وذلك من جهة ان السلطنة 
امر ذهني واذكان بالنتيجة بحصل الانطباق الاان مرحلة التطبيق تكون في الخارج 
ومرحلة التطبيق تكفى فى الاذعان على الشركة » فان ذلك يؤدي الى ان يكونا 
مشتركين في الربح والخسارة ولايكون محتاجاً الى القسمةكما سيأتي مفصلاً فلا 
احتياج الى الاعيان كما صار اليه الماتن تعبداً برأىي صاحب الجواهر (قده) » ولكن 
يمكن ان يقال بان هذا يكون من شركة الوجوه وعرف شركة الوجوه : بان تكون 
شركة الافراد فى اصل السلطنة لا مال لهما بعقد لفظي ولا مال لهما على ان ما ابتاع 
كل منهما يكون تحت جامع واحد فيكون بطلانه بهذا المعنى على طبق القاعدة 
وذلك انها لم تكن الشركة عقدية » واما الشركة العمدية أو المعاطاتية فلا تكون باطلة 
لا فليس باطلاً فان الذى يعرف من هذه الشركة ان يكون الطرفان لا مال لهما 
ويعقدان الشركة ويبتاع كل واحد بوجهه شيئاً » ويكون الآخر شريكا فيه وكذلك 
الاخر بوجهه شيئاً ويكون الاخر شريكاً فيه هذا لو خلى وطبعة فتكون هذه الشركة 
باطلة "لان كلهم ندلك الجا الحناف] ميوتجيه رولك لا يسكق ايكون ما ببناعه 
ملكاً للاخر ويكون شريكاً فيه ولكن الامر على غير ذلك فان انعقاد الشركة بين 
شريكين اذاكان موجباً للاختيار التام يكون لكل منهما فى هذه الشركة » فتصح هذه 
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الشركة العقدية بمعنى أن كل واحد من الشريكين أو الشركاء يعطي الاختيار التام 
فى ان يشتري بوجهه شيئا ويجعل شريكه شريكا فيه. وهكذا الشريك الاخر 
يعطن الاخديار النام بآن يشترى بوجهّة شيئاً ويجهل الشريك شريكا فيد فان لكل 
منهما الاختيار التام » وعندئذٍ تتحقق الشركة العقدية وتصح هذه الشركة » فهذا 
الاختيار التام يوجب ان لا يكون بيع كل واحد موجباً لدخول المال فى ملك نفسه 
ومنه يخرج الى مال الشركة , بل من اول الامر يكون موجباً لتحقق الشراء بسبب 
هذا الاختيار المطلق كالوكالة . كان المال اولآً وبالذات داخل فى مال الشركة» 
ويكون هذا النحو من الشركة امراً مشروعاً لان الشركة في الاموال لا في الوجوه . 
وكل عقود الشركة تكون على هذا النحو من الاختيار التام لكل واحد من الشريكين 
بالنسبة الى الاخرء ويمكن ان يكون بالشرط أو غير ذلك وتصبح الشركة صحيحة 

الثالثة : بعد ما عرفت ان عمد الشركة لا بد من ان يكون بينهما مال يعقدان 
الشركة فيه . ويمكن ان لا يكون بينهما مال ايضاً يشتركا الشركة فيه فتصل النوبة 
الى الديون , فلو لم يكن للشركاء الا الدين بان اشترك الشريكان في الديون 
الموجودة فى ذمة الغير . فان الديون وان كانت مما يعتبرها العقلاء ولكن 
الأعدلاك فيه مو ضية 00 الموكيز وى النتكة بعدر هنا عنا رسا رالعفلوظ 
اليو وق كنا جنار مجاستي النعزاقو الى اتعقاد الشركة بهناةا لسستى ولك عدن 
مبنى المشهور يمكن الحكم بان الدين بعد ان كان مما يعتبره العقلاء نقداً في ذمة 
الدائن وكانت الشركة عبارة عن الاختلاط فى السلطنة فلابد ان يكون الدين ايضاً 
ندا رح ارك اليه .زم دبل بأقاوية عونا الانبزاع جروا وبةافلة. سك 
الامتزاج في الديون لعدم وجود العين حتى يتصور الامتزاج فلا يمكن الشركة 


العقد على أن يكون منفعة كل منهما بينهما بالنصف مثلةً() 


لتعذر شرطه . 

اقول ان هذا قابل للمناقصة . وهكذا فى المنافع ففى المنافع ينكرون صحة 
الشركة من جهة انه غير نقد فلا يتصور فيه الاختلاط . فاذا لم يختلط كانت الشركة 
غير متصورة كما تصوره بعض الاساتذة. 

: الذي يقتضيه التحقيق أنه لابد من بيان امور‎ )١( 

الاول : كما ذكرنا فى شرطية الاعيان فانه لما كانت الشركة على راي 
اللكههوو عبار قن تداغ التلطتقن :ازهذا لا هس أن بكرن عيداً خارعسا : 
فاذا تحققت الشركة بوجود العين الخارجية فلا شرطية لكونه من الاعيان الخارجية 
كما تقدم مفصلاً. 

الثانى : فى الديون فان العقلاء انما يعتبرون الدين فى ذمة المدين بوصفه 
عيناً خارجية » وبعد خارجيته ليس له ما يوجب امتناع الشركة » الا ان يكون عدم 
الاختلاط خارجاً . وليس الاختلاط من مقومات الشركة حتى يكون عدمه موجباً 
لبطلان الشركه الا انه لما كان المقام فى تحقق الشركة وليست كون الشركة 
كالنا ةفر عرة النمين النعهان من المالك الأبدواق مكون قدا وسفيفة الشركة 
هن فاضل البالطعيع رهد الا رفضى أن بكرن ندا ٠‏ وبعد غلم كرفة نقد لين 
مبني صاحب الجواهر من ان الشركة العقدية عبارة عن إجراء العقد بشرط حصول 
الاستاؤط كان هذا الشترط سملرا +« الكانه على فين المشهور خنيت إن الشركة 
عبار عو ددائكل الملك عر وهر عل السكيدين اعم يعن اذ كر نقد افا وان 
كانوا يعتبرون الامتزاج انما يكون في مرحلة التطبيق فلا يكون دخيلاً في مرحلة 
انعقاد الشركة . فتصح الشركة العقدية كما يظهر من كلماتهم. 
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واما لامتزاج فذلك يكون بعد خارجيته وبعد انعقاد الشركة ويكون من 
لوازمه لادخيلا فى اصله . وعلى هذا فلا يعتبر فى الشركة كون المال نقدا » فيصح 
فى الديون لوكان الطرفان دينا اوكان احدهما دينا والاخر'نقدا » كما هو الظاهر من 
السيق الى عبا نكال سيور 

الثالث : الاشتراك في المنافع : 

فان شركة المنافع تارة يتصور أن يكونا عاملين يشترطان ان يكون كل عمل 
صدر من كل واحد منهما يكون الاخر شريكا فيه . فذلك ممالا يلتزم به الا 
صاحب . لان كلاً له اجرة عمله , واما اذا كان كل واحد يعطى لصاحبه الاختيار 
الام فى انه العمل .من النطل اذى يتتسل د بحن اشيرق فته نبا عا 
وبجعله مورداً الشركة . فهذا يكون شركة في الابدان لا في الاموال . لان الاول 
كانت الادلة الاولية قائمة على انكلاً بختص بعمله . واما الثاني فان الاختيار التام 
الذي تلفظ به احد الشريكين للاخر يكفى فى الحكم تتحقق الشركة فيما 
ساف وبا 1لا بكرن واسعاذ ف الافيترا سدقي الالوان والر جوم عن لفون 
ببطلانه . ١‏ ْ 

وما قاله الماتن من انه لا تصح في المنافع , بان كان لكل منهما دار مثلاً 
واوقعا العقد على ان يكون منفعة كل منهما بالنصف بينهما مثلاً» فان مال الشركة 
عبارة عن الدار التى كل منهما مالكين لهاء ويجعلان ذلك راس المال » ويشتركان 
في المنافع دافا بول : الدارء ومن الواضح ان الدار لوكانت لواحد مثلاً 
وجعل الآخر شريكا فيها بحيث اوقعا العقد على هذه الدار بان يكونا شريكين فيها 
فهل تصح هذه الشركة أو لا تصح ؟ 

فان صحة هذه الشركة معناه ان من له الدار يكون شريكا للآخر في ماله هو 
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وهذا معناه ان يجعل ماله عرضة لاسهام شريكه فى شركته متساويين أو غير 
نارين فى تلكا ْ 

ومن الواضح ان هذا القسم من الشركة قد صرح الماتن بوروده وحكم 
بصحته » هذا في اسهام شريك واحد لا اسهام الشريك الآخر واما لوكانا مالكين 
كل واحد منهما له دار تختص به ء وقال احدهما ان هذه الدار تكون انت شريكاً 
فيها ويقول الآخر ان هذه الدار التى املكها تكون انت شريكي فيها » فيكون كل 
واحد منهما شريكاً في هاتين الدارين » فيعطي كل واحد منهما سهماً من داره 
للاخر ويكون هذا الاسهام لكل منهما شركة معوضة فتكون الشركة بمعنى الهبة 
المعوضة . وتصح الشركه بهذا المعنى ولا تكون باطلة » بهذه الشركه تختلط 
ملكيتهما على ما قاله المشهور من دون ايجاب للبطلان » وتكون العمومات غير 
نافية لهاء ويمكن ان يقال بأن نفس عقد الشركة يقتضى ذلك لان عقد الشركة بعد 
امد نر اها عدن نال يد ريا بوت قا الحجنات كارن سن ارقت 
الآخوان كرن الاسنهام للغير بم يجلكاله + وبهد| الاسهام ركوتان شريكين فق 
راس المال الذى اشتركا فيه » وهذا ليس دتري لول لدي سانالنه الماتن.. 

وما تمسك به الماتن من ان يتصالح بينهما فان التصالح انما يكون في حالة 
كون كل منهما مالكين لاسهام الطرف الآخر » وبهذا المعنى يكون نفس عقد 
الشركة متكفلاً بذلك . فان الايجاب والقبول من الشريكين يقتضى ذلك . وبعد 
اقتضاء نفس عقد الشركة ذلك فلا داعي للتمسك بالتصالح فاذا قالا اشتركنا في 
هذين الدارين على ان يكون نصف منافع الدارين لى ونصف منفعة الدار لك وقال 
الآخر قبلت فان هذا يوجب ان يكون شركة بلفظه , وينتج منه هبة معوضة من دون 
ان يكون محتاجاً الى الصلح وغيره ويستلزم ذلك ان يكون اشتراكاً في الملكية بين 
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ولو ارادا ذلك صالح احدهما الآخر نصف منفعة داره بنصف 
منفعة دار الآخرء أو صالح نصف منفعة داره بدينار مثلاً وصالحه الآخر 


نصف منفعة داره بذلك الديناد () 


الطرفين من دون ان يحتاج الى غير ذلك , وهذا لا يختصٌ بالدار واما لو اشترى 
الداركلاهما فذلك خارج عما نحن فيه . ويكون من باب الشركة في الاعمال . 

واما لوكانا عاملين فى عمل كانا يقومان به واعطيا اجرتهما باجرة واحدة 
فايها لا يكر نين شركه المجوه. ,ل بكرة حن الشركة قن الأثوال كما ذا ازا 
شيئاً فانه ايضاً تكون شركة فى الاعمال كما لا بخفى وهذه الامور نبهنا عليها لئلا 
عد الامو على اذ رف القوين الغالنة” 

)١(‏ والامر العجيب اشكال بعض الاساتذة بان الشركة حيث انه يعتبر فيه 
الامتزاج وهو لا يمكن فى المقام , واما المصالحة لعدم اعتبار الامتزاج فيكون في 
المقام متصوراً . 

وهذا يكون لقلة التدبر لانه في كل الامور يكون الامتزاج متصوراً في 
السلطنة والملكية واما العين الخارجى لا يكون مورداً له فى الشركة حتى يستدل 
على عدم امكانه. لان الإختلاط متصور في المقام وتكون الشركة متصورة فيه كما 
لا يخفى والصلح كما قرر الفقهاء انما يكون في كل مورد وقع فيه وتكون نتيجته 
هي النتيجة التى وقع الصلح لاجله . فلا بد وان يكون الصلح في المورد نتيجته 
نتيجة الشركة » وبعد بطلان الشركة لعدم وجود الخلط الخارجى كما يقولون لا بد 
وان يكون الصلح الوارد مورده ايضاً باطلاً . 

ولكن الامر غير ما ذكر وان الاختلاط الموجود في المقام هو الاختلاط في 
الملكين لا المملوكين ويكون عبارة عن الشركة كما عرفت فلا احتياج الى 
الاختلاط الخارجي وانما يكون الاختلاط بين السلطنتين وهاتين السلطنتين تارة 


الشركة انما تتحقق بالسلطنة والمال تحتاج اليه فى مرحلة الانطباق 1 
وكذا لا تصح شركة الاعمال وتسمى شركة الابدان أيضاً وهى ان 
يوقعا العقد على أن يكون أجرة عمل كل منهما مشتركاً بينهما . سواء 


توجب الاختلاط الخارجي . وتارة لا يكون موجباً للاختلاط الخارجي ويكون عقد 
الخيركة استحيتا ب ولهة ا فلنا بان .قضية البيرك الموتعرةة:فى الننقام يكتوق تين 
اخختلاط الاموال موجباً للشركة اي الاختلاط في الاموال , واذكانوا قاصدين لعدمه 
يكون مدير البنك مخولاً في التصرف في هذه الاموال فياخذ من هذه الاموال التي 
تكون في يده بعنوان الودائع . ويقرض وياخذ الربح أو يعطى الربح فيكون جائزاً 
ولوكان بعنوان الدين والربح على الدين . حيث لا يكون ذلك من القرض الربوي 
لان المقرض لا يكون الربح واصلاً اليه وانما يكون المدير حيث انه له الاختيار 
التام في التصرف في هذه الاموال فيتجربها » وتجارته ان يعطي المال الموجود في 
يده للناس ويستربج من هذا المال من دون ان يكون ذلك كما هو الظاهر عند 
التدبر. 

وكذلك خصم الكمبيالات فان البنك بعد ان كان مأذوناً باذن عام في 
التصرف فى هذه الاموال فان التصرف الموجود فى البنك انما هو التصرف بانحاء 
اللعيرنات القوهودة ترد شد الكنواك الماع وف اصرف ون 
بالاجعار الما يويد اليكلفة الا فجار فيه وستها خض الكمبيالات با طريق كان ورين 
البناك خصمه من دون ايجابه للربا لان الزائد لا يكون داخلاً فى اموال من اخذ منه 
المال وانما يكون داخلاً فى كيس التكاف ولك يكون ربا اموا خض :تكن الراك 
وائخلة فى خرع من عنهء المال + وبهذا لاتكرة العرك اغناذ ويوية ولا يكو 
الربا جارياً في هذه الموارد كما توهم . ولا يحتاج الى تكلف كما عبن بعض 
المعاصرين (قده) من تصوير البنك الربوي بتكلفات مزعجة ويرجع التكلفات الى 
جهات لا يلتزم بها الاصحاب . 
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اتفق عملهما كالخياطة مثلاً » أو كان على احدهما الخياطة والآخر 
النساجة وسواء كان ذلك في عمل معين أو في كل ما يعمل كل منهما . 
ولو أرادا الاشتراك فى ذلك صالح أحدهما الآخر نصف منفعته المعينة 
أو منافعه إلى مدة كذا بنصف منفعة أو منافع الآخرء أو صالحه 
نصف منفعته بعوض معين وصالحه الآخر ايضاً.نصف منفعته بذلك 


العوض7(". 


)١(‏ لا تصح شركة الاعمال هنا مقدمة بغير بيان ثم اخذ النتائج الواردة 
عليها فى ضمن الفروع المترتبة عليه . 

اما المقدمة فان كل عقد أو ايقاع أو الا حسن كل جملة أوكل لفظ يكون له 
فى الدلالة اللفظية مدلول عليه اولا وبالذات عند العقلاء . بحيث تكون هذه 
اللفقلة أن التجملة: تلان كل هذا الآضي زه لاه على :قد الأمر نكو مرا وفيا 
يعتنى به ويحكمون بالاقرار بذلك للفظ لوكان ثمة اقرارء وهذا مما لا اشكال فيه 
والآمر الذى بتكي به«الفقلاء على :هذا الحو مور عذابة الف قطما. 

والعقلاء عند تلقى الكلام يحكمون -على النحو السابق -بالدلالة المطابقية 
بل ن مما يراه العقلاء حاكمين بالدلالة المطابقية » وبالاضافة الى ذلك فان العقلاء 
كثيراً ما يتلقوت الكلام هن المتكل فينترعوت ما هزوتة زانةاغنة لزازم مين ذا 
الكلام» وهذه اللوازم تكون مورداً عناية العقلاء ويرون لهذا الكلام ملازمات 
وياخذون تلك الملازمات ويرؤن ان هذه الملازمات مورد عتناء العقلاء من حيث 
اقرار العقلاء بهذه الملازمات مورد اعتناء المتكلم لحاق كلامه وقد مر فى هذه 
الجهة من اول كتاب المضاربة وكتاب الشركة فان العقلاء يعبرون عن ذلك بالدلالة 
الالتزامية بنحو من الانحاء وفي المقام يكون الامر على مراحل : 

اولاً : ان الشركة في الابدان غير صحيحة كما في العامل اذا استأجر على 


شىء تكون الاجرة خاصة به » ولا يمكن ان يكون الغير مالكاً لها . ونفس هذا 
النعتى أرنحين :ان تكن الاذلة الاقلية دالة على اماس كل انان بعمله عار 
من ان يكون الاخر شريكاً فيه » وهذا ما يقتضيه الادلة الاولية فينتج ان العمومات 
مانعة عن الشركة فى الابدان » فشخص يعمل ويكون آخر اجنبى عنه مالكاً للاجور 
الام لة الس عله رهذا كي ل ١‏ 

ولكن من ناحية آخرى نرى الشركة والعقد الجارى فيها ان الشركة تكون من 
العقود والعقود جميعها محتاجة الى الانشاء والامر الانشائى له دلالة مطابقية وله 
الله تاوزمية و وهو عار قن عفدل اتخضين حبكي قو يهن اللطنة علن القال 
ويكرني غليه آنازه مرح ملكفية النضفالنشاع ) أذ إن بكرن البنا لكل والحد على 
المال بحيث تكون اليد منهما بمنزلة اليد الواحدة وغير ذلك ومن هذا يكون هذا 
الانشاء بالدلالة المطابقية له آثار مترتبة عليه . 

وكذلك لهذا الانشاء ملازمات ايضاً » تكون هذه الملازمات مورد اعتناء 
العقلاء ويرتبون عليها آثاراً تكون تلك الآثار مورد اعتناء العقلاء . وقلنا بان الدلالة 
المطابقية للآثار المترتبة عبارة عن انشاء والتزام بهذا الانشاء فهذا الانشاء عبارة عن 
انعقاد الشركة بين الشريكين فى الملكية ‏ وله آثار جانبية ايضاً تكون مترتبة عليه 
فوؤوة ان كوت للفظ حك اولاً وبالذات +.ؤتلك الفعنارا النجانبية ررق العقلاء 
عليها آثارها الخاصة . ويعبرون بها باعتبار ذلك الاثر فيرون إنه بانعقاد الشركة بين 
الشريكين تحصل ملكية المال المشترك للشركاء . ولكن هذه الملكية تكون بنحو 
كل جزء جزء منه يمتاز به كلاهما فى قبال غيرهم من الذين لا يكون لهم شركة 
فيها. 

ثانياً : بانعقاد هذه الشركة يكون كل واحد من الشركاء مالكاً للاجزاء 


91 الشركة فى الاسلام 


المشاعة بحيث لا يمكن التصرف بهذه الاجزاء المشاعة لاى واحد منهم الا باذن 
الآخر. ْ 
ثالثاً : باجراء عقد الشركة يحصل امتياز لكل من الشريكين في مال صاحبه 
بعد ان لم يكن كل منهما ذا حق فى مال شريكه » وهذا يكون من لوازم عقد 
الشركة . فانه وان كان الشريك من اول الامر لم يَرى حقاً للغير فى ماله ولكن بعد ان 
انعقدت الشركة لا يمكن لاي من الشريكين التصرف فى المال المشترك الا باذن 
كر ١‏ 

رابعاً : يكون ايجاب كل واحد من الشريكين وقبول الآخر يكون نتيجته 
الهنة المخوضة وضلحاً فهرياً واناخة ماله لغيره وابراء لمهدنة وتاضا دن العَمل 
بهذا المال كي يستفيد الاخر ايضاً بذلك ٠‏ فان ذلك كله من لوازم انشاء الشسبة 
الانشائية ولوازمه المترتبة عليه » فنفس هذا الانشاء لا يكون الا انشاء واحداً له 
ملازمات لا يمكن ان تكون منفكة عنه وهذه اللوازم توجب ان يكون العقلاء 
يعتنون بالدلالة الالتزامية مادام يعتنون بالدلالة المطابقية » وهذه الدلالة الالتزامية 
يعبرون بها عما اراد اللفظ فى كلماته » ويكون هذا مورد استشهادهم بذلك . 
يعرم غلق بهذ تاقح يمكن نيان نتفها فى الاموراالامية: 

الاول : قلنا لا تصح شركة الابدان بالنظر الاولي فيكون عدم صحتها على 
القاعدة بحيث ينشاء الشريك بان كلما عملت انا انت شربكى فيه وكلما عملت 
انت انا شريكك فيه » فهذا بالنظر الاولى يكون باطلاً للادلة الاولية كما ذكرناء واما 
اذاكانا عاملين فى عمل ممائل يكون انشاء الشركة بينهما بأنهما شريكان في كل 
ع ايعماقه حلى إن مكوكا فى ركدى ااغنين فى كينا عقاؤنة با طني كانه 
فأنا ذلك تعب كوخ كل منتهها اقتريكا ف هال الأخخر. 


فان الاجماع المدعئ فى المقام يكون على طبق الاصول فان الشركة في 
الافال لا سكن وها ذان الوية ف" الأعمال يكين حون مكل قدا نا 
رم تود عر متكا نا فور ودكوة لمات االمحسين على هاعر القركة 
في العيال رهن لذ يكن تور 
واما الشركة في ما يحصلان من العمل فذلك خارج عن نفي المجمعين فان 
الصريح في كلمات المجمعين ان يكون العمل الصادر من احد الشريكين يكون له 
7ب 00 
ونصف اجرته يكون للشريك الآخر وهكذا الآخرء حيث ان العمل الذي ياتى به 
يكون مالكاً لنصف اجرته ونصف الآخر يكون للشريك الآخرء وتكون هذه الشركة 
فن الأقرال» لذن موود عقد الشركة اثمااهفى الاج لال حصا عليها كا بوائكة 
من الشريكين ولكن عسدة الاشتكال الذى تقطن له الححقى الا دبيلى دون خيره أئة 
مان مهاد ف كلمناك الأسيكات ان الشركة كوة بون البن طسق وقارن 
المقتضى فى كلا الشريكين موجوداً فلهذا حكم بالجواز دون غيره مستفاداً من 
عمق الامحانب برها ان الاعطط التوسرع فى كامات الالرستان عر 
الأتتيلاعا :البقا رست :درن الاستاكط كن الملاكية والاتلطة اوقل تعدا نهنا 
استفادة المشقق الاردابيلى صحييخاً : وتكون مطابق كلمات النشهوركما ضرح به 
الاضكات (قدسف اليزارف) وافاتهم اذ :ازالاو( الترارفى كلمات المحممين 
بالوكالة ولكن قد سبق منا انه لا احتياج الى الوكالة بل نفس عقد الشركة يوجب ان 
يكون الاختيار التام في ما يحصله شريكه في الانضمام الى مال الشركة » وبه يكون 
الاختيار التام عما تقتضيه الوكالة » وعلى هذا فتكون شركة الاعمال على القاعدة 
وتكون كلمات المجمعين ايضاً على القاعدة وذلك لان الاشتراك من دون رضاء 
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الغير فى ما يحصل من الاستيجار يكون أكلاً للمال بالباطل . ولكن حيث ان 
الأنعان قن عفد الخرقة يكون لازمه الاختيار التام لكل واحد من الشريكين فى 
القانة السو فين مع لخنم ان القن للق قي ا لون حها اقفن 
الوكالة » ويكون كل واحد منهما شريكاً فيما يعملانه » ويكون لكل منهما مقداراً 
من المال على حسب توافقهما. ويكون من باب الشركة في الاموال لا الاعمال كما 
تورهمة الفعن كو الشركة غبار عن الاتوالة :فى لقم لذن القتركة كما قلنا 
م /الذركة فى الناكية لا ليمارك توليدا سكي لفق لادان تمه 
ويكوة السسهرر ايضاً فاكلين يضححة ولة اعماج الى الركالة» بل قيس حقد المتركة 
يقتضي ذلك ولا احتياج الى الصلح لان الصلح كما قلنا إنما يكون في كل مورد انما 
يكون مؤثراً في الاثر الحاصل من العقد الواقع فيه » فاذا كانت الشركة في الاعمال 
باطلة فالصلح الواقع موقعه يكون باطلاً وذلك لانه لا يكون من شركة الابدان بل 
يكون من قبيل شركة الاموال حيث انهما يشتركان فى الاموال الحاصلة فى ايديهما 
بالنصف أو الثلث أو غير ذلك ويكون من الاشتراك في الاموال. - 

فرع: 

لوارادت شركة من الشركات ان تشارك عمالها فى اشخاص الشركة بحيث 
ان العمال ما دام يعملون في الشركة يكون لهم اصل الشركة ولهم الربح الحاصل 
من الشركة » فان على ما قاله القوم تكون هذه الشركة باطلة وعلى البيان الذي بيناه 
تكون الشركة صحيحة ونفرض له مثالاً فان كانت هناك حكومية أو أهلية وسمتٌ 
بالف سهم وحكم ان كل واحد من العمال سواء كانوا يشتغلون فيه أو كانوا غير 
شاغلين فيها يحق لهم ان يشتروا من اسهم الشركه كل ما يريدون كل سهم مثلاً 
بالف تومان , والعاملون في هذه الشركة اشتروا الاسهم فان العمل في هذه الشركة 


له اجرة فالذى اشترى السهم من هذه الشركة معناه ان يكون عمل العامل داخلاً 
فى كيسه . والحال ان عمله له ولا تكون هذه الشركة موجبة لدخول المال فى 
الكيبس الذي اشتراه» خصوصاً اذاكان العامل الذي عر لصوم موه لتر 
كان ايضاً شاغلاً في نفس الشركة وكان من عمالها ء ولكن القوم لا بد وان يقولوا 
ببطلان هذه الشركة بمفروضاتهم الغير مؤيدة من مبنانا» ولكن هذه الشركة 
صحيحة والحال ان العمل لا يكون نقداً لانه يومياً يكون صادراً منه العمل ويومياً 
لا يكون نقداً . ولا يكون خلط الاان الخلط فى السلطنة والملكية كافية كما يقوله 
المشهور من دون ان يكون خلطاً في المملوكية ويكفي الخلط في الملكية . 

فرع: 

ان الحكومة أو الشركات الاهلية يبيعون واحداً وخمسين من قيمة الصنايع 
لانفسهم وتسع وأربعين من الاسهم يبيعونها الى العمال فان الذي مالكاً له هو 
العمل الذي يعمله العمال والمقدار الذي يجعله للعاملين ايضاً تكون الاسهم فيه 
متفاوتة » وتكون ذلك شركة » وهذه الشركات انما تكون فى السلطنة ولا اشكال فيه 
حيث ان الحكومة أو الاهالي مساهمين في هذا المصنع ويكون للعمال اسهمهم 
وللدولة ايضاً سهمها من ناحية الاشتراك في السلطنة ولو لم تكن الحكومة مشتغلة 
في المصنع . وانما يكون شغل العامل الذي له سهم لشريكه ايضأ سهم . وهذه 
اعمال البورصات الموجودة حالياً فى جميع انحاء العالم وكل ذلك صحيح . لان 
استقامة الشركة بان يملك احد مقذاراً منه ويملك الآخر مقداراً من السهم في 
السلطنة عليه كان ما بأزائه موجوداً . أوكان صرف القابلية الموجودة وهذه القابلية 
كافية فى جواز الاسهام . 
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الباصات الموجودة فى عواصم العالم تكون من هذا القبيل فانها شركات 
يمكن ان يكون سائق الباص شربكاً فيها ويكون له ربح بتقاضاه في كل سنة بقدر 
شهامة فى الباض + والحال ان الباضن الها سشواق اخرين يمكن ان ركونؤا اهميق 
في ذلك , ومن الواضح ان هذه الشركات تكون شركات في الاعمال على قول 
الماتن وشركات فى الاموال على قول المشهور. 

الفرع الثاني : بعد ان كان اجراء عقد الشركة الذي هو عبارة عن ايقاع النسبة 
ا من سلطنة الشريك على مقدار جزء مشاع عن 
المال الذى بينهما بينهما ء فلا يمكن له التصرف الا باذن الآخر. 

وكذلك العرف والعقلاء يرون اليد المشاعة بينهما واردة على المال » وعند 
الدقة تكون كل يد على جزء مشاع من المال» وكذلك العقلاء يرون انه بايقاع هذه 
النسبة لكل منهما يحصل تمليك الربح المستفاد من هذا المال للآخر بنفئس هذه 
الشركة بمعنى ان الشريكين في العين أو المال اذا ربحا فيه يكون لكل من 
الشريكين مقدار من الربح المشاع . 

وكذلك اذا لم يكن لكل منهما مال وارادا الشركة فايقاع عقد الشركة معناه ان 
من اشتغل بشغل وحصل له مال يهب حصة منه الى الشريك الآخر مشروطاً بان 

يهب الشريك الآخر ما عمل من المال وحصل له فيكون هذا شركة في الاموال لا 
فى الاعمال ء اذ قلنا بان الشركة.انما تحقق بالاختلاط فى السلطنة . والاختلاط في 
السلطئة كما تقدم تارة له انطباق في الخارج ٠‏ وتارة لا يلازم الانطباق في الخارج » 
ولزوم الانطباق أو عدم لزومه لا ربط له بالعقد . فلو اجريا العقد وتلف المال بآفة 
سماوية لا يبطل العقد . ووجود النسبة له لوازم كما قلناء وباعتبار تلك اللوازم 
تكون الشركة من ناحية التملك . وتكون هبة معوضة باعتبار دخول المال في ملكية 


فروع الشركة 1 


ولا تصح ايضاً شركة الوجوه » وهى أن يشترك اثنان وجيهان لا 
مال لهما بعقد الشركة على أن يبتاع كل منهما في ذمته الى أجل يكون 
ليما () 


الشريك . كما انه يخرج من ملكية الشريك الآخرء وكذلك يكون كل واحد من 
الشركاء له يد ناقصة على ماله .كما انه له يد ناقصة على مال الآخر. وكذلك يكون 
لكل واحد من الشريكين الاختيار التام على المال المشترك . كما ان الطرف الآخر 
له الاختيار التام على المال المشترك » وكل ذلك بحد من النقص الذي يوالى 
شريكه » وهذه السلطنة العامة الناقصة تكون مدلول الشركة , ولا احتياج الى اجراء 
عقد الوكالة كما توهمه عبارات القوم » وعلى هذا فان عبارات الاصحاب فى شركة 
الوه كوت غير كتالية من التنافضى افا الاضنينات (رقيواة اللد.تعالن علنية) 
فى تحديد شركة الوجوه ثلاثة اقوال» وكل ذلك على التقريب الذي قربناه لا يكون 
مايرا بسنا فى ع الاميعاي ف المرارة. 

و0 شك الرعره قرو ها كرك فى «المتو تقل اوليك رجانه افننها 
وكل هذا الاختلاف من جهة انهم ظنوا ان وجود المال الخارجي دخيل في عنوان 
الشركة . وقد سمعت مراراً انه خارج عن لزوم وجوده . اذ يشتركان من دون ان 
يكون مليين ويشتغلان وتحصل لهم الاموال » وهما شريكان فيما يحصلان » وترى 
الاصحاب (رضوان الله تعالى عليهم ) مختلفين فيما هو محذور في معنى شركة 
الوتحوه. 

الاول : هو الذى قلنا بان المشهور على ذلك فلو اشترك اثنان لا مال لهما 
وعقد وجوه الشركه بينهما وكل ما حصلا يكونان مشتركين فيما حصلا. 

الثاني : ان الذي يكون شريكاً يشتري المال في الذمة وبهذا الاشتراء يملكه 


٠٠١‏ الشركة فى الاإسلام 


الشريك الآخر الذى لم يشارك فى الاشتراء . 

والظاهر ان المشهور كما مر ميان المقاضد والكفاية وغيرهم كما 
تقدم حاكمين بصحة هذا النحو من الاشتراك فى كلماتهمُ من دون اذعان لهذه 
القضية بالخصوص . وذلك لان المشهور القائلين بان الشركة عبارة عن اجتماع 
حقوق الملاك فى الشيء لا يرون دخالة المال في انعقاد الشركة وعدم دخالة 
وجود المال النقدى فى صحة الشركة , وان الاختلاط يكون بين الملكين وبهذا 
تنتهي النزاع ‏ بمعنى أن المفروض أن كل واحد يشتري الشيء بذمته والآخر ايضاً 
يشترى الشىء بذمته:» والحال انهما مسبوقان بعقد الشركة . فعقد الشركة بوقوعه 
سد وز نوا شمن العروكي بتاعي امار بالفدية الما القع يلق ومنا كرك 
مشترياً بذمته . وهذا المعنى يكون مستلزماً للوكالة والنيابة ونتيجة الصلح وغير 
ذلك من الموارد التى اراد الماتن تصحيحها . ونفس عقد الشركة بعد ان لم يكن 
المال النتقدي دخيلاً فيه يكون متكفلاً لجميع شؤونه من دون ان يكون محتاجاً الى 
صلح أو هبة أو غير ذلك , لان ذلك يكون عند العقلاء من اللوازم الغير منفكة عن 
عقد الشركة وهو المتكفل لذلك نعم يبقى الاجماع . 

الثالث : من الوجوه المتصورة فى شركة الوجوه ان يشتري احد الشريكين 
المتاع في ذمة الذي له مال ويجعله باختيار الشريك الآخرء ويبيع كل منهما المال 
الذى باختيارهما ويكون ما ربحا مشتركين فى ذلك ويكون هذا نحو مضاربة لا 
اشكال فى صحته . ١‏ 

الرايغ : ان تكون شركة الوجوه عبارة عن اشتراك اثنين احدهما له مال 
واركا لفمان: كك كل سيااان اللاطة يما رنروك ييا 
النصف فايضاً خارج عن دعوى الاجماع , لان العامل يمكن له من اجل الربح ان 


فروع الشركة ٠١١‏ 


واذا ارادا ذلك على الوجه الصحيح وكّل كل منهما الآخر في 
الشراء » فاشترى لهما وفى ذمتهما '" 


يشتري فى الذمة ويستربح والمالك يكون شريكاً فيه وهذا من الضروريات التى لا 
يمكن القول ببطلانها . 

الخامس : ان يشترى الذى ليس له مال فى الذمة بشخصه ويجعله فى يد 
العامل الذي له مال ويبيعه ويشتركان في الربح فايضاً لا اشكال في صحته لان 
الذي يبيعه يكون بضاعة ويجعل من الذي وردت الروايات على صحته . 

السادس : ان يبتاع الذي له مال ويجعله في يد الذي ليس له مال ويكون 
العمل الذي ليس له مال والمال يكون للمالك فيكون الذي يعمل عامل ويكون له 
نصف الربح » وهذا ايضاً لا اشكال فيه . 

واما الاجماع المدعي في المقام فلم يتبين نظر المجمعين فيه فالمرجع الى 
المشهور من ان الشركة عبارة عن اجتماع حقوق الملاك بحيث لا يكون الوجود 
الخارجى للمال دخيلاً فى انعقادها وهذا ما صاراليه المشهور. 

ومن الواضح أن النظر الى ما صار اليه المشهور وتفهمه يجعلنا فى هذه 
الموارد خالين عن الاشكال بعد ان كانت المضاربة والبضاعة مما لا اشكال فيه 
وليس هنا اجماع يمكن الاتكاء عليه ؛ ومن الواضح ان هذا الاجماع بعد ان صار 
المشهور على كونه اشتراك الملاك فى الشركة ويكون جواباً عن هذا الاشكال 
واحتمال الاجماع الذي دوا لك حك الاعمال التي ترجع الى الشركة في 
الاموال وشركة الوجوه التى ترجع الى المضاربة والبضاعة لا اشكال فيها وليس 
هناك دليل قائم ببطلانه . 

)١(‏ وقد عرفت ان نفس عقد الشركة يكفى فى صحته من دون ان يكون 
محتاجاً الى الصلح . وهو بوقوعه يكفى عن الصلح وغيره » فلا احتياج الى هذه 


3 الشركة فى الإسلام 


التكلفات وقد نبهنا مراراً لما ذكره السيد اليزدي لخروجه عن هذه المضيقة ولكن 
عند التدبر لا يكون هناك مضيقة فيه . ولا يحتاج الى التوكيل بل نفس عقد 
المضاربة يقتضى ذلك على ما صار اليه المشهور» وعدم اجماع في البين وعلى 
هذا تكون الشركة في الاموال وان كانت الشركة في الاعمال ايضاً قلنا بانه ان رجع 
الى الشركة في الاموال ايضاً يكون خالياً عن الاشكال اذ لا معنى للاشتراك في 
الاعمال مالم يرجع الى الاعمال » ويكون راجعاً الى الاموال والفروع المترتبة على 
هذا الموال بمعنى كلى نرى ان الشركة التى يكون الشركاء متميزين فى الاشتراك 
في السلطنة كما هو مصير القوم ويكون من الشركات الغير الواردة عليها الاشكال 
يكون له آثار تترتب عليه وهي كما يلي على فروع : 

فرع: 

لو عقد جماعة بالاشتراك شركة تسهامية والشركة السَهامية عبارة عن شركة 
عدة من الشركاء سواء كانوا ثلاثة أوازيد وجعلوا فيه رؤوس اموال متمايزة » بمعنى 
جعلوا رأس المال لكل واحد بمقدار باقى الشركاء ففى هذا المقام تكون مسؤولية 
الشركاء بمقد اررسهائهه بولك هده السزرليةواة عاك طق الفانزة التتضوية 
يكون بقدر سهامهم ولكن هذه الشركة لا تتحقق الا بان تكون المسؤولية على كل 
الشركاء في اعمالهم سواء كانت تجارة أو غيرها من جهة القيام باعمال اخرى ولا 
بيجب ان يكون الشركاء متساوي السهام » فيمكن ان يكون لواحدٍ زائداً أو للآخر 
ناقصاً ولكن الشرط هو ان يكون زائداً عن الثلاثة » واما مسؤولية الشركاء فانما 
يكون الشركاء هم المسؤولون . فان على المبني المختار ومبني القوم يكون 
المسؤول عنه ذلك هم الشركاء , لان رأس المال وان كان قائماً طبق القانون الا ان 
اليد الموجودة من الشركاء في هذه الاموال » فلو تضررت الشركة بحيث جميع 


اموالها تلفت يكون الشركاء ضامنين للحسابات التى يكون الشركاء قائمين بهاء 
و1501 بتي متاح الجر امت كيت ينانا من كرو اعولكه العا كا 
ف "التلكية والخلطف اذا شروت الشركة فهم التسرولون عن التكينارة الخاضيلة 
من ناحية الشركة على غيرهم . ولا يمكن ان يكون صاحب السهام غير مسؤول عن 
الضرر الوارد على هذه الشركة على الناس ». ولا بد من توضيح الشركات المعمولة 
وكيفية التورط . فان الشركات منها تسمى بالشركات العامة ومنها تسمى بالشركات 
الخاصة . 

فان الشركة لا تتحقق بأن لا يكون الشركاء أقل من الثلاثة » ويمكن القيام 
بكل عمل يكون لهم نفع فى ذلك ويكون ذلك عبارة عن شركة العنان . وهذه 
الشركات تتنوع بنوعين : 

النوع الاول : عبارة عن ان رأس المال الشركة انما يباع الى الناس بمعنى ان 
رأس المال الشركة جعلوه سهاماً » وهذه السهام تباع الى الافراد والشعب وهذه 
الشركة تسمى بالشركة السهامية العامة . 

النوع الثاني : الشركات التى يقوم بتمويلها احد الناس أو أثنين أو ثلاثة» اي 
لا يكون اقل من ثلاثة وهذه تسمى بالشركة السّهامية الخاصة . 

فرع: 

الوارد تأسيس الشركة فهل يمكن تحديدها زماناً ام لا؟ والجواب يمكن 
تحديدها ء فان المفروض هو ان عقد الشركة من العقود الجائزة فلا يرد الاشكال 
بان التحديد فى العقود الجايزة يكون على خلاف مقتضى العقد وانه فى كل مورد 
آراه سيف كرون جنادا وال دل كزان اخلذت سكي لمق اران عمد شرك 
يكون من العقود الواجبة الوفاء ويكون العقد اذا ورد لزم الوفاء به الى ان يتفق 


ل الشركة فى الإسلام 


هاه و ها هاه فاعاهة ده ها هاو واو ه واوا هد هد هاه هاه ها هه هاه ه ها فاه عاو هدوع هاوه و ها واه قاع عماعاء .م ما وا وا وار وا ٠ن‏ 


الطرفان على الغائه واقالته وهذا مركز النزاع بين الاصحاب فتنقول : 

ادعى المشهور علئ وجوب الوفاء به وحكموا بأن العقد اذا وقع بعنوان 
عد الشركة يكون لازم الوفاء الا أن يتفق الطرفان على سحله .» وذهب صاحب 
الجواهر الى كون عقد الشركة من العقود الجائزة والعقود الحائزة كباقى العقود 
الاذنيّة يكون الفسخ من لوازمه » ولكنه مع ذلك يصح فيه شرط الاجل كما سنبينه 
عند تعرض الماتن له وان قلنا بجوازه او لزومه كما سيأتي . 

فرع: 

تأسيس الشركات لا يكون بازاء التجارة حتى فيما اذا لم يشتغلوا بالتجارة 
ينافى صحته بل نفس عقد الشركة له اعتبار عند العقلاء فربما يشتغلون بشركتهم 
للتجارة والاسترباح . وتارة ليس لهم مقصود يثبت الجواز فى عقد الشركة » وعلى 
مبنى المشهور يكون الحكم هو اللزوم » وعلى هذا فان الامر لما لم يكن خالياً من 
الطرفين فان الحكم بتعيين المدّة في الشركات الموجودة لابدٌ فيه من تعيين المبنى 
وسيجيء الكلام عن ذلك في مورده . 

وقد قال الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم ) لابد وان يقال باللزوم لان 
امتزاج المالين لا يكون له هذه الاثار المترئّبة عليه » وليس من العقود . ومن 
الواضح أن امتزاج الملكين يكون موجباً للشركة » وهذا بحتاج كما قلنا بانحلاله 
بالقسمة . وهذا المعنى لا يكون الا بالمزج من حيث الملكيّة والسلطنة لا الخارج 
كما ذكرنا . 

ومن الشركات الباطلة شركة المفاوضة والذي يظهر من معناه تفاوض 
الشريكين فى الامور المالية بحيث يكونان شريكين فى الربح والخسارة وهل هذا 
باطل كما صار اليه القوم ؟ او انه وجه فى الصحة فان شركة المفاوضة ان يكون كل 


واحد من الشريكين يتفاوض بان يكون لكل منهما الربح والخسارة فيكون هبة 
معوضة . ولكن لماكان ذلك مجهولاً يكون بطلانه من تلك الناحية » ويكون 
التفاوض بمعنى ان يكون احد الشريكين يتفاوض مع شريكه بعقد الشركة في كلية 
الارباح الحاصلة والاضرار الحاصلة . ويكون كل على منواله » ويكون هبة 
معوضة . وقد تفطن صاحب الجواهر الى ذلك ولكن اشكل بانها غير مقصودة واذا 
كانت الشركة مقطتوذة فقهراً لزاؤنه البيبةبالمعى الاح ايها مققودة )نولا 
يمكن ان تكون لوازمه غير مقصودة » وبهذا يكون فى كل مورد راجع فى اصله الى 
شركة الاموال صحيحاً » وفي كل مورد لم تكن شركة في السلطنة يكون باطلاً» فان 
الشركة الحقيقية انما حصلت باختلاط السلطنتين فان بقى العقد كان لها آثارها 
الغ مع عدون رطان لمعه عون العرك موسرو كن سكي نامرون 
انه ان كان فى شركة المفاوضة فهو مما لا اشكال فيه على راي المشهور وكان 
اشتراكه في الملكية لاافي المملوكية ولكن القول به بعد حكم القوم ببطلانه مورد 
للتأمل » واما شركة العنان بمعنى ان يكون لكل واحد من الشريكين السلطنة التامة 
على ماله ويسمى هذا شركة العنان » حيث ان السلطنة التامة تكون للشريكين 
ويكونان مالكين لعنان الدابة وهو الشركة التى بنى القوم على صحتها . فجميع 
الشركات تكون من هذا القبيل سواء كان للتجارة أو كان لنفس الشركة حيث انه 
يكون نفس الشركة مراده » والتداخل فى السلطنتين يكون مطلوباً . وعلى هذا 
فالشركات التجارية والاسترباح تكون خاضعة لهذا الحكم , واما الاشتراك في 
المملوكية كما صار اليه الماتن فانه يرجع الى تملك الفرد المردد وهو بمعنى من 
البطلان ولا يمكن الاتكاء عليه فى الشركات العقدية , واما الاشتراك فى السلطنة 
فلا اشكال فيه ويكون الاختلاط المقصود عند الفقهاء هو الاختلاط في الملكية 


ل الشركة فى الإسلام 


والسلطنة كما اثبتناه بما لا مزيد عليه » وبه يصحح جميع الشركات حتى المفاوضة 
ولا يضر الجهل به فى حال الشركة لرجوعه الى العلم بعد ذلك . بعد ما قلنا بان 
التهى عن الفررانها يخم بالبيم: والجارة رين ذلك كنا تقد منهة دن 
المضاربة » واما عموم النهى عن الغرر ان كان بحيث يرى العقلاء المعاملة غررية 
فلا يقدمون اليه واما الخررق يؤول الى العلم فلا يرى العقلاء غررية . 

فرع: 

لو اشترك عدة شركاء واراد احدهما الفسخ فان الفسخ لا يمكن الا ان 
بقتسما ء والقسمة لا بد وان تكون برضا الاطراف المعنية في الشركة » وفي هذا 
المقام لو اقتسما بحيث يلحق الضرر على الشركاء في قسمتهم » فهل يجب عليهم 
الابيجاب للقسمة فلا اشكال ان الفسخ أوجب ان يكون مفسوخاً من طرف الشريك 
واما الشركة الحكمية فانها باقية حتى يقتسما ء واما لضرر الوارد على باقى الشركاء 
فان قلنا بان عقد الشركة يكون من العقود الجائزة فلا اشكال انه مقدم على عقد 
يكون مفسوخاً حيث ما اراد » وبهذا لا يكون الضرر الوارد على الشركاء الا 
لاقدامهم على الشركة ولا يكون الفاسخ متحملاً للضرر الوارد عليهم , واما بناء 
على مبني المشهور من ان عقد الشركة يكون لازماً ولا يمكن فسخه الا برضا باقي 
الشركاء لان الشريك اقدم على الشركة بما انها باقية فلا يكون مقدماً على عقد 
ضرري ء واذا لم يكن مقدما لذلك فلا يستقيم الفسخ الا برضا الاطراف وان ذلك 
موجب لجلب رضاهم باعطاء المال اليهم , اوان يمتازوا بامتياز يجلب رضاهم , 
وبهذا لا يكون الفسخ من طرف واحد الا برضا الجميع . وهذا بخلاف مبنى 
صاحب الجواهر كما عرفت . 


فروع الشركة ١‏ 

وشركة المفاوضة ايضاً باطلة » وهى أن يشترك اثنان أو ازيد على 
انكرن كلها متصيل لاخاممنا بوره مفازة اوزراطة ار كشت ار 
أوإرث أو وصية أو نحو ذلك مشتركاً بينهما وكذا كل غرامة ترد على 
احدهما تكون عليهما فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بالشركة 
فى الاعيان المملوكة فعلاً . وتسمى بشركة العنان () 


لوكانوا أكثر من شريك واحد واراد احد الشركاء بيع حصته فهل يمكن البيع 
من دون اخطار بقية الشركاء أو لا؟ 

)١(‏ فان الاختلاف فى المبانى يوجب الاختلاف فيه فان قلنا بان عمد 
الشركة من العقود الأذتية ويكون جابراً واراد بيع يتتميفه افان تاشن الاقدام بالبيع 
معناه الفسخ وينفسخ ويدخل في ملك المشتري » ويكون على البائع ان يقتسم 
نصيبه عن باقي شركائه ويسلمه الى المشتري ويكون البيع صحيحاً غير فضولي 
وان كانت الشركة بنحو الاشاعة . 

وهذا بخلاف مبنانا من لزوم عقد الشركة وذلك يعنى انه لا يمكن بيعه الا 
برضا الشركاء ».وان باغه بذون رضاهم يكو فضولياً يحتاج الى اذن باقي الشركاء: 
لان العزم على الفسخ بعد ان لم يكن من العقود الاذنية فقهرا يكون التصرف غير 
ممكن الا مع اذن الشركاء » واذن الشركاء لا يتحقق الا بالقسمة والقسمة لا بد وان 
يتفاضاها الفاسخ . ولكن لو فسخ ترجع الشركة الحقيقية الى الشركة الحكمية 
والشركة الحكمية وتترتب بعض اثار الشركة الحمية من عدم امكان بيع حصته كما 
ذكرنا فى محله . 

ولكن الاانوالذى آريد البحنف عله هران السررياة بناء علن كو عمة الشركة 
من العقود اللازمة او حتى لوكان من العقود الجائزة كما ذهب اليه جميع القوم 
خلافاً للمشهور (رضوان الله تعالى عليهْم) هو انه لوكان الفسخ موجباً لتضرر 


0 الشركة فى الإسلام 


الشركاء هل يمكن له الفسخ او لابد وان يصبر الى حصول مورد لا يكون فسخه 
موجباً لتضرر الشركاء . 

والفحقيق أذ الشركة كنا هو المعمول كرت للمحارة وقهرا اذا كان للتحارة 
فان ملكية كل واحد من الشركاء بعد ان كانت عبارة عن السلطنة الناقصة لكل 
واحد من الشركاء فيما بايديهم من الاموال . فتكون هذه السلطنة امتنانية فلا 
يشمل المورد الذي يكون التصرف فى السلطنة خلافاً للامتنان الى الشريك الآخرء 
تالتغروت: ان انالك ذا انبعت بعاوتة الاتسياة الى القر لين له اطلاق » 
وَعكد| سلظنة الطرف الآخر ديف: ان اطلاق السلطية لا يكون ترجا لضلاف 
الامتنان على الغير» وفي هذا المجال قتصرفات كل شريك بالبيع أو الهبة أو غير 
ذلك من التصرفات لا بد وان لا تكون خلاف الامتنان لباقى الشركاء » وحينئذ 
فلابد ان يكون تصرفه غير منافي فى ملكية لباقى الشركاء . ١‏ 

فان قلت ان البقاء على الشركة ايضاً يكون على نخلاف الامتنان لحق الذي 
يكون مريد البيعة » فحينئذ لو قلنا بان عمد الشركة من العقود اللازمة يكون سلطنة 
كل واحد من الشركاء استقلالية وحينئذ يمكن له بيعه ويتقاضا القسمة ء واما اذا 
قلنا بان عقد الشركة من العقود الجائزة تكون الشركة حكمية والشركة الحكمية لا 
تترتب عليها جميع آثار الشركة » وانما يكون تصرفه بدون اذن الشركاء حراماً 
وحينما رجع عن الاذن تبطل الشركة ويتداعيا القسمة وبه تتم قضية القسمة . 

فرع: 

على مبنى صاحب الجواهر عند تحقق الشركة بغير العقد من سائر الاسباب 
من أرنك أوعبارة أوسدلك مباع لا بض تسرف كل واخدامن الشريكين :دي الال 
بدون اذن باقي الشركاء لانه شركة حكمية ولا يمكن لاي واحد من الشريكين 


الشركة لم تشرع للاسترباح بل لتداخل الملكيتين 


التصرف الا باذن الآخر هذا فى الشركة الغير عقدية . واما فى الشركة العقدية فعلى 
قول صاحب الجواهر من الجواز أو من كون الشركة الحقيقية حاصلة من عقدها ء 
الامر بشرط الاختلاط فلا يقتضى عقدها ترخيص غيره بالتصرف فيكون حكم 
الشركة العقدية ايضاً حكم سائر اسباب الشركة الغير عقدية القهرية والاختيارية . 

واما على مبنى المشهور فلا بد من استفادة الاذن فى التصرف من نفس عقد 
الشركة لباقى الشركاء صوناً له عن اللغوية كما تقدم بيانه فى اول الكتاب » وحينئذ 
على مذهب المشهور تختص حرمة التصرف بالشركات الغير عقدية واما على 
مبنى صاحب الجواهر فالكل فيه سواسية . 

فرع: 
المشترك لو لا استفادة الجواز لباقى الشركاء فى الشركة العقدية على مذهب 
المشهور المنصور أو من الخارج لعموم سلطنة الناس المانعة عن تصرف غيرهم 
فى مالهم بدون اذنهم . عملاً بعموم لا يجوز التصرف فى مال الغير الا باذنه فكيف 
باموالنا الخ بعد توهم اختصاصه بالمال المختص بالغيركما هو واضح . 

فرع : 

اذا جاز التصرف فى المال المشترك بينه وبين غيره فلا بد وان يقتصر على 
المأذون فلو لم يقتصر على التصرف المأذون تكون اليد عادية بالنسبة حينئذ. 

فرع: 

قلنا بناء على ان الشركة عبارة عن اجتماع حقوق الملاك في الشىء الواحد 
الشركات لعدم تدبرهم فيما صار اليه المشهور فى ذلك » وعلى هذا فصحه العقد 


0 الشركة فى الإسلام 


عبارة عن تداخل الملكية والسلطنة التى لا تكون الا امراً ذهنياً » وتارة له تطبيق فى 
الخارج . وتارة ليس تطبيق في الخارح ويكون النقد باقيا هفلو خسرالشريكات 
بدون تعدد وتفريط كانت الشركة باقية » وتكون الالتزامات التى التزم بها الشركاء 
باقية ويكون الملتزم به مورد العمل به ولا تبطل الاللدزامات اصلاً الا بانحلاله 
وانحلاله لا يكون الا بالقسمة .كما سنوضحه في كتاب القسمة . 

فرع: 

الشركات باجمعها اذا كانت مدينة يلتزم كل الشركاء بتلك الديون»ء 
والتزامهم انما يكون بالرجوع الى اي واحد من الشركاء ويكون تاديته كما يودي 
الآخر. وعلى هذا يكون الامر على هذا المرام الاان يشترط الشركاء فيما بينهم ان 
يلتزم بتأدية الديون احد الشركاء كلهم وهذا الشرط وجوب الوفاء به منوط بما 
سيجيء من كلام الماتن في وجوب الوفاء بكلية الشروط الموجودة في الشركه أو 
عدم وجوبه وسيأتي انشاء الله . 

فرع: 

تصح الشركة كما تقدم اذا لم يكن بقصد التجارة بل اشتركا في ماليهماء أو 
الشركاء فى اموالهما بعنوان الشركة من دون عمل لكل منهما فى الشركة المشاعة 
فلو حصل له زيادة سوقية كانا مشتركين في تلك الزيادة » ولو اشترط احدهما 
الزيادة على الآخر لزم اذا قلنا في محله بلزوم الشرط كما هو واضح . 

فرع: 

لو اشترك شركاء لكل واحد منهم نصيب من المال على حد سواء » ولكن 
عمل بعضهم في المال دون بعضهم فان الذي عمل هل يستحق الزيادة عن 
الشركاء الآخرين » اوانه يتساوى مع الآخرين وحينئذ فان باب الشركة انما يقتضي 


الشركة لم تشرع للاسترباح بل لتداخل الملكيتين 


الزيادة في رأس المال واما الربح فذلك امر خارج عن اصل وقوع الشركة » ولكن 
الكلام فى أن المال لما كان شركة بنحو الاشاعة وكان احد الشريكين أو الشركاء 
يشتغل بماله المشاع مع باقي الشركاء من دون اشتغال الباقين ؛ وحصل له في 
الزيادة فى المال فهل هذه الزيادة تختص بمن اشتغل بالمال أو انه يكون المال 
الماع ينه وبين 'البافي والعوات آنا الزيادة تكرت مورضةاغليهم أذ أن طبووعتا 
الشركة يقتضى ان مع زيادة المال من واحد منهم وكانت الشركه على الاطلاق من 
دون اشتراط الزيادة لمن عمل منهم تكون الزيادة زيادة في رأس مال الشركة » ولا 
تختص بمن عمل فيه » وان كان باقي الشركاء غير عاملين واحد هم يعمل واوجب 
بعمله زيادة في رأس مال الشركة » وكانت الشركة مطلقة لم يشترط فيه العامل 
الحصة الزائدة لمكان عمله » فان طبع الشركة يقتضي ان تكون الزيادة داخلة في 
المال المشترك ويكون جميعهم فيه سواء . 

ان قلت ان باقى الشركاء غير عاملين كما ذهب اليه صاحب الجواهر واحد 
العمال اشتغل بكديده فلا يمكن ان يكون لباقي الشركاء سهم في هذا المال الذي 
حصل بكديد هذا العامل » فلا أقل من انه يستحق اجرة المثل لتلك الزيادة . 

قلت ان طبع عقد الشركة لماكان دالاً على تداخل الملكين أو املاك مشاعة 
من دون اشتراط للزيادة أو النقيصة فان هذا المعنى يوجب ان يكون بمجرد 
حصول الزيادة داخلاً فى ملكية الشركاء على حد سواء , ولا يكون مورد الاحترام 
عمل المسلم بعد نقضه بايقاعه بعقد المضاربة . 

فرع: 

اذاكان الشر ء متساويين في رأس المال وارادوا التجارة فان الربح الحاصل 
من التجارة بالمال يكون منقسماً على سهامهم في رأس المال ولا يكون منقسماً 


١١‏ الشركة فى الإسلام 


على شغلهم في التجارة على رأس المال . للقاعدة التى ذكرناها » فان القاعدة في 
المال المشاع تقضي بكون اعتبار الربح مفوض اليهم كما ان الخسارة ايضاً موضعة 
عليهم , وهذا لا فرق فيه انكان عمل احدهما اكثر أو لا للقاعدة التى ذكرناها . 

فرع: 

ان المفروض فى الشركة أن يكون عبارة عن وجود المال للشركاء فلا يكون 
العمل مناطاً فيه حتى يكون الربح الوارد على عمله اكثر واذا كانت العبرة برأس 
المال فقهرا يكون الربح بنسبة رأس المال» ولوكان أكثر من رأس ماله أكثر ولم يكن 
يعمل ومن يعمل كان رأس ماله مساوياً لمن كان لم يعمل وربحاًكان الربح متساوياً 

فرع : 
ان الشرائط الموجودة فى الشركة على تقدير صحتها .كما سيأتى انشاء الله لا تكون 
موجبة لدخول عقد الشركة فى عقد القراض والمضاربة لان عقد القراض له شرائط 
قلما توجد في عقد الشركة ولكن لوازم الشركة تفتضي ترتب أمر قد يكون مترتباً 
العمومات كافية فى عقد الشركة بل كثيراً ما تكون العمومات المقامية فى عقد 
الشركة » بحيث لا تصل النوبة الى التمسك بعمومات القراض للجهة التى ذكرناها . 
وهى ايقاع عمد يكون له لوازم بينة يعتبرها العقلاء وبعد اعتبار العقلاء لهذه اللوازم 
يترتب عليها آثار المضاربة من دون ان تكون مضاربة » وذلك ينتج نتيجة 
المضاربة ٠‏ تحسكاً بعموماث القتركة :لا المضارية كما كخيلة ضاخحت الجؤاعر 


الشركة كما قلنا عبارة عن تقابل السلطنة مع سلطنة الشركاء الآخرين . فنفس 
ايقاع عقد الشركة كما يلازم التجارة كذلك السلطنة يلازم الهبة المعرضة وكذلك 
يلازم الاختيار التام فى الانتقال لما فى ملك الغي ركذلك يلازم لوازماً اخرى . يكون 
هذا الايقاع بهذه اللوازم التي يعتبرها العقلاء بالنسبة الى تلك الوازم » فلو شرط 
احد الشريكين او الشركاء اجرة عمل يكون لازم الاجراء » وان قلنا بجواز عقد 
الشركة كما يقول به صاحب الجواهر ء واما على رأي المشهور من تداخل 
الملكيتين القائلين بالجواز فى عقد الشركة فانه بعد اثبات ان عقد الشركة تبعاً 
للمشهور يكون الشرط لازم لقا و توافت الشركة باقية فاذا انفسخت كان 
الشرط ايضاً غير لازم الوفاء كما تقدم فى المضاربة . فاذا شرط اجرة عمل في 
التصرف فى مال الشركة لزم الوفاء به ما دامت الشركة باقية » ولا تكون هذه الشركة 
مضاربة بل ان لوازم ايقاع العقد ينتج هذا المغنى من دون ان تكون الشروط اللازمة 
للمضاربة في المقام لازمة » فيصح الشرط لمن كان عمله ازيد من دون ان يلزم 
مراعاة قواعد المضاربة . 

فرع: 

يجوز فى عقد الشركة ان يكون العمل على عاتق الشريك والمال على عاتق 
الآخر من دف ان يكون المال عليه » فان العمال كثيراً ما يشاركون رجال الاعمال 
بان يكون لهم الاشتغال ويعطي رجال الاعمال المال » ويكون العمال شريكاً مع 
رجال الاعمال فى رأس المال فهذه شركة , ويتمسك لاثباتها بدليل الشركة من دون 
أن كوق القابل لمرية قن رين المال وهذا معنى الشركة الحقيقية . لان 
السلطنات متداخلة زلا بكرن فيه الآنار اللشعرطة فى التفيارة لانه شركة 
7" ْ 
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فرع: 

المعروف ان رجال الاعمال يستوردون السلع من الخارج . ويجعل للسلع 
بالمائة من الربح الذي يحصل له من هذا الاستيراد » فيكون العامل شريكاً مع 
المالك في الربح الحاصل من هذه السلع وهذا ايضاً مما لا اشكال فيه . 

فرع : 

تصرف كل واحد من الشركاء فى المال المشترك يكون باجازة الشريك 
الآخر اذا لم يكن عقدياً ‏ ومع العقذية كما عرفت ::فاذا كانت الشركة للفجارة 
والاسترباح وتوافق الشريكان على ذلك فقهراً كلما يكون دخيلاً في الاسترباح 
يكون مأذوناً للشريك . وتكون ادلة الشركة وافيه به لقيامه مقام المضاربة من دون 
احتياج الى ادلة المضاربة » وعلى هذا فكل ما يكون دخيلاً في الاسترباح يجعل 
الشريك فى فسحة من العمل به » ولكن مزايا المضاربة غير موجودة لعدم شمول 
الادلة . 

فرع: 

لو وجد مبيع واراد اثنان تملك المبيع بالشركة . وكان لاحدهما ما ينقد 
الثمن ولم يكن للآخر ما ينقد الثمن نقداً فان الذي نقد الثمن بعد عقد الشركة أو 
نقد الثمن بعد القول بالتشريك دون العقد . وانقد الثمن الشريك الآخر ففى هذه 
المرحلة لما كان منقوداً من احدهما دون الآخر تتحقق الشركة على مبني 
المشهورء ولوكان نقد الثمن من الذى انقده من قبل نفسه على مبنى المشهور اذ 
الشركة الفقدرة متيخققة لان نر دراط وصؤد المتركة انيكترن العقد جازياً 


تشرع للاسترباح بل لتداخل الملكيتين 


فاع »ا م هه هه و ع وه وه و وه و وفع وو وه وه هاه ه هوه وه هه . هه هاه ها هاه وه هاه هاه وشافاه هه .ماع وا ووم .ا وان و٠‏ 


ومسبوقاً باختلاط المالين أو ملحوقاً » ولم تتحقق اذ الشريك الآخر لم يكن له مال 
حتى يحصل الاختلاط » وعلى هذا فان الطرف الآخر الذي لم يدفع المال تارة 
يبقى بذمته ويكون مديوناً لصاحب السلعة ففى هذا المقام لا بد وان يقول القوم 
نان الشبرعة ميشفتقة فى "اليرت هذا نما 7ك وبد :اسل الإكار واه آذ قر لو انبا 
الشركة متتحفه ين الحد هما قد 1 والألغر قدا و انانف لأ خو از 0ه فالقا ناو 
بالشركة كالقائلين بتحققه بالنقد متوقفون في هذه المسألة » ولكن نحن في فسحة 
وذلك ناولا ؛للزوابة الزاودة قن الحقام »"وكاما + للروابة الؤاردة ايا نولم يكن نينا 
قلنا ببطلانه . لان العقلاء انما يعتبرون المال الموجود في ذمة الشخص نقداً في 
ذمة الشخص ويعاملونه معاملة النقد الموجود في صندوقهم ويرونه نقداً 
ويشتركون بهذا المال الموجود فى الذمة . وعلى هذا فلا فرق بين ان يكون المال 
موجوداً شخارجياً أو موجوداً في الذمة » لان الشركة متحققة بامر ذهني اها فد 
تحققها يمكن لها الانطباق في الخارج . وتارة ليس له انطباق في الخارج » فان ذلك 
لا يكون مضراً فى تحققت الشركة كما عرفت على مبنانا » ولا يكون الوجود 
الخارجى للمال دخيلاً فى تحفق الشركة » وبهذا اذاكان قسمة الشريك الذي لم 
قد التو بت على لان الخو لشدولك وري ضاق ذي السترواك فى أن مبالطيت 
السلقةان نيه لمسييى عه ادرف 

فرع : 2 5 

هو الفرع كالسابق ولكن بتفاوت آخر . فان الذى نقد الثمن نقدا والااخر 
الذي لا مال له بعد ان اشترك مع الذي نقد الثمن . ودفع البائع السلعة ولم يجعل 
المن ديناً لهذا الشريك الذي لم ينقد الثمن بل جعله لنفسه , وكونه شريكاً مع 
الذي نقد الثمن كون العقد واقعاً بين الشريك الذي نقده الثمن والشريك الآخر 


حل الشركة فى الإسلام 


الذي اعطى السلعة قصدكونه شريكاً مع المشتري النقدي , وهذا لما ان من العقود 
لاا بد من قبول الذى وه الثمن اليه نقدا والمفروض عدم قبوله فى هذا المجال ١‏ 
ولكديناك طن اذ العزكة لا وذ وان تعطتى بالحلظ بجارنا على العقة ارلا حينا 
وقصد البايع ان يكون هو الشريك . فالخلط متحقق . وحيث ان القبول لم يوجد 
من الشريك فتكون عند علمه بذلك شركة حكمية للشريك الثانى وشركة حقيقية 
للشريك الاول » فتكون الآثار المترتبة على كل واحد غير الآثار المترتبة على 
الشريك الآخرء كما هو واضح فالشريك الذي وقع له العقد يكون من الشركاء 
الحقيقيين . والشريك الثاني يكون من الشركاء الحكميين » ويترتب على ذلك 
الآثار المختصة به لان الاول مضمون العقد والثاني الاختلاط . 

فرع: 

كل شركة اذا اراد احد الشريكين التصرف فى المال المشترك اذاكانت 
القرزعة كوي قاو لشو الككاة مياق االقركاء مزال فرطو اامغررف] عناناً 
يهنا ليوات باذن ل الشركاء :للق وان الركيل الساق وه مادق بالسرر قن 
وامااةانازة: الزكيل بالمظلق انكر على الككن قات ذللك زنع الس لان التضمرف فق 
مال الشركاء ندوة اذنقم يكو تصرفاً غصبياً فلا يمكن الاان يأذة الوكيل المقوضى 
؛ وان كان بحساب الاجرة» هذا فى الشركات الحكمية . واما الشركات الحقيقية 
فغاز رن انس العتركاء«التضوفة فن ماله سك له ذللف كما قن الشركات النقدة 
في مقدار سهمه من الكل لا ازيد » ان لم يك ن_أشترط ان التصرف في اموال الشركة 
يكون بقرار منهم بالتصرف في اموالهم واما ذا اشترطوا كما هو المتعارف ان 
التصرف غير مأذون الا الذي فوض اليه الامرء فحينئذ لا فرق بين الشركات 
العقدية والحكمية . وقضية البنوك المتقدمة تكون من الشركات الحكمية . 


تشرع للاسترباح بل لتداخل الملكيتين 
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فرع : 

وم اا وذلك هو البنك أو غيره البنك يتكفل 
ببيع الاسهم من المصانع المعروضة للبيع » ويبيع للناس أو يشتري لهم . فان المال 
الذي يدفعه الى اصحاب المصانع انما يكون البيع لنفسه . ثم يعود ان اشتري ببيعه 
الى المشتري ء او انه حين الاشتراء للاسهم انما يشتري للمشتري ويكون هو 
كالدلال لهذا والواسطة بين المشتري واصحاب المصانع , والنتيجة واضحة . اولاً 
لأن الواسطة اذا كان الاشتراء لنفسه كان هو الشريك الاول وعند ارادة بيعه 
للمشتري يكون سهم المشتري من المصنع وكونه شريكاً كباقي الشركاء اذا اراد 
بيعه الى المشتري يحتاج الى باقي الشركاء , وثانياً ان هذا المصنع لوكانت له منافع 
متصلة أو منفصلة فى هذا المورد وكان الواسطة للشراء هو المالك كان المالك هو 
الواسطة » واما اذاكان المشتري هو المالك كانت المنافع رادة اليه وهكذا الخيارات 
الموجودة فى هذا الشراء والضرائب اللاحقة لهذا الشراء » أو غصبه غاصب أو غير 
ذلك فان الكلام كله يكون من هذا القبيل . فان الوسائط يكونون ملاكاً للشيء ثم 
يرجع الى المشتري » أو انهم آلة للاشتراء للمشتري ‏ ولو ان الامر يكون دائراً مدار 
قصد البائع والمشتري . الا ان العرف يحكم من البائع ومن المشتري . 

وفي هذا المجال لا بد من التفصيل » فتارة تكون الدلالة للسهام يبيع لنفسه 
التهاع ويعرضل للبيغ + ونارة يكن مهيا سه لمن يوضنيه لاعتراء السهام ) أننا 
الاول فواضح حيث ان الاسهم انما تكون للمشتري اول ويكون بائعأ لمن يريده . 
واما الثاني فان الوسائط لا يكونون مشترين حقيقين للاسهم . وانما هم وسائط 
للشركاء بحيث ان من اراد الشركة في أحد المصانع يذهب الى احدى الوسائط 
ويسئله اي مصنع له استفادة وفى اي مصنع قرران يضع سهامه في البورصة . وبعد 


0 الشركة فى الاسلام 


الاستشارة منه يريد اشتراء السهام من المصنع . وحينئذ تارة يامره بان يتدخل 
لاشتراء اسهم خاصة من هذا المصنع الخاص فيكون وكيلاً للشراء » ومن الواضح 
ان دليل الوكالة ينزل الوكيل منزلة الموكل وحيث ان هذا التنزيل موجود فى الآثار 
الحكرية على التق والنخسارة,#الارباع المفصلة تكزن للمركل, هذا من لناضية 
الوكيل واما اذ لم يوكله فى شراء الاسهم وانما امره بالشراء دون التوكيل فهل 
يترتب عليه جميع آثار الوكالة ام لافان الامر وانكان موجباً لبعث الامرالى الفعل» 
ولكن هذا البعث لا يوجب تنزيل فعله بمنزلة الامربل يكون البعث مجزياً للمأمور 
» وفى هذا المجال لما كان الامر لا يقتضى النهى عن ضده فيمكن ان يكون الشراء 
انه وامطن العنال: من الآمر + قتكرق الدراء للشيو والكال من العير ا الأمرع فقن 
هذا المقام اذا قال الواسطة ان الشراء وقع للمشتري فيكون مُصَّدقاً لانه امين وعند 
التهمة فعليه اليمين » واما ان قال بانى اشتريته لنفسى فالشراء يكون حينئذ لنفسه » 
ويكزة مديونا لصاحت المأل دان الال المؤذى من المتشعرئ :وان اشعزاة لنقسنه 
وثم يبيعه الى المشتري وكان الشراء لنفسه من مال المشتري » ويبيعه على 
المشتري فيكون الشراء صحيحاً لانه اشتراه لنفسه ولكن لم يكن مالكاً لثمن ما 
اشتراه» وحينئذ لوكان مخولاً من قبل المشتري في التصرف في الثمن فحينئذ 
يرجع الامر الى انه يشتريه لنفسه ثم يبيعه الى المشتري ويؤدي دينه بذلك , واما 
اذالم يكن مخولاً من المشتري في التصرف في الثمن فلا اشكال في ان تصرفه في 
لقح زكرن قضيولنا ولاق كسد الشيراء انسفن لانة وان كان امور من قبن المشتدرى 
للشراء إلا انه عصاه واشتراه لنفسه » وان الامر بالشيء لا يقتضي النهى عن ضده . 
الاان العصيان لا يوجب ضمان المال للمشترى من دون ان يكون الشراء للمشتري 
ويضمن المال وبعد الضمان يبيعه الى المشتري ويؤدي دينه » وان اراد ان لا يبيعه 


الشركة لم تشرع للاستربا بل لتداخل الملكيتين 


الى المشترى فهو مخير ولكن عليه اداء دينه من ماله كما هو الظاهر 
فرع: 

لو اشترك جماعة كلهم بسهامهم المعينة لهم الحق فى ان يستفيدوا من 
نتهائقم انثا الذور لمم ووذ للك مدا عقون فى شركة ويعطرة مقذا را من الاستيكمة 
كل حسب ما يعينون الجمعية لهم , ولكن هذا المال المدفوع من قبل تلك الجمعية 
ليس بحد يمكن لهم ان يشتروا لهم داراً تكفى لسكناهم . ولكن الهيئة العامة التي 
جمع عندها المال يستغل المال بالتجارة وينتفع من هذا المال » وبعد الانتفاع , 
تشترى » وتبنى المباني لتلك الجماعة المشتركة ثم تقسمه بعدد المشتركين وهذه 
الهيئة الاجتماعية تارة عامة تقبل السهم لكل من د يشارك فيه . وتارة تكون خاصة 
لعدة مخصوصة هم فقط يمكن لهم الاشتراك فى ذلك دون العموم . وهذا النحو 
رو التتييكات افيه رد هل القركاء وبوانتدين عاك للك النمل !وطن كزين 
في كل عمل يجري فيها اذ الموسسة لها مصارفها المختصة بهاء والقيام بواجباتها 
من التجارة وادخار المال لصاحب الاسهم » وتعيين الفاضل من الاسهم وحساباتها 
الخاصة الذي أنعين "عيذ | التناء لاجله » وبحتاج الى الموظفئَ وغير ذلك فان كل 
هؤلاء من اصحاب الاسهم فيه شركاء » لا يمكن اتخاذ ذلك الا بقرار الجميع أو 
وكيلهم المفوض . وان تملك بالحيازة في الاراضي البايرة مضافاً الى الامور 
الموجودة في التملك لهذه الاراضي . لا بد ان كود اك مند كين له كلك 
التجارة التي يكون بهذه الاسهم يكون جميع اصحاب السهام مشتركين فيها ء ولا 
يمكن لواحد منهم التصرف فيه الا برضا ا او اجازتهم الصريحة . وبهذا لا 
يجوز التصرف حتى فى التجارة مقدمة لتوفير المال الا برضا الكل أو الوكيل 
المفوض» والؤكتل المترض لا تددواذة يكون امنا اث انهم الى لا بعت وان 


0 الشركة فى الإسلام 


هه هد وه ها و وج و وهاه هاه فاه هد واو و هد و هاه اه هاه © هع هاه هه هم واه هاه هاه ها هاه هاه 6ع ع قهافه 6 ممه ع وم .و وو و٠‏ 


يحلف كما ذكر فى محله ‏ وفى الحيازة التي يحوزها من الاراضى المباحة وان كان 
الوكيل المفوض يجوزها عنهم فاصحاب السهام ما لكون له ولم يكن الاهم 
الحائزين » فلا بد من معاملة المال المشترك معه فلا يمكن للوكيل التصرف فيه الا 
باجازة الكل . سواء كان من الشركات العامة أو الشركات الخصوصية وهكذا جميع 
التعاونيات . اسس لغرض البناء فى اصل تجارتهم بكون الافراد مالكين حتى 
البفبائع التن تترركوتها ليها لبد انيكوة برها المجتمم الدى انست هده 
المؤسسة لاجلهم . وبهذه الجهة وان كان الوكيل وكيلاً مفوضاً لا ان هذه الوكالة لا 
بد وان يكون لها حد فى العرف وتحديدها العرفى لا بد وان يراعى بذلك . ولا 
يمكن الاخذ باطلاقه ‏ الا ماكان دخيلاً في الآثار التي اسست هذه المؤّسسة 
لاجلها وكذلك لو حصل لهذه المؤسسة ارباح تكون للجميع أو حصل خسارة فلا 
بد وان يكونوا هم المسؤولون عن ذلك . وكذلك يككون المسؤول الشخصية 
الحقيقية لان السلطنة موضعة عليهم بما انهم اصحاب السهام ‏ فلا يمكن ان لا 
تتوجه الامور الا اليهم » وهكذا العوائد الحاصلة لهم يكونون هم المالكون لجميع 
الخصوصيات الواردة على اسهمهم لا الوكلاء المفوضون , الا ان الوكلاء انما 
يكونون آلةَ لخبرتهم بهذه الجهة . وعليه فلو لحق ضرر على شركتهم أو تلف من 
شركتهم شبيء فان كان مع تعدي وتفريط الوكيل الامين كان الوكيل ضامناً وهو 
خائن , واما اذ تلف بدون التعدي والتفريط لم يضمن الوكيل بل الخسارة تكون 
على رأس المال والشركاء » وحينئذ فلو اتلف مال الشركة متلف لا يضر بالشركة بل 
الشركة باقية ويجب على المتلف خسارة اتلافه » ويطلب الخسارة كل من له سهم 
فى هذه الشركة فيتعدد الضمان على حسب تعدد الاسهم المفروضة فى هذه 
العركةوتوكذلك كلو اذى الى إلى تراحد متهم ها اتلقة يحرح :من الفممان » ويكوة 


الشركة لم تشرع للاسترباح بل لتداخل الملكيتين 


الخد فوووا لباقي الشركاء » فالمتلف يخرج من الضمان ويكون الاخحذ باخذه 
يوجب فراغ ذمة الغاصب » كما هو فى تعاقب الايادي لانه المخول لتحصيل رضا 
باقى الشركاء » وعلى هذا فان هذه الشركة كبيرة كانت أو كانت منحصرة لعدة 
خاصة انما لعبرة بالافراد المشتركين فيها ء والعبرة بهم يوجب ان الكل مسؤلون عن 
هذه الشركة » والشركة مسؤولة عن الكل والعبرة بالافراد الواجدين للاسهم . 

فرع: 

لانحلال الشركات كبيرة كانت أو صغيرة بمعنى انه بعد انعقاد الشركة بالعقد 
او كانت شركة بالاختلاط ولكن لم يكن عقد وانما جمعوا الاموال باختلاط 
الاموال» فليس لهم انحلال الاان يتفاسخاً ويقسم بينهما , واذا تفاسخا ولكن لم 
يكن قسمة بينهم لا تكون الشركة منحلة . وتكون الشركة الحكمية موجودة من 
دون ان يكون الحل عدم جواز تصرف باقى الشركاء فى مال الشركة . ولا الاسهم 
تنحصر بمن بقى منهم بل ما داموا لم يقسموا يكون الفاسخ شريكاً لهم في الربح 
والخسارة »كما هو الظاهر من الشركات الحقيقية والحكمية . 

وحينئذ لا يمكن انحلال الشركة الا ان يفسخ العقد ويقسم المال فلو فعل 
احدهما دون الآخر تبقى الشركة على ما هي عليه . 

فرع : الشركات تختلف باختلاف كيفية الشركة بين الشركاء حسب شروطهم 
التى يتوافقون عليها . فتارة تكون الشركات الموجودة على ان يكون رأس مالهم 
فقط اعيانياً لا مالياً » فان الشركاء يحكمون بان على واحد من الشركاء تزويدهم 
بالمال» ويكون على غيرهم تزويدهم بالبناء فاذا احتاجوا الى الاموال النقد تكون 
على عاتق واحد منهم تزويدهم بمال النقد . وان احتاجوا الى محل للتجارة كان 
على شريك آخر تزويدهم بالمكان الذي يتجرون به واذا احتاجوا الى مخزن 


فقن الشركة فى الاإسلام 


لتجارتهم كان على الثالث تزويدهم بذلك , واذا احتاجوا الى من يتكفل البيع لهم 
يكون على عاتق رابعهم القيام بهذه المهمة . فيكون الشركاء الاربعة أو الخمسة كل 
واحد منهم له مهمة تغاير المهمة التى على عاتق الآخر مع انهم كلهم شركاء في 
التجارة كما يمكن ان يكون الربح الحاصل لكل واحد منهم غير الربح الحاصل 
للشريك الآخر فى هذه التجارة » وان كان عمل كل واحد منهما على تجارة 
واحدةء ولكن الارباح الخاضلة متختلفة حب اخخلافهم فن الشتروط المذكورة 
حين اشتراكهم . وعلى هذا كما ان امدادهم بالمال انما يكون ايضاً مختلفا كما 
ذكرنا. 

فرع: 

لوكان لاحدهما المال واشترك مع آخر يكون الذي له المال تزويد صاحبه 
بالاموال ويكون شريكاً في الارباح الحاصلة من هذه الاموال بالنصف مثلاً» وبعد 
ان استربح بهذه الاموال التي يزود بها شريكه يكون كلما حصل على شيء شريكاً 
مع صاحب المال » وعلى هذا فيكون هذا النحو اولآً يكون بنحو المضاربة » ولكنها 
شركة » ولكن فى هذا النحو من الشركة لا يكون لاحد الشريكين مال يشارك الآخر 
في ماله وانما له العمل وبعد انكان الربح للعامل معلوماً وبعد حصول الربح له من 
العمل الذي يعمل في المال يكون شريكاً للمالك في النصف من الربح الحاصل 
له؛ وفى هذاتكون المجال لا يكون شبهة الشركة فى الاعمال لان العامل يعمل 
الجر ساو ويلك كشن الأجرة له لسك الح بكوم نعطة عتريكا مالقالا 
في رأس المال » وعلى هذا لا يكون من شركة الاعمال . 

فرع : 2 

المالك له اموال وهذه الاموال كلها عيئاً او بضاعة أو عروضاً » ويريد ان 
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يشارك الغير في هذه الاموال » والغير ايضاً له اموال ونقد أو عروضاً كصاحبه وعقد 
الشركة فى جميع هذه الاموال وجميع هذه الاموال. تكون شركة اشاعية , ولا يلزم 
ان تكون الشركة معلومة . لان العلم بالشركة انما يحتاج فى مورد لا يؤول الى 
العلم » واما اذا ادى الى العلم فلا يكون غررياً » وهذا المعنى انه مع العلم بان كلما 
يكون مالكاً له شريكاً مع شركائه فلا يكون غررياً » وحينئذ لو اشترك الشركاء في 
امواله فهل يستثنى من امواله شيء عرفاً » او ان جميع امواله تكون مشتركة مع 
الشركاء ؟ ويمكن ان يقسم الشركات لمتداولة الى سبعة اقسام . وهذا التقسيم 
باعتبار نسبة الشركاء كل واحد مع الشركاء الآخرين » وكل واحد من هذه الاقسام 
يتفرع عنه فروع متعلدة : 

الاول : الشركة المحدودة وتكون المسؤولية فيها محدودة باعتبار رأس 
المال الموجود عندهم فيقال بانه شركة محدودة برأس مالهم وليس لهم ضمان 
زائد عن رأس المال الموجود لديهم . 

الثاني : الشركاء الذين يكون لهم ضمانات خارجة عن مقدار رأس مالهم فان 
هذه الشركات انما يشتركون فى امور كثيرة خارجة عن مقدار رأس مالهم باعتبار 
الواردة على الشركاء من جهة انهم بتشكيل الشركة يكون لهم اعتبار وهذا الاعتبار 
مما يبذل بازائه المال من قبل البنوك التى لها حسابات مع البنوك , فتكون الاموال 
متوفرة لهذه البنوك والشركاء ويشتغلون بجميع الاشغال المتوفرة لهم باعتبار 
الدبون التى يقرضها البنك لهم . 

فالشركة المحدودة هى شركة تنعقد بين افراد متعددين » ويكون الشركاء 
اليو هي جركاء اق هذاه الشركة لم ميحد فى ذه الشركة مع إن الشركة 
الحقيقية منعقدة لديهم » وهذه الشركة الحقيقية واردة بلحاظ رأس مال المؤدى , 
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وتكون هذه الشركة غير ممكنة الاان يكون الافراد الواردين عليه على هذه الشركة 
لا يتجاوزون عدد الاصابع . وانما أشكل لاجل التجارة ولا تكون هذه الشركة اذا 
تجاوز الشركاء الثلاثة او الاربعة » الا ان هذه الشركة لا تكون في قانونهم الذي 
يكتبونه ولا تسمى باسم احد من الشركاء . بل تسمى بالشركة المحدودة وحيث ان 
هذه الشركة عبارة عن الشركة فى السلطنة والملكية فلا بد وان تكون الاموال التى 
تكون رأس مال الشركة امو ذا كان هن الالنوال التقذ يه أوكانيك هن المزوهن اوقا 
لا يكونون مسؤلين الا بمقداررأس مالهم » ولا يرتكبون في التجارة الابمقدار رأس 
مالهم كما تقدم . ولا بد وان يكون رأس المال المودى معينا , بان المقدار المعين 
يكون نقداً والمقدار المعين يكون عروضاً » وهذه الجهة من الواجبات فى الشركة 
المحدوةة) رهذه الشركة ران كانت فى القائوة المرعوة قدر عضر مطوات الا 
ان هذا التحديد لا بد وان ينظر فيه في الموارد التي نتكلم بان هذا الشرط هل يجب 
اتباعه ام لاء فسوف نتكلم في ذلك عند تعرض الماتن لذلك , فان مقدار السهم 
من الشركة قلنا بانه لا بد وان يعين , ولكن الكلام فيما اذا لم يعينوا ذلك » فالقانون 
يحكم ببطلان هذه الشركة والحال ان الشرع لا يمكن له الحكم ببطلان هذه الشركة 
الا بعد القسمة. 

وهكذا فان القانون المتداول فعلاً يحكم بان الشركاء لا بد وان يقدروا سهم 
الشركة سواء كان نقداً وعروضاً بل لابد وان يعين » فان خالفوا هذا الشرط تكون 
الشركة باطلة . والحال ان في الشركات الحقيقية لا تحتاج قرغا ليذه الندية لان 
الشركة لا بد وان تقع بين السلطنتين وهذا لا بحتاج الى رأس المال» فيكف بتعيينه 
وهذه الجهة لا بد وان يتعرض لها في القانون . ولكن القيد في القانون ان هذا 
البطلان لا يكونون مسؤولين في نظر المشتري وانما هو عندهم وهو الحق , لان 
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الشركات الحقيقية يكون طبعها كذلك . 

القانون المتداول فعلاً ان فى صورة بطلان الشركة يكون الوكلاء القائمون 
بعال الشركة بهم اناكو لليطاليات اذاه السو اره فى بده ركم 
وتضرره في قبال المشترين » نعم هو كذلك لانهم الامناء واف الامين لا يكون 
ضامناً ان كان التالف بدون التعدي والتفريط . وحينئذ لو كان القصور فى ناحية 
الفركاء يفيف كان ]ارا لح كبر لسراو ا قراو الراتدي عار انا يشهو ا عل 
ما تحتاج الشركة اليه ولم يتفقوا على هذا الامر. وتضررت الشركة بذلك, لا يكون 
من بيدهم امور الشركة غير ضامنين لهذه الاضرار» لان على اصحاب الشركة ان 
يرفعوا هذا الضرر الوارد على الشركة . فمثلاً لا بد وان يعينوا اصحاب الأسهم 
مقدار النقد الذي تكون الشركة واجدة وكذلك مقدار المال الناضج لا بد وان يعينوا 
في رأس مال الشركة اذ لو لم يعينوا وجب بطلان الشركة قانوناً » وتعقب هذا 
البطلان تضرر الشركة بهذا ء فهذا الضرر الوارد على هذه الشركة لا يكون القائمون 
بادارة امور الشركة غير مسؤولين عن ذلك .» فلا بد وان يكون المسؤلون اصحاب 
الاسهم الذين اوجبوا هذا الضررء واما اذا كان القائمون بادارة الشركه اشتروا شيئا 
اوجب الضرر على هذه الشركة وذلك بان الجنس الذي اشتروا منه كان لو خلي 
وطبعه موجباً لانتفاع الشركة » ولكن من جهة تنزل السوق مثلاً أو لكثرة الاستيراد 
من هذه المادة اوجب تضرر الشركة » أوجب انكسار الشركة مثلاً فأيضاً القائمون 
باعمال الشركة لا يكونون مسؤولين عن هذا الضرر الوارد على هذه الشركات » بل 
المسؤول هم اصحاب السهام الذين برأس مالهم اقاموا هذه الشركة لان القائمين 
بامر الشركة امناء امانتهم لا توجب ان يتحملوا الضرر الوارد على هذه الشركة » نعم 
لوكان القائمون بامرهذه الشركة على علم بان المال الموجود يوجب الضرر الوارد 
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على هذه الشركة واصروا على ذلك . وكان العرف حاكماً بان هذا الفعل يوجب 
الضرر على الشركة وكانوا ايضاً هم معترفون بان الفعل الفلاني يوجب الضرر على 
الشركة كانوا هم المسؤولين بهذا الضرر الوارد على هذه الشركة , اذا اعترفوا بذلك . 
واما اذا لم يعترفوا وقال اصحاب الاسهم انكم مع العلم بان هذا يوجب الضرر 
الوارد على الشركة ومع ذلك قالوا باناكنا على الميزان العادي للتجارة فان الملاك 
يكون لهم الحلف . وحيث حلفوا لا يكونوا ضامنين للشركة اصلاً » كما بيناه في 
الكتاب بتفصيله . 

وحينئذ الضامن الاول لهذه الاضرار اولاً وبالذات هم الشركاء اي اصحاب 
الاسهم اذ هم المسؤولون عن قيام هذه الشركة . وهم المسؤولون عن التعامل مع 
الناس مع هذه الشركة , وكلما عينوا مدراء للشركة فان المدراء يكونون من قبلهم , 
وهذا لا بوجب ان يكون المدراء مسؤولين عن التعامل مع الناس لان الوكيل انما 
ينفذ حكمه لكونه نازلاً منزلة الموكل » واذا كان دليل التنزيل شاملاً له فلا بد وان 
يكون المالك مسؤولاً حتى يتعدى الى من هو نازلاً لمنزلته » وعليه فلا ضمان في 
الخسارات التى تكون على عاتق المالك , وثم بدليل التنزيل يتنزل بمنزلة المالك . 
وحيث كان الام ركذلك فلا يكون المدراء الا ضامنين للاضرار الواردة على 
المتعاملين مع الشركة اذاكانوا متصرفين مع التعدي والتفرهط . فيكون الضمان من 
الامناء وضمان الامناء يسرى الى اصحاب الاسهم . وتكون قاعدة على اليد حَكَما 
بان الضمان يكون على الكل ولكن يستقر على من بيده التلف , كما قدمناه مفصلاً 
في الكتاب الاول في المضاربة فراجع » ولكن الكل يكون الضمان متكفلاً لهم على 
النحو الذي تقدمناه بذلك » وينص القانون ان مدة الضمان تكون عشرة سنوات 
ولكن الامر لا يكون كذلك فان مع التضرر يكون المتضررون يمكن لهم الاخذ 
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بالاضرار الواردة عليهم , الا ان يكونوا قد اشترطوا ان يعطوا المدة الى مدة معينة 
ولكن مع عدم الاشتراط . فالمدراء الذين يعينونه لا بد وان يكونوا هم الامناء كيفما 
اشترطوا لهم الاختيار» فان هؤلاء الامناء امناء في ذلك . 

فرع: 

الشركة المحدودة بالاعتبار الذي اعتبرناه بان تكون شركة حقيقية يمكن 
لكل واحد من الشركاء التصرف فى سهمه . كما ينص عليه القانون لان الشركة 
الحقيقية تكون شاملة لذلك دون الشركات الحكمية . 

القسم الثاني : حسب تقسيماتنا تكون الشركة تضامنية , والشركة التضامنية 
تكون لاجل التجارة . كلما كان عدد الشركاء فى تلك الشركة كل واحد من الافراد 
الداغخليى فى هاه الشركة لبد وان يكوتوا ملترميى بالاديون الواردة عل جازم 
عندما يتجرون على رأس المال الموجود لديهم . حيث انهم مؤيدون من قبل 
المتعاملين معهم ويكونوا ايضاً مؤيدين من قبل المصارف الموجودة ويكونون 
مديونين لهؤلاء المتعاملين أو البنوك . وحيثما عقد الشركة فكل الشركاء ملتزمون 
لدفع هذه المبالغ الى الداينين كما هو في الشركات الحقيقية » وان لم يكن رأس 
مال الشركة وافياً لاداء الديون فان كل واحد من الشركاء ملزم باداء الدين الذي 
داين الشركة بذلك وه وكذلك فى الشركات الحقيقية كما اسلفناء لان الشركة عبارة 
عن تبادل السلطنتين فلو لم يكن رأس مال الشركة كافياً لاداء الديون يكون الشركاء 
ملزمين بهذا الدفع كما هو الحق . 

فرع: 

الشركة التضامنية لا بد وان تكون السهم مؤدية في الشركة التضامنية ولا بد 
ان تكون اسهم الشركاء معلومة » وكل ما عندهم من الاسهم الغير نقدية لا بد وان 
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يكون مبينة من قيمة العروض وسنخه ء والمنافع فى الشركة التضامنية يمكن ان 
يعطى في كل : انع المتكاء مقد ار اهدهم ويك الل كلوه اتقيزة السك 
كيفما اراد الشركاء . 

فرع: 

ما دامت الشركة باقية فالدائنون يطالبون الشركة بديونهم فهم المسؤولون 
عن الديون الموجودة لديهم . واما اذا انحلت الشركة يمكن للدئانين ان يطالبواكل 
واحد من الشركاء فى ديونهم ان لم يكن هناك قسمة ء واما اذا اقتسموا فلا بد ان 
يجعلوا القسمة في سهام المجموع حتى يرى كل واحد من الد انين ان يراجع الى 
كل واحد منهم في اداء دينه » وما لم تكن القسمة تكون الدائنون مخيرين في 
الرجوع باي واحد من المساهمين في الشركة واما بعد القسمة فقد عرفت ان 
القسمة ايضاً ترجع الى الديان ايضاً وعند عدم القسمة يمكن للديان الرجوع الى 
اي واحد من المساهمين فى الشركة وليس له العذر بان سهمه لا يبلغ بقدر الدين 
لان الشركة الحقيقية شأنها ذلك». ولكن ان حصلت بينهما القسمة ء فان الامر 
يختلف لان القسمة كما انها موفية لاسهم الشركاء . لا بد وان تكون موفية لسهم 
الديان والاكانت القسمة باطلة . ولا تكون الشركة منقسمة الا اذا انقسمت الشركة 
والديون حسب الاسهم المربوطة مع الشركة . وبهذا تكون القسمة صحيحة 
ويكون الدثانون شركاء في المال المنقسم في الشركة على حد التقسيم الموجود 
فى القسمة . 

فرع: 

اذا ضمن أَحُد الشركاء الديون الواردة على الشركاء كلهم او بعضهم تكون 
هذه الديون واردة عليه مضافاً الى سهمه من الديون . لان الضامن بضمانته يجعل 
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المديون بريئاً من دينه » ويكون الضامن على عاتقه الدين المضمون له . مضافاً الى 
دينه الذى لا بد وان يتحمل هو ذلك . ولا يكون المديون بعد الضمان مديوناً بهذا 
الدين اصلاً حتى ولو لم يمكن للضامن ان يوفى دين المضمون عنه لا يمكن 
الرجوع الى المديون المضمون عنه . كما هو محقق فى الضمان . بنحوا الاطلاق 
كان المديون ضامنا للدين قبل الضمان وبعد الضمان . واما اذا ضمن فى بعض 
ديونه دون بعض تكفل الضمان به دون كلية الضمانات 5000 
الاشعار بها. 

فرع: 

بعد ان كانت الشركة الحقيقية عبارة عن تداخل السلطنتين والملكيتين 
فانحلال الشركة حيث ان انحلالها يعنى التصرف فى حقوق باقى الشركاء فلا بد من 
وا لا عر للك كنا كان راط عار ما بماك رلك باط راقص ةورع ةلك 
اليد الموجودة له بيد ناقصة » وعلى هذا فهذه اليد والسلطنة الناقصة توجب ان 
تكون فى بعض آثارها ناقصة . وفى بعض آثارها تامة . ولذلك فالتصرفات 
المؤجر دكا "ذف دين اذا بكرن هده اليد دريع اذ كود والارا عالو تليلة 
والتصرفات التى تكون واجدة لها . ولكن هذه التصرفات لا يمكن ان يكون خلاف 
الامتنان في حق شريكه فان نفس هذا الاطلاق ليس له اطلاق يوجب خلاف 
الامتنان فى حق شريكه ولو لم يكن موجباً لضرره بل نفس السلطنة الموجودة 
لكل واحد من الشركاء » ونفس هذا الشريك ليس له اطلاق يوجب خلاف الامتنان 
فى حق :كتريكة + فلهذا لا يمكن لكل وانحد من 'الشركاء اتخلال الشركة الآ برضاه 
باق الشركان اك يه انعاة الشركة حك كان ار قيضا فان الفعد نواد قله بوكترت 
الإقاءائة كنا هاراليةضبا حت الجواه قثلك راض نواما لوقلا بجوازة كما ذهب 
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اليه المشهور « رضوان الله تعالى عليهم » فان القائلين بالجواز انما يقولون بان 
السلطنتين تتداخلان وتداخل الملكيتين لما كانت امتتانياً لا يمكن ان لا يكون 
امتنانياً » وامتنانيته تفتضي ان لا يكون التصرف فيه خلاف على الامتنان فى حق 
الغير. وانحلال الشركة وفسخه من جميع النواحى لا يمكن الاان يكون برضا الكل 
واما فى انحلاله بطرف واحد فأيضاً لاابد وان يكون التصرف غير موجب لخلاف 
الامتنان للغير من الشركاء » وحينئذ وان قلنا بجواز الشركة ايضاً يكون الامركما قلنا 
أن الفسخ لا يوجب خلاف الامتنان للغير. 

فرع: 

بعد ان قلنا بان الشركة عبارة عن تداخل السلطنتين والملكيتين فبعد 
تداخل الاملاك يكون كل شريك بالنسبة الى الديون الواردة على الشركة (يكون 
هذا الشريك بالنسبة الى باقي الشركاء ايضاً) ضامناً لديون الشركة . كما ان الباقي 
ايضاً ضامناً للديون الواردة على الشركة فكل الشركاء باجمعهم ضامنون للديون 
الواردة على الشركة كما هو واضح . 

فرع: 
دامت الشركة باقية فاذا اراد احد الشركاء النظر الى ما صارت اليه الشركة يحق له 
ولا يمكن ان يكون احد الشركاء متكفلاً لمنعه لانه سلطان على الشركة كباقي 
الشركاء . 

فرع: ش 
بحن الخريكك ليع حصت الحين الحري وعدا ور الراك الجفيتية.» 
ولكن بيعه لا يكون الا بيعاً للمقدار المشاع » وحيث ان جواز بيعه بمقدار السهام 


تشرع للاسترباح بل لتداخل الملكيتين 


التى له بالاشاعة فان الاشاعة تقتضى ان يكون شريكاً كالاول فى التصرف على 
كر التسرف الذي كان البايع يمكن له التصرف في مقدار السهام التي كان يملكها. 
سواء كانت الشركة شركة محدودة أو شركة تضامنية » بحيث ان الشركة التى 
انمع لجل اقحارة كاف كل راسد من الشركاء لهااليدق ان وريم تمه أ اللخصض 
التى يملكها لشخص آخر مع القسمة » نعم لا بد له من جلب رضاهم بالقسمة ‏ 
وحينئذ يكون كواحد من الشركاء له الحق فى ان يكون متداخلاً فى هذه الشركة 
كباقي الشركاء الا ان يشترط من الاول » انه لا يمكن لكل واحد بيع نصيبه فذلك امر 
آخر لا بد من التعرض له فى متن العقد كما سيجىء التعرض له فى اكثر الموارد . 

القسم الثالث : من اقسام الشركة هي الشركة التي تسمى بالشركة السهامية 
العامة وهى عبارة عن شركة منقسمة متحققة بالاسهم . والقانون يجعل مسؤولية 
الاشخاص بمقدار سهمهم في هذه الشركة . ولكنه خلاف الاجماع والاصول 
المحققة لانه على مبنى صاحب الجواهر فيكون بعد الاختلاط موجباً لان يكون 
حرق تكب للا هر دنه انار يكن ابكو لكل واتعنه جتدةار ماده نه 
بالاختلاط يوجب ان يكون بنفس الاختلاط كل واحد له السهم ولا يمكن التصرف 
في الباقين فى هذا المال المختلط الا برضا الباقين . واما على مبنانا ولو لم يكن 
عقد ولكن بنفس الاختلاط يوجب ان تكون السلطنات متداخلة » وهذا الاختلاط 
يوجب ان يكون كل واحد له يد ناقصة على الموارد التى يكون فى ذلك المورد 
دوك الى فى و للدد بوعان هذا تكو اشركة فقن ررقت عليه آناز :لسر 
الحقيقية:وهذا لا فرق فى ان تنعقد الشركة بائن مقدار من الشركاء » ولكن حيث 
يفال انها قركة عام قعدومة رتتقرس :أن لاز ركان قن اذاه سيط لا سكن ان 
يتشكل الشركة السّهامية العامة الا باقل من ثلاثة » وهذه الشركة انما يكوت الرأس 


ل الشركة فى الإسلام 


المال الموجود فيها على نحو يشترك فيه جميع الناس فى ذلك وذلك بانهم 
بولاة بوانا قا دوربي النيهاء لكل من تدع سوه ومو اء كاك لافل لجار اد 
لاجل المصانع , ولا بد وان تكون السهام نقداً وان لم تكن نقداً فلا بد وان يكون 
الاسناد الذى يعتبركونه نقداً يذخر عند من يقوم بعمل الشركة او عند البنوك التى 
نكر مؤرة عاملة الشركة عه + وهذا نا لآ امكال فبه فععر ان كو تدان 
السهام معلوماً وتعداد السهام ايضاً معلوماً وتعيين مدة الشركة » وهذه الجهة لا بد 
وان يبحث عن ذلك فى الشرط وبعد ان باعوا أوراق القرضة وكملت السهام 
المحتاج اليها في اصل الشركة , فأن هذه الاموال تختاط وباختلاطه يوجب الشركة 
الحكمية على مبنى صاحب الجواهر ويكون شركة حقيقية على مبنانا وحينئذ 
تترتب عليه الامورالتالية على هذه الشركة التى تكون سهامية عامة . 

اولاً: اذا صدر ورقة السهام معناه ان الواجد لهذه الورقة » يتعين انه هو 
الواجد لمقدار من السهام من هذه الشركة , وانه الملك للواجد لهذه الاسهم . 
فيمكن له بيعه على أي شخص كان. لانه المالك له فيمكن له بيعه تماماً أو بيعه 
مقداراً منه . وعند بيعه كسائر الحوائج يعرضها للبيع » فيمكن له ان يعرضها للبيع 
مباشرة ».أ أن يبيعها الذلالة 

فرع : 

وهو ان تأسيس الشركة يحتاج الى مال لا يمكن جمعه باعتبار السهام التي 
يبيعونها » فيحتاجون الى الاقتراض من الناس فالشركة توافق على طبع اوراق 
تسمى باوراق القرضة . وهذه الاوراق تارة باعتبار انهم يستفيدون من هذا المال 
الجائى من اوراق القرضة , ثم يرجعون الاصل الى من اقرض منه . وحيث انهم 
اجون الى الال التحدجة مورت فكوة المال خرصة لاستخدامه لاغراضهم 


تشرع للاسترباح بل لتداخل الملكيتين 


التجارية » ويحكمون بان من اقرضهم يدفعون الربح مع الاصل فى المدة 
المعلومة» اما لقرض بعنوان الشركة ويملك الشركة بالقروض التى تجبى من 
الافراد وتملكها الشركة بضمان » أو ان الشركة عند دفعها يربح المقرض وهذا مما 
لا اشكال فيه لان المقرض انما يعطى على الدافع من دون ان يكون الشرط منه 
وان الداعى على الاقراض لو فرضنا انما هو اعطاء الربح » ولكن هذا الداعى لا 
يمكن ان يكون مشروطأ فى معاملة الاقراض الاان الباعث الى الاقراض لو قلنا بانه 
يكون ربحاً للقرض .» ولكن لا يعد هذا ربحاً للقرض . لان القرض انما يستقيم 
بالاوراق القرضية فتملكها الشركة والربح انما يأتى من رأس مال الشركة (ورأس 
مال الشركة) » فالشركة انما اقرضت لسد النقص المالى . والربح انما يكون ربحاً 
للتجارة التى سدت هذه النقص » فتكون مضاربة بقدر معين من المال» وهذه الجهة 
توحية اذ كوة مقبارة لزيد للفرض وهداهيا لامكال ف 

وهناك امر آخر وهو ان الشركة تكون مقترضة للناس . ويحكم بان كل من 
قرضها يكون شريكاً في المصنع . وذلك عبارة عن بيع سهام بهذه الاقراض » ولا 
يكون ذلك قرضاًء بل يكون بيعاً للسهام من جهة احتياجهم للاموال الموجودة . 
ولا يكفى ما هو موجود لديهم . وعلى هذا فاخذ هذا الربح لا يكون فيه اشكال . 
لان الربح لا يكون للقرض» بل هو بيع للسهام , بهذا الاسم وهذة الشركة السهامية 
تكون عبارة عن الشركة الحقيقية للاتجار بهذا الاسم . 

شرع ٍ 

الضرر الوارد على الشركاء انما يكون على الجميع » سواء كان واحداً منهم 
يشتغل وبعضهم لا يشتغلون فان الضرر وارد على جميع الشركاء » ولكن اذا شرط 
بان الضرر الوارد على رأس المال يشترك فيه يرد على بعض دون بعض .ء فان ذلك 


يل الشركة فى الإسلام 


حسب الشروط التى تكون مقررة من قبل الشركاء فيتبع . ولا يكون الشرط على 
خلاف مقتضي العقد كما نبهنا على ذلك في باب المضاربة » كما ان اشتراط الربح 
لاجنبى لا يكون شريكاً مع الملاك فائضاً مما لا اشكال فيه , لان الشركة لا تدور 
مدار الربح , او انها تدور مدار العمل ؛ فان الموضوع فى الشركه هو ان يكون 
اجتماع حقوق الملاك فى شىء واحد . ويكون له الموضوعية في ذلك » اذا 
اعتبرنا هذه الجهة . فلا تكون الشروط كونه عاطلاً او شاغلاً فيه فلا موضوعية 
كذلك » الاان يستشكل فى اصل جواز الاشتراط كذلك وذلك سيأتى التعرض لهء 
كلك لأكرة الزيس ا عدم الريع لشويلة هدارا ست اوماق مقاز التتل 
المربح » فلولم يربح في شراكته لا يكون له حق في هذه الشركة بل هو المداركما 
قلناء وشمول ادلة الشركة هو ما قلنا من دون نظر الى هذه الخصوصيات , كما هو 
الظاهر من الروايات الواردة في الباب . 

وماك اذ عفدنا وان للد روناي لكالا لاد 
من الروايات الواردة فى الباب هو هذه الجهة . وليس المدار على الجهات الاخرى 
التي تعرض لها صاحب الجواهر. لانه فى اصل تعريف الشركة اوجب على نفسه 
لجار توي لاخدال ته لتر 

فرع: 

اشترك الشركاء على رأس مال كان يساوي الفين » وبشركتهما شرطا عدم 
القسمةء الى زمان خاص فهل يكون هذا الشرط صيحاً » فان مفاد هذا الشرط الى 
وجود السلطنة على الشركة بينهما الى زمان معين » وهو كذلك لان وجود السلطنة 
لا يكون شرطاً مخالفاً لمقتضي العقد ‏ ولازم هذا الشرط سقوط سلطنة الشركاء 
الى زمان خاص . نظير شرط الفعل , ولا بأس بمثل هذا الشرط بمقتضى القواعد 


الشركة لم تشرع للاسترباح بل لتداخل الملكيتين 


فى سائر الموارد» ولو من جهة عدم اقتضاء السلطنة بالنسبة الى احد طرفى وجود 
المتعلق وعدمه . فلا ينافي مع وجود المقتضى لزومه . كما حققناه في كتاب 
المضاربة وبعد التفصيل في الكتاب الاول لا مجال للتفصيل في المقام لان الفروع 
اولع لهاة نوكه نيا ديك الشصيل الا كو سالا لكر الأفيوك المومرع: 
في المقام مضافاً الى ما نستذكره عند كلام المصنف لختم هذه القصة في المقام . 

فرع: 

فان شرط عدم القسمة أو شرط عدم الفسخ كما قلنا انما يستقيم على مبني 
صاحب الجواهر الذي يقول باللزوم فى عقد الشركة . وانه مخالف لمقتضى العقد 
انط له كرو تيخالنا لمت القند درانا بناء على مي المتهو نتن ان لق 
يكون جائزاً لانه يكون من تداخل السلطنتين كما بيناه فى أول الكتاب . فلا يكون 
الكلام في شرط عدم الفسخ أو شرط عدم السلطنة على القسمة فلا يكون مورد 
الايراد » لان المشهور في هذه الموارد يحكمون ببطلان الشرط , لقولهم بان 
الشروط في العقود غير لازمة الوفاء » وقد اجبنا عنه فى الكتاب الاول وكيفية 
التوفيق بين كلام المشهور والشروط الجائزة على تفصيل تقدم . 

فرع: 

لا يصح التصرف لاحدهما بدون أذن الآخر عند تحقق الشركة بغير العقد 
من سائر الاسباب من أرث أو تصرف بحيازة أو اغتراف ماء أو مقر قناة » أو اختلاط 
قهرى بين ماليهما . بحيث لا يتميز عن الآخرء أو ان الشركات الموجودة فعلاً فى 
البنوك لاذكل من يودع ماله في البنوك تختلط الاموال معاً من دون ان يكون هناك 
عقد . وهكذا الشركة المساهمة . والشركات التى تسمى بالشركات التضمينية أو 
الشركات الموجودة فعلاًء بحيث يكون لكل منهما رأس مال ويشتركان في التجارة 


هن الشركة فى الارسلام 


فان في كل هذه الامور لا يجوز التصرف لكل واحد منهما الا مع الاذن من باقي 
الشركاء .» واغلب الشركات الموجودة فعلاً تكون من هذا القبيل ولا يكون مدار 
عدم جواز التصرف لكل واحد من الشركاء في ان يكون رأس المال المؤدى نقداً او 
عروضاً . كما فى الارث أو الحيازة أو غير ذلك . فان هذه الشركات القهرية يكون 
افوها على 4ن لمر اك زلا حكن :إن اكرة التعيرفم لذ دزف المواء لسريو 
ولذلك حكمنا بان القرض من البنك الذى يعطيه مدير البنك من الاموال المشتركة 
حيث لا يجوزله التصرف في هذا المال المشترك» فاذا اذن له المودع اذناً عاماً في 
التصرف فى هذا المال يمكن ان يفرض للمقترض ربحاً على تصرفه فى المال 
المشعرلك» ومكوق الزيح لنقسه لأقامة: هذه المؤسسسة أو أن يسكام بان اللص رقنا فى 
هذا المال لاجل نفسه من دون ان يكون ذلك الربح لنفسه لاقامة هذه المؤسسة . 
أوان يحكم بان بالتصرف في هذا المال لاجل نفسه من دون ان يكون ذلك الربح 
داخلاً فى مال من خرج عنه المال حتى يكون ذلك . فيكون مدير المؤسسة 
صاحب بضاعة لاجل من يريد المال فيعطيه مع الربح الذي ياخذه منه كما تقدم . 

فرع: 

واما الشركة العقدية فعلى قول. صاحب الجواهر من كون الشركة الحقيقية 
حاصلة من عقدهاء غاية الامر بشرط الاختلاط يقتضى عقدها ترخيص غيره فى 
التصرف فتكون الشركة العقدية:ايضاً حكم ثاثا سات الشركة القتيرية إن 
الاختيارية وذلك من الواضح ان على ما صار اليه صاحب الجواهر فانه لما كان 
بنائه على ان الشركه متحققه بالاختلاط فقهرا هذا الاختلاط يوجب ان لا يبقى بينه 
وبين الشركات القهرية فرق . وعند انعقاده لا يوجب ان يكون احده الشريكين 
متصرفاً بدون اذن الآخر وهذا بخلاف المشهور حيث ان العقد يوجب جواز 


هه 6ه ها هد هده ها هاه اه هوه ه.ا هع و وهاه وه واو ها هاه هاه هه هاه هه هه 4ه « هاه هد هاه ه هاها ها ها هاه فاه ع .وه و و .ا واو و وه 


تصرف كل واحد من الشريكين فى المال بالعقد وببطلانه يوجب زوال هذا الاذن. 
واما الشركه الحقيقية توجؤدة والانفالد كه البسق: إن حملت الللصلاط بين 
السلطنتين محضاً وهذه السلطنة المختلطة بلا مدخلية للعقد فيه اصلاً كما هو 
الظاهر كما قلنا من جامع المقاصد والرياض وغيرهما وهو الذي نقول به ايضاً 
وبهذا يمكن . 

فرع: 

لو مزجا ماليهما للتجارة واجيز لكل واحد منهما التصرف بالتجارة وهذا 
التصرف لاجل التجارة كان بينهما دائراً ثم اراد احدهما فسخ الشركه فان الشركة 
وان كانت منفسخة بارادة الفسخ لكنه لا يكون لاحدهما التصرف في هذه الاموال 
الا بالقسمة فان القسمة توجب جواز تصرف احد الشريكين فى المال المختص به 
واما قبل القسمة تكون الشركة الحكمية باقية والارباح التي حصلت يعد الفسخ 
وقبل القسمة يكون كليهما مشتركين فيها الى ان تحصل القسمة ولا بد وان تكون 
التق برضانة الشركاء:, 

فرع: 

لو اراد القسمة احد من الشركاء ولم يرد بعض الشركاء القسمة فان قلنا بان 
عقد الشركة جائز كما صار اليه المشهور فلا اشكال ان السلطنة لكل احد على ما 
كان يملكه تكون سلطنة تامة الاانه اذاكان موجب الخلاف الامتنان فى حق غيره 
وهذا الجريان يجري فى كل مورد يمكن ان يكون بين السلطنتين واطلاقهما موجباً 
لخلاف الامتنات فى حق سلطنة الآخر فان القسمة تجري وان كان كل منهما له 
الملئلة الفنتقينة لاله الذاةةهت»الكلملكة لوعانت نوي لخلات بلطن التق 
على ماله كانت هذه القسمة غير جارية لان الآخر له السلطنة التامة على ماله 


ل الشركة فى الإسلام 


ويمكن له افرازه الاان هذا الافراز لوكان خلاف الامتنان لشريكه لا يمكن له الافراز 
وهذه الجهة جارية فى كلية الموارد من دون اشكال لان السلطنة قاصرة عن 
الشنمول لغي رذلك.. 

فرع: 

لو اشتركا بالشركة الحكمية بمعنى انه امتزج مالهما وقالا بان الشركة تكون 
الى سنة واتجرا فى هذه المدة فبعد مرور سنة لا تبطل هذه الشركة بل هى باقية الى 
ويكون الربح بينهما ولا يجوز التصرف لكل واحد منهما مع رضاية الآخر لان 
الشركة وان كانت مفسوخة الا ان القسمة لم تقع كل واحد لا يمكنه ان يتصرف فى 
ماله الا باذن الآخر الى ان تحصل القسمة . 

فرع: 

الشركة العقدية فائدتها جواز تصرف الشريك فى مال نفسه وغيره » وهذا 
بخلاف الشركات القهرية حتى على مبنى صاحب الجواهر . ان تكون الشركات 
العقدية على مبناه هو عدم جواز التصرف في مال نفسه الا باذن شريكه وهكذا في 
الشركات القهرية والاختيارية الذين لهما الاموال ويمزجان الاموال باختيارهما من 
دون ان يكون امتياز بين المالين كان هذا شركة ولكن هذه الشركه توجب ان يكون 
تصرف كل منهما باذن الآخر وهذا بخلاف الشركه العقدية كما تقدم مراراً . 

فرع: 

لو اشتركا فى شراء دار من دون ان يعملا فى هذه الدار وحصلت لها زيادة 
من قيمة السوقية كانا مشتركين فيها وان الشركة لا تحتاج الى عمل وانما الزيادة 
على رأس المال توجب الشركه بينهما وعلى هذا ففى الموارد التى تتحقق الزيادة 
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بها فى مال الشركاء كان الشركاء مشتركين فيه فلو اشترو محلات تجارية وزاد بهذا 
لق اد قياف سني لكان كان ذلك من العترك امنا ااه قال رضح د لسرت يا 
لاحدهما الا باذن الآخر فى هذه الزيادة القهرية كما انه لو تضررت بهذا الشراء 
الشركة بكرة الرضينة لني أبضا كا الريد لهح وعل ا لفحو متها كاذ 
فتح المصنع موجباً بأن يبذل بزائه المال كان ذلك مشتركاً فيه ولوكانت زيادة قيمة 
المصنع لأجل العمال الذين يشتغلون فيه لا يكون ذلك من شركة الاعمال . لان 
الشركة في الاموال اوجبت هذه الزيادة» والمصانع الموجودة ما دامت عامره 
وتشتغل العمال فى منها ذلك تكون له الزيادة فى القيمة . واما اذا لم يشتغل هذا 
المصنع بحيث ليس له عمال يشتغلون فيه لا يكون ذلك له قيمة سوقية يبذل 
بازائها المال » وحينئذ وان كانت من شركة الاعمال. ولكن ان لم يكن من شركه 
الاموال لم يكن يستقيم هذا المصنع ‏ لكي يبذل بازائه المال . ولهذا قلنا بان شركة 
الابدان ترجع في الآخر الى شركة الاموال كما تقدم . 

ترع : 2 

كلما يبذل بازائه المال ولم يكن محرماً يجوز الشركة فيه » وان كان فيه ضرر 
على الغير من ناحية الشركة فيه لا من ناحية العوائد , فلو ان افتتاح هذه الشركة 
يوجب ان يرغب الناس بالاجناس الاخرى فان ذلك لا يكون موجباً لبطلان هذه 
الشركة لانه لا ربط بينهما فان كل على ما هو موجود من العمل الذي يعملاته 
ؤرأس المال الموجود يغاير رأس مال الغير وان اشتراكهما فى الشغل الذي 
يديرانه . لا يوجب ان يكون الضرر الوارد على واحد منهما على عاتق الآخر. 
وعلى هذا فلو أوجب تضرر احدى الشركتين بشركة آخر لا ربط لاحدهما فيه لا 
يكون المتضرر ضامن لما تضرر . 


١4‏ الشركة فى الإسلام 


على رأي صاحب الجواهر أولاً. 

وَعلى زائ المشهورثانياً . 

والشركات الحكمية والقهرية والاختيارية ثالثاً . 

أما ما ذكرناه على رأي صاحب الجواهر لا فرق بين الشركات العقدية 
والقهرية والاختيارية هو ان العقد لا يكون مؤثراً فى الشركة وانما الشركة التي تؤثر 
فيه هو الاختلاط الخارجى للمالين أو اموال المشتركين والعقد يؤثر فى لزوم هذه 
الشركة اذا تعقبها الخلط والتعقب والخلط يوجب ان تكون شركة لازمة فالعقد 
يوجب اللزوم دون ان يكون مؤثراً في نوعية الخلط الذي وجد من قبل العقد وبعد 
ان قلنا فى أول الامر بالاشكالات الواردة على هذا المبنى الذي بهذه الاشكالات 
أوجب ان المشهور قال اضربوا الصفح عن هذه الشركة واراد الاشتراك في الملكية 
والسلطنة وبذلك فان المراد من الشركة هو الاختلاط في هذه الامور والاختلاط في 
السلطنة التى تكون الشركة يترتب عليه ثمرات لا يترتب على ما مال اليه صاحب 
الجواهر» وسنشير اليه وعلى هذا فعلى مبني صاحب الجواهر الذي نتكلم فيه 
تفاا فان علق كلام صبائسب الجواهر ايكرت الفقنالامرجا ارو الحقة ليس :الا 
ومن ناحية اخرى يكون كلام صاحب الجواهر بعد ان لم يؤثر الا في لزوم العقد. 
يكون اشتراط الخلط متأخراً على العقد يوجب ان يكون المؤثر في الشركة هو 
الخلط ون العقد. .+ فدكؤن الشركة فية غير تجوز للتقترف:فئ البنال المشكرك + 
وحينئذ اذا كان غير مؤثر فى العقد فان فى كليه الاشتراكات لا يكون الاايادي 
متعددة على اموال ا ل 50 مقام الدعوى كل منهما بمنزلة اليد 
الثالثة وذلك واضح ‏ لان ليس لكل منهما يد على هذا المال المردد» وشأن المردد 
ليس للعقلاء فيه اعتبار. فقهراً اذا تنازعا فى الشركه بعد عدم اعتبار العقلاء للفرد 


المردد . نتيجته ان فى هذا الادعاء لايد لاحدهما فى هذا المال . ونتيجة ذلك ان 
ف افغافهها لسن لهما دشت ينتكم را البد ضاق لسناعه هد على مااضازالن: 
صاحب الجواهر وكليه الاشتراكات القهرية المتعددة الذى قلنا بها فيماتقدم . فلا 
يد لاحدهما على هذا المال ولو للتعارض » وتفصيل المسألة ان فى هذا المورد 
اذى ركوناامتها رمع فيه إن لازفيها بكرن جكنيطة .بد فح لا زمقها بكرن 
المورد مورد الدرهمين المودعين على كلام صاحب الجواهر والماتن . 

واما ما صار اليه المشهور (رضوان الله تعالى عليهم) فان فى قول المحقق 
وكل من عرف الشركه فانّه عبارة عن اجتماع حقوق الملاك في الشيء الواحد 
وقلنا سابقاً لا يستقيم الاان يكون المراد منهم اجتماع حقوق الملكية والسلطنة في 
الشىء الواحد وله ثمرات نذكره فى بيان الثمرات المترتبة على ذلك . 

. الثمرة الاولى فان اجتماع حقوق الملاك في الشيء الواحد لماكانت 
السلطنة والملكية امرأ يكون وجوده . وتطبيقه في الذهن . وانطباقه في الخارج . 
ان وجد له الانطباق . على هذا فيكون العقد الذي يقع بين المشتركين نتيجته ان 
لهما اليد على المال المشترك كل واحد بيد مستقله . ولكن المجموع له اليد التام 
على الكل بذلك, ونتيجه ذلك ان يكون في مورد التنازع كل منهما مدعي 
ومنكراً » وكل يد موجودة تكون بمنزلة اليد الداخلة ولكل منهما اليد على ذلك . 
ويكون بمنؤلة التداعى هذه اول ثمره. 

القمرة القافية ان ك لواحف عند ساق الفبركة له ميدق انهاه ففا فى الال 
المشترك كما مر الكلام فيه ولا يكون باذن باقي الشركاء . ١‏ 

والثمرة الثالثة انه لو تلف المال باجمعه لا يكون العقد منفسخ لانعدام 
الموضوع. لان الموضوع باقي وهو الاشتراك في السلطنتين , وهذا بخلاف مبنى 


؟.١‏ الشركة فى الإسلام 


صاحب الجواهر. لان المداركان عبارة عن اختلاط الاموال خارجاً . وكان العقد 
مؤثراً فى وجوب الشركه فقط . واما الشركة كانت عبارة عن اختلاط الاموال 
خخارجاً . كباقي الشركات الحكمية فاذا تلفت الاموال . لا يُبقى موضوع للشركة 
وتبطل الشركه برأسه .كما اذالم يمت المورث اولم يحضا الشريكين أو غير ذلك 
من الموارد. 

ان عقد الشركة على مبنى المشهور. يستقيم بان كان أثنين لامال لهما اتفقا 
على التجارة » وعقدا الشركة . بان كلما حصلا من تجارتهما النصف لكل واحد 
منهما وحينئذ تتحقق الشركة » وتكون السلطنتين الذي اشتركا فيهما تكون بينهما 
جارية » ولا تحتاج الى عقد جديد » وهى الثمرة المختارة على مبناناء من دون ان 
يكون هناك اشكال وارد عليه » وقد نبهنا عليه فى تضاعيف ما ذكرناء ولكن لاجل 
اللمتصيل يعاد فى الجقام وروانكلمنات الثوم يقد رقن العتويين الذن لمكن أن 
ارك نامدالا بكرف رده اقرع مله ا ربعا عراتن:فن كلما المتتهون مين 
تعاريف المحقق . ومن حذا حذوه . من التدبر فى كلمات السابقين » وعلى هذا فلا 
يكوة وجوه المال :ؤلة)ختلاظه مؤترا ف الشركة ن والاكان عل العركة مسعلزما 
للغوية . لان التجارة ووجود المال يكون متوقفاً على الشركة » وكان وجود الشركة 
متوقف على وجود المال وبه تلزم اللغوية فقول أمير المؤمنين عليه السلام الشركه 
تزيد فى الاموال يكون معناه ما ذكرنا والاكان الامر به لغواً لما ذكرنا . 

اذا تبينت مسالك القوم وما ارادوا من الشركة في كلمانهم يترتب عليه 
ثمرات نذكرها في ضمن فروع يحتاج اليها . 

ض 27 

لوكاة ملكا تسدكا بين تلقة اشخاض نات انحن العسد كين وكان 


المشترك الذي توفى كان مديوناً ودينه تارة يكون فى الشركة . وتارة لا يكون الدين 
مربوطاً بالشركة . . ْ 

فان لم يكن مربوطاً بالشركة فالشركة موجودة حيث انه لا تبطل بموته اصل 
الشركة » فيكون الباقين ايضاً مديونين بالشركة » وعلى هذا تكون الشركة قائمة 
وليست باطلة بموت احد الشركاء » والدين لابد من استيفائه ان كان للميت مال لا 
يدرى به الغرماء » فتكون الشركة مديونه وقد تكون الشركة قائمة فلا بد من الشركاء 
الباقين دفع الديون الموجودة للشركة سواءً كان للميت مال ام لم يكن له مال . 

واما اذاكان مديوناً بدين خارج عن محيط الشركة فان الميت لوكان له مال 
وكان مخفياً عن الديان فتصرف الشركاء فى هذا المال لا يكون له وجه, لانه بعد ان 
كانت الشركة مديونه وكانت الشركة غير منحله . وينتج عن ذلك ان تصرف الشركاء 
بالمال اذا كان الدين حالا. ولم ياخذ بذمتهما الدين يكون تصرف الشركاء والورثة 
غير مجازهء الا ان يوفى الديون التى بذمة المتوفى » هذا فى اصل الديّن » واما 
النماء الذي يكون فى ماله . فيمكن للوراث التصرف في ذلك ء واما اصل الديّن 
حيث انه لم ينتقل الى الورثة قبل ادائه» فيكون حتى النماء لا يجوز التصرف فيه 
الا بعد اداء الدين . لان هذا المال لا يكون من الشركة والشركة بعد قائمة فيكون 
الدين شخصياً . فلا يجوز التصرف في هذه الاموال الا بعد اداء الديّن . 

فرع: 

لو اشترك شركاء وصار من ناحية الشركة . لهما ديونا فهل يمكن لواحد من 
الشركاء دفع الديّن بقدر حصته من المال . المشترك . أو انه لا بد وان يقسم ثم بعد 
ذلك يدفعون الديّون وياخذون سهامهم , فان كانت الشركة عقدية »كما يقوله 
المشهور يكون لكل واحد التصرف فى المال المشترك بدفع الديُّون والتصرف في 


1 الشركة فى الاسلام 


المال والديّن للشركة اذ الشركة قائمة واما على مبنى صاحب الجواهر لما كانت 
الشركة العقدية كباقن الشركات القهرية © لآ تجوز 'التضرف :فى نال الشتركاء بتعند 
العقد: الاكما فى قبل العقد من غدم تمكن التصرف لكل واد من الشركاء فى 
اموال الشركاء بوحدهء وينتج ان تصرفه لا يمكن الا بعد ان يقسم . ويدفع الشركاء 
الديون الذي بذمتهم » وحينئذ بعد القسمة ودفع الديون يقسمون الشركة » وبعد 
قسمتها يجوز التصرف لكل شريك بما هو له . وعليه الماتن ايضا وعلى هذا فلو 
باع احدى الشركاء شيئاً من مال الشركة لا يملكه وحده وان كان نيته ان يكون 
لنفسه يملكه هو » ويكون الباقى للشركاء الآخرين كما نطقت به الروايات خلافاً لما 
صاراليه صاحب الجواهر. . . 

منها : خبر عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال : سألته . رجلين 
نوها مال ةكد ين رون" فين فافتنما المي والذين توق زا فيللك) االلد كان 
لاحدهما من الدين او بعضه وخرج الذي للاخر أيرد على صاحبه قال نعم ما 
يذهب بماله . 

ومنها : سئل ابو جعفر عليه السلام عن رجلين بينهما مال منه بايديهما ومنه 
غائب عنهما فاقتسما الذى بايديهما واحال كل منهما نصيبه الغائب فاقتضى 
احدهما ولم يفتض الآخر قال عليه السلام ما اقتضى احدهما فهو بينهما ما يذهب 
بماله ومثله خبر غياث وخبر محمد بن مسلم . 

وتكون هذه الاخبار على القاعدة ان ع امت ان الوا رين 
معلوم , لان كل شركة سواء كانت عقدية أو غير العقدية تكون ديون المال مشتركاً 
ولا يكون فسخاً في المقام بل انما قسماً والتقسيم لا بد وان يكون في المال 
المشترك . المال المشترك ان قسماه ولم يفسخا كان كل منهما له الشراكة مع 
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الآخرء الاان يتراضيا فى هذا التقسيم فلوان الديّن كان واصلاً لمن حصة الدين لم 
يكن مجالا لما حكم به الامام عليه السلام فقهرا تكون شركة باقية لازمة على مبنى 
صاحب الجواهر لانه لم يكن الفسخ ؟ ولا اشكال ان المال المشترك على مبناه 
يكون كالارث . وحيث ان كل واحد من الوراث جعل الديّن على عاتق الآخر لم 
تبرء ذمته الا اذا حصل الديّن للآخرايضاً وهو على مبنى الشيخ صاحب الجواهر 
عه : 
اما على مبنى المشهور فان كان لكل منهما التصرف فى المال المشترك الا 
ان الشركة لها اكيم زالهية السلظةة "زان سالط مرجموفة بد اسيك وال 
الفسخ فقهراً الديون لا بد وان تقسم وان حصل اعوزاز فان السلطنة باقية وبعد 
بقائها لا يمكن الا تقسيم رأسن المال وبلحاظ الديون الموجودة . واذا لم يكن 
التقسيم على ذلك كانت السلطنة باقية كما هو الظاهر من الرواية . 

فرع: 

اذا كانوا شركاء وكان احدهم يقلّد من يقول بان الربح لا بد وان يخمس »ء 
وكان الآخر يقلد من يقول بان الخمس انما يجب اخراجه بعد سنة . وفى هذا 
المقام يريد الآول التفسيم بعد وجود الربح مباشرة , والثاني لا يريد القسمة يا شئرة 
الا بعد مضى سنة وكان من يريد التقسيم بعد ظهور الربح مباشرة . يكون خلاف 
الامتنان لمن يريد التقسيم بعد سنة . ففي هذا المقام اذا قلنا بان التأخير يكون 
أرقاقاً لمالك التأخير بعد سنةء وان الخمس يجب مباشرة » فحيتكل اذا أوجب 
الارفاق خلاف الارفاق لشريكه . لا يجرى دليل الارفاق ويجب الصبر الى سنة » 
واما اذ قلنا بانه تعبدي لان الربح لا يصدق الا بعد ان يمضى سنة هو الحق . فان 
الاختلاف في الفتوتين يوجب ان يكون الخمس مباشرة واقعأ على ذمه من وجب 


١.5‏ الشركة فى الاإسلا 


على اويحه لكين ونين يمقاشلة 'ويخسان سوريف لانه بكرت فى يده 
اللشبدى واندا عبر تدع انك ادرو عاق سروك وحوتة كر اراد ببغانة 
الخمس هو امين على اعطاء الخمس وانما لا يقدم لانه غير مقدم لخلاف الامتنان 
لشريكه وهذا لا يوجب ان يكون الخمس وارد على الذمة دون العين لكونه اميئاً . 

فرع: 

لوكانت الارض لمالك وغرس . احد العمال فيها النخيل والفواكه الموجودة 
فيها بغرسها والاستفادة من نمائها . فتارة تكون الاصول موجودة فى ملك المالك 
وكان العامل عاملاً في وصول الاشجار الى النماء . وتارة تكون الارض غير مشجرة 
ويكون العامل عاملاً بغرس الاشجار في ملك الغير ويكون كل منهما شريكاً في 
النماء الحاصل من الاشجار. 

الجهة الاولى : بمعنى ان ارض المالك كانت مشجرة والغارس العامل على 
ان يدير هذه الاشجار الى ان تثمر. ويكون المالك والعامل شريكان فى الثمار» فلو 
باع المالك الارض واشجارها من دون اذن العامل . فان من الواضح ان للعامل جحق 
الاخذ بالشفعة » وان كان جاهلاً بالبيع » ثم بعد ذلك علم فان له الاخذ بالشفعة . 
لان العامل شريك فى النماء وهذه الشركه يوجب ان يكون له حق الشفعة فى 
النماء الحاصل فيمكن الاخذ بالشفعة فى النماء الذي هو شريك فى ذلك لكونه 
شرك فى العام ْ ١‏ 

واما الجهة الثانية افا الال شور الاك اعجار روا ان 
وحيث ان الارض كانت للمالك فلا يمكن للمالك التصرف ببيع الارض والاشجار 
سواء كانت مثمرة او لم تكن فان الاشجار للعامل والثمر ايضاً شريك بينه وبين 
المالك فلو باع المالك الارض مع اشجارها فان العامل يمكن له الاخذ بالشفعة ولو 


كان العامل جاهلاً حين البيع وذلك لان العامل شريك مع المالك فى الاشجار 
والثمر هذا اذا كانت الشركة من ناحية المغارسة حيث ان للعامل هذا الحق كما 

فرع: 

لوكانا شريكان ومات احد الشركاء » فهل تبطل الشركة بموت احد 
الشريكين ؟ أو تكون الشركة باقية ويقوم الوارث مقام المورث ؟ وقد تقدم في باب 
المضاربة ان الشركه لو كانت من العقود الجائزة كما هو المشهور فان فى العقود 
التعائدة لماكان اترهامع ياك الاسهاره تمك انيتال بات نات الاسحابة اننا 
يكون على فرض وجود المنوب عنه وعليه فيبطل بموت احداهما ء واما اذا قلنا 
بان امر الاستنابة كما يصحح في حال الحياة . كذلك يصحح بعد الموت افيا : 
بطريق اولى كما اثبتناه فى قضية الاستنابة» ونتيجته صحة ذلك بعد الموت أيضا 
وعلن :هذا قلا ركؤن لقره قبل الموت :وبع اموت عافآن الاريك يت اتمقلات 
الشركة فان فى انعقادها لا يرى لعقده مدة يرجو ان تنتهى تلك المدة » فيكون باقياً 
ان الاية ولة ركرة الحوت سرج بطل عقف الشركة رمن بهذا لذ بكرت عرض 
للبطلان واما بناه على لزوم عقد الشركة كما نقول به فأيضاً لا يكون الموت مضافاً 
الى ما تقدم من الامور الموجبة للفسخ في عقد من العقود مضافاً الى شمول دليل 
اوفوا بالعقود فلا يكون عقد الشركه بالموت موجباً للبطلان وعلى هذا فلوكان 
هناك شركاء وكان احد الشركاء مات كانت الورثة قائماً مقام الوارث وكان لكل 
واحد منهم شركاء مع الموجودين من دون اشكال . 

فرع: 

لو كان هناك شركاء وكان شغلهم التجارة بالمال ولكن احد الشركاء تنازع 
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حيث يدعى ان المعاملات قيد وقعت فى ذمة الشريك . والآخر يدعى ان 
المعائلة وقتك سين المال المشعرك فان كاذ براقا قن النمة فان” الام نكن أن 
كرة العناملة لشم رالدى يدعي إن كانت للستركه بوجي أن بكرن الحم 
للشركة . فحينئذ فان الشريك فى المعاملات الصادره منه لا بد وان يقصد كونه 
للشركة , واما اذكان قاصداً لنفسه لم يقع للشركة . ويكون الربح له دون الشركة ففي 
هذا المقام لماكان جنسان وهذا القصد لا يعلم الاامن قبله فلو قال انى قاصد في 
هذه المعاملة للشركة . يثبت بهذا القول وعلى هذا فان المورد يغاير العامل فى 
المضارة حيق قلنا فى العام قن المضازية انه عله زكرن المشيارية وما اذلكان 
من نيته العمل لغير المضاربة بحتاج الى قصد يغاير لعمله وهذا اطلاق في الاعمال 
الدارجة يوجب ان يكون العمل الصادر منه للمضاربة بنفس العمل لان اليد 
الموجودة على المال والتصرفات الموجودة للمال تكون للمضاربة وهذا بخلاف 
المقام حيث ان الشريك بما انه شريك يمكن ان يكون لنفسه من دون ان يكون 
للشركة . ويكون الربح لنفسه . ويمكن ان تكون المعاملة للشركة ويكون الربح 
للشركة . فحينئذ لو قال ان المعاملة وقعت للشركة , كانت كافية لاثبتات ذلك »؛ الا 
ان تكون المعاملة بعين مال الشركة حيث انه امين فتكون المعاملة للشركة لانه 
امين يقبل قوله. 

فرع: 

اماي اعنام ونه قرو رهوورا ترق ونا بار اميا 
لشركتهم » وجعلوا بواسطة هذا لمكان وهذا الاسم مورد المعاملات . بحيث 
يجلب المشترى من جهة التبليغات التى قاموا بها لشركتهم . فمات احد من 
الشركاء » وحينئذ فانهم وان الشركة قلنا بانها لا تبطل بالموت ونتيجته ان الشركاء 


الشركاء وبعدها لم تكن ناقصة والموت لا يوجب بطلانها ولازم ذلك ان الورثة 
مشتركين مع الشركاء في المال على قدر نصيب مورثهم وعلى هذا فيكون الميت 
الواحد يتعدد بعدد الورثة ولا يكون نقصاً فى الشركة اصلاً » ولكن هناك اشكال 
فلابد من اجازتهم فان اجازوا يكون الورئه شركاء فى المال المشترك واما اذا كانوا 
صغار أو كان لهم ولي اجباري كالاب أو الجد , فلا اشكال انه لا بد وان يجيز 
الشركاء فى التصرف فى اموال الايتام » ان كانت شركة الايتام غير مضرة لهم واما اذا 
كان مضر الاموال الايتام يجب على الولى ان يطلب القسمة » وياخذ اموال الايتام 
واما اذا لم يكن لهم ولى اجباري مثل الاب والجد فان الشركاء بمجرد موت 
الرخصة من الحاكم , اذاكان ذلك وان لم يكن هناك حاكماً فلا بد من الرجوع الى 
عدول المؤمنين لان حفظ اموال الايتام مما يكون راجعاً الى الرؤوساء الذين يُرجع 
اليهم وان فقد العدول فلا بد من ان يتكفل احد لا يكون خائناً لاموال الايتام . وان 
كان فاسقاً من الجهات الاخرى ولكن مع المصلحة للصغار فى غير الاب والجد 
جميع الناس حفظ اموال الصغار من التلف ويكون على العقلاء باجمعهم واجباً 
كفائياً حفظ اموال الايتام عن التلف والضياع . ويكون هذا الواجب الكفائي لا 

فرع: 

لو مات احد الشركاء وقلنا بانه لا تبطل الشركة » فان الورئة لو ارادوا القسمة 
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بعد مورثهم فان كانت القسمة لا تكون خلاف الامتنان للشركاء فان ذلك يجوز لهم 
المطالبة بالقسمة , واما اذا كان خلاف الامتنان لباقى الشركاء فكما مر سابقاً لا 
حت الشكاء لوقا «الفيمة يل لا يعور للورقة ها كيم بالقتينمة وان لكان 
الورئة صغاراً واراد الولى الاجباري القسمة لان شركتهم فى هذا المال توجب 
الضرر عليهم وان القسمة تكون خلاف الامتنان للشركاء وفي هذا المقام يكون بقاء 
الصغار يوجب الضرر عليهم أو خلاف الامتنان عليهم والقسمة وخروج الصغار 
عن الشركة يوجب خلاف الامتنان على باقى الشركاء ففى هذا المقام لماكان بقاء 
العركة تسق للضفاران يكرة الشركاء قاذرين على التصرفت فى المال لان الال له 
بنك ان كوعدا ومنت اق سك السماز علات لاه بيع :ونع كرنه 
خلاف الامتنان عليهم كون هذه الشركة بالنسبة الى الصغار باطلة وبعد بطلاتها لا 
يمكن الاان يقسم ويعطى الصغار سهمهم وحينئذ فتكون الشركة من الاول بطلانها 
وبقائها خلاف الامتنان لهم وبعد بطلاتها لايمكن الا الخروج عنها بالقسمة فيجب 
القسمة واعطاء سهم الصغار. 

فرع: 

لوكانت هناك قرى مشتركة ولها مياه مشتركة ان هذه المياه فى كل اربع 
وعشرين ساعة تكون لكل من الملاك بمعنى ان نصف هذه القرية له ملاكين ونصفه 
الآخر له ملاكين وان لكل واحد من هذا النصف له اربع وعشرين ساعة من الماء ؛ 
والنصف الآخر ايضاً له اربع وعشرين ساعة من المال كما هو المعمول في القرى 
والارياف , وفى هذا المقام وهذا المنوال ورئوه من اجدادهم ان لهم لقراهم اربع 
وعشرين ساعة وللقرية الاخرى ايضاً اربع وعشرين ساعة وفعلاًكل منهما يدعي 
ان هذه الاراضي لا يكفيها اربع وعشرين ساعة , لان الاراضي بعضها بعيده عن مقر 


المياه والكافى ان يكون الماء يجري دائماً نصف لهذه القرية والنصف الآخر للقرية 
الفائية مجع :يكن لكل متوعنافا اران مشتركة بين الملاك والمياه ايضاً مشتركة 
بين الملاك . الاان هذا التقسيم للمياه على هذا النحوكان معمولاً منذ زمن قديم ؟ 
فهل يكون هذا القدم له اعتبار لا يمكن تغييره » من حيث ان الماء لا يكفي لكل 
واحد من الشركاء فيتغير على مقدار ما يرضون به وذلك واضح من ان المال لما 
كان مشترك مشاع وهذا المال المشترك لكل واحد من الشركاء لهم الانتفاع بهذا 
المال المشترك ء وفعلاً لا يمكن لهم الانتفاع عن هذا الماء المشترك الا ان يكون 
جارياً لكل واحد من القريتين دائماً لانه لما كانوا مالكين للمياه ولا يمكن لهم 
التصرف النافع الا بهذه المثابة ونتيجة ذلك انه بعد اختيارهم بهذا النحو يكون 
وجوده على النحو القديم غير لازم الاتباع لان القدماء كان يكفيهم بالنحو الذي 
كان بنائهم عليه » وفعلاً لا يمكن انتفاعهم الا بهذا النحو. هذا اذاكان الماء مشتركاً 
بين القريتين وهم مالكين له وليس بعد استفادتهم يرجع الى ملاك اخرى . واما اذا 
كان بعد سقيهم يرجع الى أملاك اخرى » فلا بد وان يكون التقسيم بحيث لا يكون 
خلاف الأمتنان عليهم كما هو واضح . 

فرع: 

لو تحققت الشركة العقدية وكانت السلطنة بين الشركاء مترتبة على عقد 
الشركة فلا يكون مزج المالين او الاموال معتبراً منهما واذا وقع العقد بين الشركاء 
كانا شركاء ولولم تمتزج اموالهما ويكونا مشتركين على الربح والخسارة من دون ان 
يكون هناك امتزاج ويكون لكل واحد التصرف بسلطنته عند الاطلاق وكان الربح 
لهما والضرر عليهما وعلى هذا فالشركات العقدية لا حاجة فيها الى الاختلاط 
وهذا بخلاف مبنى صاحب الجواهر ومن خذا حذوه فان الاختلاط اذا لم يكن 


١01‏ الشركة فى الارسلا 


تتحقق الشركة بعد الاختلاط ايضاً تكون الاموال مشتبهة . وعلى هذا فتعرف ان فى 
الشركاف المقدة اركوة كل زرافكه ذو يلب المسموع وله التشيرت بالستحتوع تلن 
الحد الموجود لليد المشترك فى المال وهذا بخلاف مبنى القوم (رضوان الله تعالى 
علبهة) فاق ذللك وان اتحريا الععد الاك ريات العقد لوبتت اذ لا يكو الاموال 
مشتبهة وبعد اشتباها لا يكون الا المصالحة القهرية كما في الدرهمين المودعين 
من جهة العلم الاجمالي والدليل التعبدي . 

فرع: 

الشركات الصادرة بدون عقد الشركة كما قلنا لا يجوز التصرف فى اموال 
الشركاء الا باذنهم ولو اطلقوا في الاذن لا بد وان يكون بالمقدار المتعارف الذي 
يكون العقلاء مقدمين له ولا يجوز البيع نسيه وانكان الاذن مطلقاً لان الاقدام على 
البيع نسية مفتقر الى الاذن الصريح بذلك الا ان المتعارف فعلاً لا يمكن الاتجار 
بالبيع نسيه كما هو المتعارف وفي هذه الموارد التي تكون التجارة امرها دائر بين 
الوجود والعدم بحيث اذا باع نسيه يمكن له الاتجار واما اذا اراد البيع نقد لا يمكن 
ان يتجر فتكون الاجازة بالتجارة معناه ان يكون بيعه هو المتعارف . والتعارف في 
البيع يقتضي ان يكون ماشياً على نحو المتعارف » وهو البيع نسيه كما هو واضح . 

فرع: 

لا يضر الجهل والغرر فى الشركة لان الشركه بنيت على الغرر فان الشركاء 
بعد شركتهم خصوصاً الشركة العقدية اذاكانت الشركه مطلقة فلا يعلم ان السلطنة 
الموجودة لكليهما باى مقدار يكون رأس المال فى مورد . واما اذا لم يؤول الى 
العلم فلا يكون من المعاملات العقلاثية ويكون اصل العقد باطلاً وتكون تصرفات 
الشركاء بعد بطلان العقد يكون ضمانهم بالامر ولا يكون الربح بينهما بمقتضى 


الشركه الباطلة والمورد الاجرة لا المسمى ولا المثل الاانه لماكان الضمان بالامر 
فيكون ضامناً وله اجرة المثل وذلك لان العمل الصادر من الشريك فى المال 
المشترك انما عمل في مال نفسه وشريكه فقهراً يكون الربح الصادر منه لنفسه واما 
العمل الصادر منه فى مال شريكه بعد ان كان العقد باطلاً فبطلان العقد يملك 
الغتزياة للرينع ولكن ار تين قوق الطنبارة لننايفنا ولشتريكه لكان المهنان 
بالامر وتكون المعاملات العقلائية التى تجري فى اموال شريكه لا يكون فضوليا اذ 
كاك الكل بنه الات وغل هاده بكرن مانا لزكانك اسار راردة عن ناك 
شريكه بعمله من دون ان يكون ضامن لانه مأمور فى العمل بازاء كونه شريك وان 
كان ذلك العمل في مال الشركاء يسلتزم الربح فيملكه الشركاء والخسارة الواردة 
على المال ايضاً بينهما » ولكن ان كان بعمله موجباً الخسارة لواحد من الشركاء فلا 
يكون ضأمنا لعدم تخلفه عن مورد الامر وعلى هذا فلا يكون الضمان على عاتقه . 

فرع : ظ 

اذا كان هناك شركاء في المال ‏ وكان الشركاء سهامهم متساوية . وكانوا 
يتجرون بالمال» وياخذون الربح على التساوي واراد واحد من الشركاء ان ينفصل 
عن الشزكة . وعندما اراد الانفصال من الشركة اراد ان ياخذ زيادة عن ماله اجره 
لنفسه ففي هذا المقام لوكانوا مشترطين في عقد الشركه لكل واحد اجره مثل 
عمله فى كل معاملة يعاملها يكون له الحق فى ذلك . واما ابتداءٌ فلا يكون له الاما 
بكون شريكاً مع الشركاء الافي المال الذي جعله شريكاً مع باقي الشركاء وليس له 
ازيد من ذلك . 

فرع: 

اذا كان هناك شركاء » ومات احد الشركاء .» فتكفل احد الشركاء » وموته لا 
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يوجب فسخ الشركه وكان ورئته كباراً وأجرى الشركة على منواله واعطى للورثة ما 
يكون حقهم ولكن الورثة لم يكونوا مشتركين في العمل مع الشركاء ففى هذا 
المورد لا يكون الباقى الشركاء اخذ الاجرة من الورئة من جهة قيامهم بالعمل اذ ان 
اموا التعرقن ورد للايهم ومن تانعية لخر نحيث اله كاذ .فيا ولدركن عائاة 
في الشركة فعدم عمله لم يكن ركناً في الشركة وانما يكون الركن هو وجود المال 
وهو موجود فلا يمكن لهم إقرار اجرة عمل يكون الشركأعاملين به ولوكان عند 
العرف القيام بهذه الاعمال محتاجاً الى الاجرة الا ان ذلك لم يكن لاركنا ولا انه 
مشروط خارجاً وعلى هذا فليس لهم الا رأس مالهم والمنافع العايدة تعود الى 
الورثة على مقدار سهامهم . 

فرع: 

اذا كانت هناك ارض وكانت الارض بايرة وكانت الارض مشتركة بين ثلاثة 
شركاء مشاعاً واحد الشركاء الثلاثة زرع فيها فان تصرفاته اذا لم تكن خلاف 
الامتنان لواحد من الشركاء وكان تصرفه بمقدار حصته فيملك المقدار الذى زرعه 
اذا كانت الشركة عقدية ولا يحتاج الى اذن باقي الشركاء في التصرف في هذه 
الارض المشاعة بالشركة واما اذاكانت شركتهم من ناحية الاختلاط القهري , اوكان 
بالارث أوكانوا حائزين للاراضى المباحة فان زراعته لمقدار من هذه الارض لا بد 
وك يكو حارام قزل الشركاء قي الت فناقن فده الارضن :ويغةا التضيرق كران 
زراعته منقسمه ثلاثاً فثلث له وثلث لكل واحد منهم فيكون له الثلث وللثاني الثلث 
وللثالث الثلث من جهة ان الركن فى الشركة وجود الشركة وهي موجودة والاذن 
فى الزراعة ايضاً موجود ولا يكون العمل مراداً من احد حتى يقال بانهم لم يعملوا 


بذلك فهم شركاء واذا اراد الرجوع عن اذنه فعلى كلام صاحب الجواهر وهو الحق 


اذا كانت الشركة عقدية ليس له الرجوع ونحن ايضاً نقول باللزوم ولا يمكن لهم 
الرجوع واما على مبنى المشهور من كون عقد الشركة جائزاً فلهم الرجوع عن ذلك 
سواء اشتغل بالزراعه او لم يشتغل واذا اشتغل وزرع واجاز الشركاء ثم بعد 
اشتغالهم اراد واحد منهم الرجوع له ان يرجع وليس ضامناً للعمل الذي قام به هذا 
الشريك لان بقاءه على جوازه اقدم الى ما يمكن له الرجوع وباقدامه يكون عمله 
غير ما جور حتى يكون الشريك الراجع عن اذنه ضامناً لعمله هذا اذاكانت الشركة 
غير عقدية واما اذاكانت عقدية وقلنا باللزوم فلا يمكن لهم الرجوع عن الاذن بل لا 
يحتاج الى الاذن كما بينا . 

فرع: 

اذ اشتركوا في بناء دار بمعنى ان الدار الموجودة اشتراها احد وباع نصفها 
الى واحد آخر فتكون الدار مشتركة بينهما ولكن بشركة غير عقدية والذي اشترى 
الدار لم يدفع المال وبقي على ذمته وكانت الدار قيمتها الف وباع نصفها 
بخمسمائة الى غيره وبقيت مشتركه ثم انه بالزلزلة خربت الدار في حال انه باقي 
في ذمة الشريك خمسمائة وحينئذ فان تعمير هذه الدار يحتاج الى مال فان 
الشريك الذى اشترك بالدين وان كان مطلوباً لشريكه الا ان ما يكون مورداً لصرف 
بناء الدار يكون كليهما مشتركين ولا بد وان يكون الصرف على كل واحد منهما 
وعلى هذا يكون الشريك مطلوباً لشريكه ومع ذلك نصف مصرف البناء عليه 
ونصف مصرف البناء على الشريك الآخر لان الدين الموجود فى ذمته يكون مالكاً 
له ْ 

فرع : َ 2 

ان فى هذه الازمنة الاملاك تترقى فورا بحيث لو اشترى دارا ومضى عليه 


6 الشركة فى الإسلام 


سنة تكون قيمته متضاعفة وعلى هذا اذا اشترك شركاء ومضت عليهم ايام بل 
سنوات وهم متشاركون وبعد سنوات مات واحد منهم واراد الوراث فسخ الشركة 
من قبل مورثهم فان الشركاء لا بد وان يروا المقدار الذي كان شريكاً فيه وهذه 
الزيادة الموجودة السوقية منفعة للشريك فلابد وان يقسموا على تلك المنافع 
السوقية الذي زادت في مال شريكهم ويدفعون اليهم على نسبة تلك الزيادة 
السوقية ولوانهم بعد موته افرزوا اموال الميت الاان الشركه موجودة والقسمة لا 
بد وان تكون بنسبة الواجد له الشريك والواجد له الشريك لا يكون المال الذى كان 
عنده حين ما صار شريكاً وانما يكون الواجد له فعلاً حين التقسيم وهو الذي يبذل 
بازائه المال عند العقلاء . 

فرع: 

لو كانوا شركاء في البناء التجاري وهؤلاء الشركاء في هذا البناء بعضهم 
ساكنين في هذا البناء للتجارة وبعضهم لا يسكنون في هذا البناء ولكن كلهم فيه 
شركاء فان كانت الشركة عقدية فتصرفات القائمين بهذا المحل يكون لهم ان 
يسكنوها وليس لشركائهم منعهم عن ذلك لان الشراكة موجودة والربح لاايكون من 
الاركان حتى يسدد الربح لباقي الشركاء وهذا بخلاف الشركة التي صاربها صاحب 
الجواهر أو كانت الشركه غير اختيارية كما اذا كانت شركتهم من ناحية الارث أو 
كانت غير اختيارية بطريق آخر حيث ان تصرف باقى الشركاء لابد وان يكون باذن 
اللفركاكرويكون لهم النحى خالا يجبز لاهلا باتكل اجر دافم البينع كما بينا: فى 
الفروق العقدية والغير عقدية . 

فرع: 

لو اشتركوا في عققد الشركة واشترطوا ان كل من بنا واراد ان يخرج من 


الشركة وطالب ان يقسم يلزم عليه ان يخبر الشركاء قبل ذلك بثلاثة اشهر فان هذا 
الشرط لازم الاجراء سواء على كلام صاحب الجواهر الذى يرى العقد لازماً 
والشرط الذي صار فيه ايضاً يتبعه في اللزوم او على مبنى المشهور اللذين لا 
يقولون بلزوم عد الشركة ولكنهم لا يرون لزوم الاجراء فى العقبود الجائزة ولكن اذ 
اشترط هذا الشرط في عقد لازم يرون لزومه وقد نبهنا على ذلك في المضاربة 
وعلى هذا فان هذا الشرط يجب الوفاء به ولما قلنا فى كتاب المضاربة بان الشروط 
ذن العقود تويخب: حكما وضفياً لا يمكن للمكتروط غلبه محالقة الشرمط ونفيجتة 
ضمان الاموال التي بيده حيث يكون خائناً ويضمن الاصل والربح الحاصل 
للمشروط له وتكون يده غير امنية ولكن الشركة باقية مع التضمين كما هو واضح . 
راجع ما قلنا فى باب المضاربة بتفصيله واليد الموجودة على مال الشركة تكون 
خيانية وعلى هذا فلا يصغي الى ما قاله القوم بان له الحرمة التكليفية فقط بل لو 
فسخ قبل الاخبار لا يكون موجبأ للفسخ لانه بالشرط اخذت منه هذه الحيثية . 

فرع: 

اذاادعى الشريك ان الشركة الواقعة بينهما عقدية وانكر شريكه على ان 
تكون الشركة عقدية , والثمرة انه لوكانت الشركة عقدية يجوز لكل منهما التصرف 
فى المال المشترك من دون اذن الآخر وان لم تكن الشركة عقدية فتصرفات كل 
منهما لا بد وان يكون مأذونة من الآخر وقضية هذا النزاع ترجع الى ان الذي يدعي 
ان الشركة عقدية يكون راجعاً الى ان لكل منهما يد على المال والتصرفات 
الصادرة من كل منهما تكون صحيحة وليست فضولية والذي يدعي ان الشركة 
فهزية أو بالارت مئلاً يشكو يانه ليش لكل مهما يد على هذا المال وتكون يهنا 
بمنزلة الثالث ففى هذا المقام اذا كان لكل منهما يد على المال المشترك فان في 


م6١‏ الشركة فى الرسلام 


هذه الدعوى والذي يدعى ان شركة غير عقدية يحكم بان هذه اليد لا تكون موجباً 
للتصرف بدون اذن الشريك والذى يدعى ان الشركة عقدية معناه أن تكون 
التصرفات لكل منهما بدون اذن الشريك 9 هذا المقام لماكان احدهما بادعائه 
حاكماً بان اليد الموجودة لكل منهما للتصرف فى المال المشترك والثانى ينكر أن 
ما في يدهما ان يتصرفا بدون اذن كل منهما في المال المشترك ويكون الاصل مع 
هذا الطرف وهو اصالة عدم الرخصة لكل منهما بالتصرف بدون اذن الآخر وعلى 
هذا فلا يكون الا منكراً والذي يدعى ان الشركة عقدية لا بد وان يأتى بالبينة . 

فرع: 

لوكان المال فى يد كل منهما فيدعى احدهما ان المال مشترك بينهما 
والآخر يدعي ان المال له وليس للآخر حق فى ذلك ولم تكن بينة في البين حيث 
ان الشركة العقدية في هذا المقام لما قال المدعي بان هذا المال مشترك لا ينفي ما 
ادعاه الآخر ونتيجته ان المال له بالاستقلال والذي يدعى ان المال له يحكم بان 
السال لد يلاغلل وننى السرافة روطت :ان اليد فويتردة لكل متهما غلى هذا 
الخال تكن كل نوما ندها رمنك ١‏ كروتن النداعى وين لآ تدنواة ركون 
لكل منهما البينة على دعواهما وعند عدم وجود البينة فلابد لكل منهما الحلف 
ويحكم بانه لهما ويحكم بانها نصفين بلا خلاف فيه وهذا القضاء ليس هو القضاء 
المصطلح الذي هو فاصل الخصومة لضرورة توقفه على تحقق الميزان وهو البينة 
أو اليمين المفروض انتفائهما في المقام وفى هذا المقام يكون مدعي الاختصاص 
له يكون مدعياً والذي يقول باننا شركاء يحكم بان اليد عليه ليس حاكماً 
بالاختصاص وانما ينفى يده كونها امارة على الاختصاص وفى هذا المقام انما 
ينفي كون المدعي ايضاً له بد على المال فيكون المدعي يحكم بان اليد الموجودة 


لطرفه عادية أو عارية أو امانة فانكان مدعياً لكون يده امانة من كونها عارية او غير 
ذلك بما ان اليد لا تكون غصبا ونتيجته فيكون له دعوتين الاولى ان المال يختص 
به والثانى ان اليد الموجودة من طرفه لا يكون دالة على الملكية واما انه امانة 
رحكد بكرن الثانت بن الدهوين ان كلنهما تشقن عاك أن اليد النوتحودة لوو 
امانة وكذلك يكون الدعويين متفقين على ان اليد الثابتة لطرفه لا يكون اختصاصياً 
لان الطرف يحكم باننا شركاء وشركته معناها عدم اختصاصه له فيكون الدعويين 
متفقين على عدم الاختصاص للطرف فيكون مدعي الملكية يحكم بادعائه 
الاختصاص له وينكره الآخر فيكون مدعياً ذلك الطرف الذي بانه مختص به 
والآخر ينكر الاختصاص دون اصل الملكية وحينئذ يكون المدعى للاختصاص لو 
اقام البينة على ادعائه فهو والا فان حلف الآخر يحكم بالاشتراك وان نكل الآخر 
ولم يحلف حكم باشتراكهما. 

فرع : 

لو تنازعا على عين في يدهما ولا بينة لهما قضي بينهما نصفين لكن القضاء 
هنا كما قلنا لا يكون هو القضاء المصطلح ايضاً الذي أشرنا اليه الذي فاصل 
الخصومه ضرورة توقفه على مزايا وميزانيته هو البينة أو اليمين المفروض انتفائها 
في المقام بل القضاء هنا انما هو بمعنى ترتيب الاثر اما لما ذكره صاحب الجواهر 
من تعارض اليدين وتساقطهما ان الوجه في التنصيف بينهما يقتضي الملازمة من 
عدم خلع العين عنهما. 

واما من جهة اقتضاء كل يد لكل منهما على النصف في عالم الخارج نظراً 
الى ان عدم الامكان ان يكون لشىء واحد استيلائين تامين لشخصين لوقوع 
المزاحمة بينهما فلا بد وان يكون هناك استيلاء واحد قائم بشخصين المنحل الى 


ا الشركة فى الاإسلام 
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استيلائين تامين كل واحد على النصف كما هو كذلك فى الملكية المشاعة فيكون 
الحكم بالطقييت حيعة لنكاة انشاء يد كل متوسا على التيف الكنه يمف 
القضاء والفصل بل بمعنى ترتب الاثر ولعله الى ذلك يشير ما فى المرسل ان 
رجلين تنازعا فى دابة ليس لاحدهما بينه فجعلها النبى (صلى الله عليه وآله) 
ينهدا تاكول عله لإمن ) مهما لمكاة احج اليل لاامن جمية نومع اقنامة 
العمومات الحاصرة حصرها بالبينة أو اليمين فلا بد فى مقام الفصل من عدم البينة 
التحالف بان يحلف كل منهما صاحبه لقاعدة البينة على من ادعى واليمين على 
من انكر لان كل منهما مدعى ومدعى عليه باعتبار قضاء يد كل منهما على على 
الستفه بل ان كوت هناك تداطى كنا فى الحو مودقل اذا حلفا ما كان الال 
بكينا عا النقام ران حلت اسذ هنا روك اكد فنا القول والققاه بالتعون 
يحكم بان الجميع للحالف واما على القول بعدمه ترد اليمين الى الاول ولا يكفيه 
اليمين الاول لانه على نفى استحقاق صاحبه فيما بيده من النصف واليمين 
المزددة أتما هو لاتبات]ناذللك التعتف الآلخ الذي بيد صاحيه له فلا ب خييتل من 
اليمين ثانياً للحكم بكون المال له . 

نعم لاباس بالأكتفأبيمين واحد فيما لو نكل احدهما قبل حلف صاحبه فانه 
يكفيه يمين واحد جامع بين النفي والاثبات واحتمال عدم الأكتفأبيمين واحد 
لأمكان اقتضاء تعدد الاسباب تعدد المسببات والاصل عدمه اي عدم التداخل 
وهو مدفوع بانه وانكان الامركذلك الاان الاكتفاء بالواحدة هو لكونها جامعة بين 
الامرين وهو النفى والاثبات فيكون ذلك كالبياض او السواد الشديد الذي فرض له 
علتان من حيث تأثي ركل واحد فى مرتبه من البياض والسواد ومن هنا نقول بكفاية 
اكرام العالم الهاشمي عن امتثال اكرام العالم والهاشمي فيما لو ورد الامر بأكرامهما 


هذا فيما لوكانت العين فى يديهما . 

فرع: 

لوكان العين فى يد احدهما خاصة يحكم بان العين للذي فى يده مع يمينه 
للقاعدة بان البينة على المدعي واليمين على من انكر اذا لم تقم للذي ليس له يد 
عليها البينة وهذا واضح . 

فرع: 

اذا كان المال فى يد واحد وكان هناك مدعى يدعى انه له وهناك مدعى 
عن أنه ل فكاذهمنا دعا آن الال لفوليس الاحد هما ود على المال فان قال #واليد 
انه ليس لهما اقرت العين فى يده مع يمينه وان نكل عن اليمين فعلى القول بالقضاء 
بالتكول بحكم بكونه لهما وعلى القول بعدمه ترد اليمين اليهما فان حلفا يقسم 
بينهما وان حلف احدهما ونكل الآخ ركان له وان نكلا جميعاً توقف الدعوى 
لامكان عدم تحقق الميزان للحكم ويمكن الرجوع الى القرعة لانها لكل امر مشكل 
وان قال ليست لى تسقط يده عنها باقراره لاننا قلنا بحجية يده فى مدلوله الالتزامى 
من علاء كونهآ لكا لتالنك كاك الجال بيدهنا للعلازمة يقسنم المال بينهها بناء :على 
التعدي من النصوص الواردة في الودعى والا فيقرع بينهما . 

وان قلنا بعدم حجية اليد في نفي الثالث فكذلك ايضاً بنأ على ما يدعي من 
اقتضاء نفى المدعين نفى ملكية اليمين للثالث فانه بعد التعارض يرجع الى 
النصوص الواردة فى الوديعة بنا على التعدى او الى القرعة بناء على عدمه . 

وآمًا بنا على جدع:اقنقيا نهاالذللك بكرن المال من مجهرلالحالك لعدم منا 
يقش الحضار الحى بهما نومك هنا ظهز التحال قيها لو قال لااعر ف صاحبها فان 
مقس القاعدة بعد تجاقظهما هو الحكم ركريسدن مجهول الماللك : 
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واما لو صدق احدهما فتارة يقول هي له خاصة فيحكم بانها للمقر له 
بمقتضى تصديقه لصيرورته حينئذ كذي اليد فيكون الثانى بالنسبة اليه مدعيا 
فيقتضي حينئذ له مع يمينه لقاعدة البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 
نعم للمدعي ان يرجع ذلك الى الثالث الذي كان بيده العين لاخذ الغرامة فيحلفان 
والا ياخذ منه الغرامة للعين لا تلافها عليه بناء على القضاء بالنكول وبناء على عدم 
القضاء يقضى عليه برد اليمين على المدعى . 

واما اذا قال هي لكما يقضي بينهما نصفين مع حلف كل منهما لصاحبه 
وهذا بناء على حجية الاقرار واضح لانه باقراره يصيران كما لوكان العين فى يدهما 
فيرجع الامر الى التحالف كما في المسألة السابقة واما لو قلنا بعدم حجية اقراره في 
ذلك بمعنى عدم اقتضأاقراره كونه ملكاً لهما على ان يكون لكل واحد منهما 
النصف بل غاية اقتضائه سلب يده على العين واماكونه لهما على ان يكون لكل 
منهما النصف فلا وحينئذ كما لايد لاحدهما عليه ويعلم اجمالاً بعدم خروجها 
عنهما فتكون المحتملات ثلاثة:- 

كون المال بتمامه لهذا . 

كون المال بتمامه لذاك . 

وان يكون المال نصفين نصف لهذا ونصف لذاك . 

ففى مثل هذالوتعدينا عن النصوص الواردة للودعي وقلنا بان مقتضاه هو 
التعبد ملك واحد منهما للنصف واقعاً يكون كالصورة الاولى لصيرورتهما 
حينئذ كما لوكانت العين في يدهما فيرجع الامر الى التحالف دون ما اذا لم يكن 
كذلك بل كان الحكم بالتنصيف بينهما لامكان المصالحة الظاهرية فانه حينئذ لا 
يبقى مجال للتحالف بل لا بد من الرجوع الى القرعة كما ان الامركذلك فيما لو بينا 


على عدم التعدي من تلك النصوص . 

فرع: 

اذا تعارض الشهود وكان التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد بينهما كما 
لو شهد شاهد بان العين لزيد خاصة وشهد آخران المال لعمر خاصة أو شهد انه 
باعه لزيد وشهد شاهد آخر انه باعه لعمر فى ذلك الزمان بعينه فانه يتحقق 
التعارض بينهما لمكان المضادة واما لو شهد شاهد على انه ملك زيد في أول يوم 
والأخر شهد انه ملك عمر في آخر اليوم فلا تضاد ولا تعارض فيعمل بالثاني 
لامكان صدقهما معا. 

ثم فى مورد تحقق التضاد بحيث يقتضي صدق كل منهما كذب الآخر فلا 
يخلو الحال من احد الامور الاربعة لانه اما ان تكون العين المتنازع عليها في يد 
احدهما خاصة أو في يديهما معاً أو في يد ثالث أو لايد لاحدهما عليها ففي 
الاول يقضى بهما للخارج دون المثبت يده على المال وهو المشهور بين 
الاصحاب شهرة عظيمة بل قد ادعى عليه الاجماع كما عن الخلاف والغنية 
والسرائر والمبسوط بل عن الاول نسبته الى اخبار الفرقة مضافاً الى كونه مقتضى 
القواعد ايضاً وضرورة اقتضاء التفصيل قاطع للشركة فيخرج بينة المثبت يده عليه 
عن الميزانية ومعه يكون الخارج ميزاناً للحكم بمقتضاه . 

وما قيل من انه وان لم تكن بينة الداخل ميزان الفصل الاانه لاريب شمولها 
الدال على حجية البينه فيتعارض مع بينة المدعي فيتساقطان ولا يبقى معه مجالاً 
لميزانية بينه المدعى مع خروجها عن الحجية بداهة وان الميزان انما هو البينة 
المفروض حجيتها لا مطلق البينة . 

وهذا مدفوع بانه وان صح ذلك لكنه لا بأس باثبات الحجية لها بنفس 
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الدليل الدال على ميزانية بينه المدعى ولو بدلالة الاقتضاء كاستكشاف حجية 
اليمين يمال على ميزانبتها بالاقتقناء دعم لهذا الكلامتوجه فيا لؤقلنا بآن الحجية 
والميزانية طوليان واردان على موضوع البينة لا الحكمان العرضيان اذ على الثاني 
لا تحتاج الى الميزان لاثبات الحجية لها من الخارج كي تكون الميزانية واردة على 
البينة المفروضه حجيتها من الخارج بل يكفي فيه ما ذكرنا من استفادة الحجية ولو 
بنفس ما دل على كونها ميزاناً للفصل من مثل قوله البينه على من ادعئ واليمين 
على من انكر كما يكون ذلك من الاستفادة من العمومات هو قيام حجية بينة ذي 
اليد في مقام الفصل وانحصار الحجية والميزان ببينة المدعي فما عن صاحب 
الجواهر (قدس سره) من عدم دلالة العمومات ازيد من استحقاق المدعي على 
المنكر اليمين واستحقاق المدعى عليه البينة على المدعي بلا نظر لها الى عدم 
قبول بينة المدعى لكونها فقط رفع توهم الحظر من حيث توهم عدم استحقاق 
المدعي على المدعى عليه شيئاً وبالعكس منظور فيه ضرورة وضوح كونها في 
مقام تعين ما هي الوظيفة لكل منهما فمن البينة واليمين كما لا يخفئ ويدل على ما 
ذكرنا المرسل عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في البينتين يختلفان في الشيء 
الواحد الذي يدعيه الرجلان انه يقرع بينهما فيه اذا عدلت بينة كل واحد منهما 
وليست فى ايديهما فاما ان كانت فى ايديهما فهو بينهما نصفان وان كان في يد 
اكداها ناي توهلى التدغ والحسن لوعن فار شينف انا عترطة هبر 
الاخذ ببينة المدعي لانه هو الذي وظيفته البينة واصرح منه بر منصور عن 
الصادق (عليه السلام) التهذيب /ج ١‏ / ص ١٠١‏ الحديث (014) من الكتاب قال 
قلت له (ع) : رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها واقام البينة العدول انها ولدت 
عنده ولم يبيع ويهب وجاء الذي فى يده بالبينة مثلهم عدول بانها ولدت عنده ولم 


يبع ويهب قال ابو عبدالله (ع) حقها للمدعى ولااقبل من الذي في يده بينة لان الله 
عزوجل انما امران يطلب البينة من المدعى فان كانت له بينة والا فيمين الذي هو 
فى يده هكذا امرالله عزوجل . وهذا الخبر صريح فيما ذكرنا من لغوية بينة المدعى 
عليه وكون المدار تمامه فى مقام الفصل على بينة المدعى فتكون هذه الرواية 
تفسيراً لنلك:العمومات من قله النيئة على المناغن.واليمين علي المتكر هنذا 
واضح. 

واما ضعف الرواية فقد قلنا بما لا مزيد عليه في الاصول فمنجبر بذهاب 
المشهور الى العمل به. 

فلا يصغئ لما في الجواهر وغيره من لزوم تقديم بينة الداخل نظراً الى ما 
في العمومات من حجية البينة من المدعى والمنكر والى بعض الاخبار التى 
سنتعرض لها وان كان هو (قدس سره) اعترف بلزوم تقديم الخارج فى المطلقين 
لمكان الشهرة المذكورة دون غيره لكنه لا وجه للتفصيل ايضاً بعد تصريح الخبر 
المنصوص فى ذكر السبب كما لا يخفى . 

واما الاخبار المعارضة فمنها رواية اسحاق عن أبى عبدالله (عليه السلام) 
التهذيب ج / ٠‏ / ص 08؟ باب البينتين يتقابلان ... الحديث (070) من |الكتاب ان 
رجلين اختصما الى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دابة فى ايديهما واقام كل 
واحد منهما البينة انها نتجت عنده فاحلفهما على (ع) فحلف احدهما وابى 
الآخران يحلف فقضئ بها للحالف فقيل له لو لم يكن في يد واحد منهما واقاما 
البينة قال (عليه السلام) احلفهما فايهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف فان 
حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين فيل فان كانت فى يد واحد منهما واقاما جميعاً 
البيئة قال (عليه السلام) اقضي بها للحالف الذي في يده . ومحل الاستشهاد الفقرة 
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الاخيرة حيث تدل على عدم الحكم ببينة الخارج بل وان القضاء لمن بيده المال 
مع يمينه. 

ومنها : خبر غياث عن أبي عبدالله عليه السلام ان”أمير المؤمنين عليه 
السلام التهذيب ج //ص "78 باب البينتين تتقابلان الحديث (8/اه) من الكتاب . 
اختصم اليه رجلان في دابة وكلاهما اقاما البينة انه انتجها فقضى بهاللذي هى في 
وقال لولم تكن فى يده جعلتها بينهما نصفين . 

ومنها : الخبر العامى عن جابر بن عبدالله الانصارى ان رجلين تداعيا دابة 
واقام كل منهما بينة انها دابتة انتجها فقضي رسول الله صلى الله عليه وآله للذي هي 
في يده. 

ولا يخفى ان هذه الاخبار وان كانت معارضة مع ما تقدم من المرسل وخبر 
المنصور الا انه لا بد من رفع اليد عنها والاخذ بالخبرين السابقين لمكان ذهاب 
المشهور على العمل بهما وموفقتهما للقواعد بخلاف هذه الاخبار فانها مخالفة 
للقواعد ولم تكن معمولة عند الاصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) لما عرفت من 
ذهاب المشهور الى العمل على خلافها وهذا المقدار يكفى فى وهنها. 

ولئن اغمض عن ذلك نقول انه بعد المعارضة ينتهى الامر الى اعمال 
الترجحات من المخالفة للغانة والخوافةة للبنعة:فيكوق الترسي لما ذكرناء هيو 
العمومات من مثل قوله : ( البينة على المدعى واليمين على المنكر ) وبذلك لا بد 
من المصير الى ما ذكرناه من تقديم بين التارج دون الداخل الذي بيده المال. 

واما الترجيح بموافقة العامة فلا سبيل له في المقام لاضطراب اقوالهم في 
ذلك فان الصريح المنقول عن احمد بن حنبل هو الاخذ ببينة الخارج على ما هو 
مضمون خبر المنصور والمرسل والصريح المنقول عن الشافعي هو تقديم بينةيده 


الداخل وكذلك اصحاب الشافعى وابو حنيفة فى بعض فروض المسألة فيما لم 
يتكرر سببه كثوب القطن أو الابريسم والدابة ومع هذا الاختلاف كيف يكون الحال 
فى الترجيح بها. 

ثم انه قد ظهر مما ذكرنا انه فيما لو اشهد للمتسبب بالسبب وللخارج 
بالملك المطلق فانه يقضي للخارج دون المتشبث وان شهدت بينة الخارج بالملك 
المطلق فما عن المحقق قده وتبعه صاحب الجواهر قده سره من القضاء لصاحب 
اليد من وجه له خصوصاً بعد ما ذهب اليه من لزوم تقديم بينة الخارج في اصل 
المسألة والمسألة الاتية فى صورة كون يد كل واحد منها على العين حيث علل 
الثقناء:بالنضتلت: بان كود يل كل واححه على التصيفة رود إثاء التخر بي عليه 
فيقضي له بما في يد غريمه وهذا صريح فى الغاء بينة الداخل بالمرة وان المعيار 
انما هو على بينة الخارج وبعد ذلك لا وجه لذهابه في المقام الى التفصيل بين ذكر 
السبب وعدمه خصوصاً مع صراحة خبر المنصور في ذكر السبب فظهر مما ذكرنا 
ان الاكوى تقديم بينة الخارج مطلقاً سواء شهد بالسبب ام لا وسواء كان السبب 
مما يتكرر كالبيع والصياغة أم لاكانتاج ونساجه ثوب الكتان والابريسم» وغيرها 
هذاكله في الصورة الاولى وهو ما لوكانت العين فى يد احدهما خاصة. 

واما الصورة الثانية وهى ما لوكانت العين فى يديهما فالمشهور هو القضاء 
بينهما نصفين من دون ملاحظة الترجيح بالاعدلية والاكثرية وقد ادعى الاجماع 
عليه كما فى الجواهر, وفى المسالك لا اشكال فى الحكم بينهما نصفين وكيف 
كان فلا خلاف بين الاصحاب فى الحكم المذكور وهو التنصيف من دون ملاحظة 
الارجيع بالاغنالية وتخوها الها حكن عن الحهذت والمقية.والاسكانن بواسن 
حمزة من تخصيص الحكم المذكور فيما لو تساوت البينات عدد أو عدالة واطلاقاً 
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وتقييداً مع اختلاف يسير بينهم لبيان المرجح من اعتبار الاعدلية خاصة أو 
الاكثرية كذلك أو اعتبارهما معاً لكن الذي يظهر منهم هو خلاف ذلك لظهور 
كلماتهم فى ذلك فيما لم يكن لاحدهما يد عليه وهو غير الفرض الذي نحن 
بصدده الان. نعم ابن حمزة ذكر فى خصوص المقام على ما في الجواهر بانه لو 
تساوت البينات كان المدعئ بينهما نصفين واما مع الاختلاف فلا ينحل من ثلاثة 
اوجه : 

اما ان تكون مطلقة والاخرى مقيدة والحكم للمقيد. 

أو تكون احداهما عادلة والاخرئ غير عادلة والحكم للعادلة. 

أو تكون احداهما اكثز مع التساوي في العدالة والحكم لاكثرهما عدد انتهئ 
المحكي من كلامه لكنه لاريب في ضعفه لعدم الدليل على ما ذكر فضلاً عن قيام 
الدليل خلافاً لها. 1 

وائما الخلاف والاشكال في سبب التنصيف فقيل ان الوجه فيه انما هو من 
جهة تساقط البينتين في فيبقى الحكم كما لو لم تكن بينة فى البين وقيل ان الوجه فيه 
تالكر يهان ارح ولاتوسع أن الكل مقف اقطان لصفا رافلم حاقل 
منهما بما فى يده وعن المحقق (قده) تعليله بان تكون يد كل واحد على النصف 
وقد اقام الآخر بينة فيقضئ له بما في يد غريمه. 

وتظهر الثمرة فى اليمين فانه على الاول يلزم اليمين على كل منهما كما 
نفدم قن المشالة الآأ هنما لو كانتت الغين :فى بذيهما "اذ بعد تتافظ البينن ينين 
الحكم كما لولم تكن بينة فى البين والحكم فيها هو التحالف كما قدمنا نعم لو بنينا 
على سقوط اليدين ايضاً بالمعارضة كما عن الجواهر في تلك المسألة يسقط 
اليمين لان قول كل منهما هى لى دعوئ بلا مدعئ عليه . وفي مثله يحكم 
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بالتنصيف اما لسببية الدعوى لذلك او من جهة المرسل السابق عن النبي ( صلى 
الله عليه وآله وسلم ) أو التعدي من نصوص الودعى على التفصيل المتقدم. 

وعلى الآخرين لا يمين اما على اولاهما فمن جهة ترجيح كل من البينتين 
باليد لان المفروض على هذا الوجه هو حجية بينة الداخل ايضأ. وحيث كان 
بينهما التعارض كان المرجح لكل واحد منهما هو اليد فيحكم بها لكل واحد بما 
في يده بلا احتياج الى ضم اليمين , واما على الثاني فلا يمين ايضاً لان المفروض 
على هذا الوجه هو ان الغائب بينة الداخل وكونهاكان لم تكن فيبقئ الميزان حينئذٍ 
هو بينة الخارج بلا احتياج الى اليمين اصلاً فيقضئ لكل منهما بما في يد غريمه 
وكيف كان فالاقوى هو ما ذكره المحقق « قده سره » فانه هو الذي تقتضيه القواعد 
بناءٌ على ما تقدم من قضاء كل يد منهما على النصف حيث يكون كل منهما مدعى 
بالنسبة الى ما في يد صاحبه ومدعيئ عليه بالنسبة الى ما في يده من النصف وفي 
مثله لاقام البيئة على أن العين كلها له:وهذا اقام البيئة إيضاً على العين كلها له 
فتلغئ البينة بالنسبة الى ما في يديهما من النصف باعتباركون البينة من بينة 
الداخل ويؤخذ بها بالنسبة الى ما في يد الغريم لكونها من بينة الخارج على 
القواعد المقتضية لكون البينة على المدعى ولذا ذكرنا فيما تقدم انه اذا فقد البينة 
كان القضاء على التحالف بان يحلف كل واحد على النصف الذي بيده فيقسم 
بينهما ان يكون تداعى فى البين. 

نعم ايشكل على المحقى واقداة سيره واف :ذعاية في اللمسالة التسازعة الى 
التنصيف بلا استحلاف كما يشعر بذلك نسبة الحلف الى القيل مع ذهابه فى المقام 
بالقضاء لكل واحد بما فى يد غريمه جهة تقديم بينة الخارج . 

وكيف كان فلا ينبغي الارتياب بان مقتضى القواعد هو ما ذكرناه من الغاء 
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بينة الداخل والقضاء بما فى يد كل منهما لغريمة بمقتضى نهوض البينة ويدل عليه 
مضافاً لما ذكرناه المرسل المتقدم لامير المؤمنين « عليه السلام » في البسينتين 
يختلفان فى الشىء الواحد يدعيه الرجلان انه يقرع بينهما اذا عدلت بينة كل واحد 
منهما وليس فى ايديهما فاما اذاكان فى ايديهما فهو بينهما نصفين وان كان فى يد 
اجدهها فالينة قعل القوفى و الى علء القوف بسلتورويد لصايه ا با دين 
بتغيزر اسهد ف حيط القاء بين الذلخل ركرنها كاذ ورين 

تهذيب الاحكام ج ‏ / ص **؟ حديث (0780) » باب البينتين تتقابلان 
...الخ . نعم خبر اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله « عليه السلام » ان رجلين 
اختصما الى أمير المؤمنين « عليه السلام » في دابة في ايديهما واقام كل واحد 
منهما البينة انها نتجت عنده فاحلفهما على « عليه السلام ؛ فحلف احدهما وابى 
الآخران يحلف فقضى بها للحالف , ولعله هو المدرك للقول الاول والتحالف بناء 
على سقوط البينتين بالتعارض لكنه لا ريب فى ضعفه لكونه خبر واحد وقد 
اعرض عنه الاصحاب « رضوان الله تعالى عنهم » فلا يصلح للتفييد بل لا بد من 

واما الصورة الثالثة وهى ما لوكانت العين في يد ثالث فيقضى بارجح البيتين 
بلا خلاف من احد ومع التساوي يقرع بينهما فمن خرج اسمه حلف وقضي له 
ومن امتنع فقضى بينهما بالسوية . 

نعم مع الاختلاف في 3 تك لاحدهما فعن بعض الاقتصار 
بالاعدلية كالمفيد والسلارء وعن بعض آخر كالاسكافي والصدوقين الاقتصار 
بالاكثرية لذلك . 

نعم ظاهر الصدوقين ربما يومي الى اعتبار الاعدلية اولاً فقد قالافان استوى 
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الشهود فى العدالة فاكثرهما شهوداً لكنه لا يكون نصافى اعتبار الاعدلية وعن 
بعض اعتبارهما معاً من دون ذكر الترتيب بينهما كالشيخ (قده سره) في الخلاف 
قائلاً انه هو الظاهر من مذهب الاصحاب وعن رابع كالمحقق (قده سره) وجماعة 
قد ادعوا اشتهار المشهور على اعتبارهما معأ مع ترتيب الاعدلية والاكثرية والقرعة 
حيث قالوا واما لوكانت العين في يد ثالث قضى بارجح البيتين عدالة فان تساويا 
قدم أكثرهما عدداً ومع التساوي عدالة وعدداً يقرع بينهما فمن خرج أسمه حلف 
ويقضي له وعن خامس كالديلمى والشيخ في موضع من الخلاف الاقتصار على 
ذكر المرجح مطلقاً من دون بيان له ولاذكر القرعة وعن سابع الاقتصار على القرعه 
خاصة كالعمانى . 

ولابخني ان متها هذا الاعتلدف نو اعتلذف الروانات أوالنك بعضها : 

ففى صحيحة داوود عن أبى عبدالله (عليه السلام) فى شاهدين شهدا على 
اكز اديت اج ص مم 5 البينتين يتقابلان العترية (؟لاه) واحد وجاء 
آخر ان فشهدا على غير الذي شهد الاولان واختلفوا قال عليه السلام يقرع بينهم 
فمن اقرع عليه اليمين فهو اولئ بالقضاء . 

ومثله الصحيح الآخر عنه عليه السلام غير انه قال وهو املى بالحق الخبر . 

وظاهره هو ما ذهب اليه العماني من عدم اعتبار شىء من المرجحات 
المذكورة غير انه تعتبر القرعة حينئذٍ لكن لا بد من تقييده ايضاً بما تسمعه من 
اعتبار الاعدلية والاكثرية كتقييده بمادل على القضاء بالحلف بعد القرعة كما انه لا 
بد من تقييده ايضاً بما اذا لم تكن العين فى يد واحد منه لما عرفت من النصوص 
اننا ين التطينيف فيماالو كانت العين فى يلامنانوالتقياسيبينة التخارج يما لو 
كانت العين فى يد احدهما. 


يفن الشركة فى الاسلام 


الفقيه : جح " باب حكم المدعيين فى حق يقيم كل واحد منهما البينة وفي 
الصحيح ايضاً ان علياً أتاه قوم يختصمون فى بغلة فقامت البينة انها لهؤلاء انتجوها 
على مذودهم المذود : معتلف الدواب لم يبيعوا ولم يهبوا وقامت لهؤلاء بمثل 
تلك البينة بمثل ذلك فقضى لاكثرهم بينة أو استحلفهم وهذا الصحيح باطلاقه 
حيث يدل على اعتبار الاكثرية خاصة فينطبق على مذهب الاسكافى والصدوقين. 

التهذيب /ج / ص م55 / باب البينتين تتقابلان الحديث (001) وفي خبر 
البصري عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كان على (عليه السلام) : اذا اتاه 
رجلان ببينة شهود عدلهم سواء وعددهم سواء اقرع بينهم على ايهم يصير اليمين 
قال وكان (عليه السلام) يقول اللهم رب السموات السبع ايهم كان له الحق فأده اليه 
ثم يجعل الحق للذى يصير عليه اليمين اذا حلف وظاهر هذه الرواية هو اعتبارهما 
مقدما للاعدلية على الاكثرية كما هو مقتضى الترتيب . 

التهذيب / ج / ع ص 7*6 / باب البينتين يتقابلان الخديث (517/56) وفي 
موثق سماعه عن أبى عبدالله (عليه السلام) ان رجلين اختصما الى على (عليه 
السلام) فى دابة فزعم كل واحد منهما انه أنتجت على مذوده المذود : معتلف 
الدواب واقام كل واحد منهما بينة سواء فى العدد فاقرع بينهما سهمين فعلم 
النتيجين كل وائحة فتهنا يلاله قم قال الهم ونت ارات التديع ووب الأرضين 
السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ايهما كان 
صاحب الدابة وهو اولى بها فاسئلك ان تقرع تخرج سهمه فخرج سهم احدهما 
فقضى له بها وهذه الرواية وان لم يكن فيها ذكر اليمين لكنها مقيدة بما عرفت من 
النصوص المنضمة لحلف من خرجت القرعه باسمه كتقييد رواية عبد الله بن سنان. 

فتلخص من ان مفتضي شناعة الاطلاق والتقييد من حمل مطلقها على 


1 مقيدها هو تخصيص تلك النصوص بما اذا لم تكن العين في ايديهما لما عرفت 
من النص الدال على التصنيف فيما اذا كان بايديهما والقضاء للمدعي اذا كان في 
يد واحد منهما وذلك كخبر المنصور المتقدم والمرسل عن أمير المؤمنين (عليه 
السلام) كتخصيص نصوص القرعة ايضا بما اذا تساوت البينات عددا وعدالة كما 
بدل عليه ايضاً قوله (عليه السلام) فى المرسل يقرع بينهما فيه اذا اعتدلت بينة كل 
واحد منهما وليس فى ايديهماء وكذلك يميد ايضا ما فى تلك النصوص من القضاء 
بالاغدلية اوالاكثزية أ بالقرعة بالتضوصن 'المضمئة لذكز الييمين كما فى ختيز 
البصري وخبر أبى بصير فلا وجه لما يتوهم من عدم اعتبار اليمين اما مطلقاً أو في 
خصوص الترجيح بالاعدلية والاكثرية نعم ليس فى نصوص الاعدلية ما يدل على 
اعتبار اليمين.الا ان الظاهر هو اتحاد حكمها مع الاشهرية التي نطق باعتباره خبر 
أبي بصير مع انه يمكن ان يقال بكونه أي اعتبار اليمين هو مقتضي القواعد بعد 
فرض تساقط البينتين فى كلتا مرحلتى الحجية والميزانية فان الظاهر هو الاخذ 
بالارجح بعد فرض تسافطهما هو كونه فى مقام ترتيب الاثر والحجية لا فى مقام 
ميزانية ذي المرجح منهما ضرورة احتياجه الى عناية زائدة مفقودة فى المقام 
فتكون الاعدلية حينئذ كاليد أو الاصل في كونه مقويأً لقول صاحبه فيكون كما لو 
كانت العين في يده في توجه اليمين عليه على قواعد المدعى والمنكر بل يكفي 
في ذلك مجرد احتمال ان يكون الاخذ بالاعدلية والاكثرية بلحاظ الحجية وترتيب 
ألاثر. فان القدر المتيقن من الاخذ هر ما ذكرنا من كونه بلحاظ الحجية وترتيب 
الاثر دون لحاظ الميزانية وعليه فمقتضئ القواعد هو الاحتياج الى اليمين على 
قواعد المدعى والمنكر وعليه كان ما ورد من 'عتبار اليمين فى الاكثرية وفى القرعة 
على طبق القواعد فان الاكثرية أو القرعة كانت موجبة لتقوية جانبة وكانت اليمين 


17 الشركة فى الاإسلام 
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ايضاً وظيفة لمن قوى جانبه بالاصل أو غيره فتأمل فانه نافع . 

واما الاعدلية فلا ريب فى الترجيح بها لرواية البصري المنجبر ضعفها 
بالشهرة واما تقديمها على الاكثرية فى مقام الترجيح فمبنئ على استفادة الترتيب 
الحقيقى من قوله (عليه السلام) عدلهم سواء وعددهم سواء كما لا يبعد الالتزام به 
ايضاً » فانه ايضاً يصير اخصا مطلقاً من روايات الباب الدالة باطلاقها على الترجيح 
بالعدد ولو مع الاعدلية في جانب آخر فيقيد اطلاقها بما اذا لم يكن في جانب آخر 
واما اذا بنينا على استفادة ذلك وان مجرد الترتيب الذكرى لا يدل على الترتيب 
الحقيقى بينهما لامكان ان يكون عرضيين فلا محاله يقع التعارض بينه وبين ما دل 
على الترجيح بالاكثرية القاضية باطلاقها على كون المدار عليهما ولو مع الاعدلية 
في جانب آخر. 
ابن :لو كناتزرواة دزي المقيدن لامر اللضولية والكاترية لانن 
دعوى تقديم الاعدلية عليها بمقنضى فضية اطلاقها بخلاف العكس حيث لا 
يمكن دعوى تقديم الاكثرية التى في تلك الرواية على الاعدلية . لكن المفروض 
عدم انحصار دليل الاكثرية على رواية البصري لوجودها في روايات آخرى ايضاً 
كصحيح أبي بصير وموثقة سماعه فيقع التعارض بينهما . حينئذ في صورة 
اختلاف البينتين بالاعدلية فى جانب والاكثرية فى جانب آخر الا ان يقال بان 
الترجيح حينئذ للاعدلية لمكان الشهرة بين الاصحاب ووجود رسالة لعلي ابن 
بابويه التى قيل فيها انهم كانوا ذا اعوزتهم النصوص رجعوا اليها ولا جماع ابن زهرة 
فتأمل جيداً وكيف كان فلا اشكال فى انه مع انتفاء الامرين يعني الاعدلية يقرع 
ينهم ناشم المحاخرن يحل ويذفم اليه المال :ممق دون قرف ني أن تكنو 
الشهادة بالملك المطلق أو المقيد فلا وجه حينئذ لما عرفت من المبسوط من 


القضاء بالقرعة اذا كانت الشهادة بالملك المطلق والتقسيم بالسوية اذا كانت 
بالملك المقيد وانه لو اختص احدهما بالتقييد قضى بها دون الآخر وان قيل في 
توجيهه الجمع بين نصوص القرعه وخبر تميم ابن طرفة وخبر الغياث على 
مقتضى صناعه الاطلاق والتقييد . 

ولكن فيه انه لاوجه لهذا الجمع فان اخبار القرعة ما هو مقيد ايضاً كخبر ابن 
سنان وسماعه وانكان فيه مطلق كصحيح داود مثلاً وفى اخبار النصف ما هو مقيد 
كخبر غياث وما هو مطلق كخبر تميم ابن طرفه بل فى خبر اسحق المتقدم هو 
تحليفهما معأ فايهما حلف قضى له وهذا خارج عن الجمع وبالجملة لاوجه لهذا 
التفصيل لعدم الدليل عليه يقتضى المصير اليه عدى خبر الغياث المعلوم قصوره 
قن الحناومةايم تلك التصوض الضريئحة اللتحيية المقشية للرضوم المرجوة 
الى القرعة ونكولها عن اليمين او بما لو خرجت القرعة باسمهما من جهه 
صيرورتهما كما لوكانت حينئذ فى يدهما وهذه وان كانت منافية لنصوص القرعة 
حسب ما يرى من ظاهرتما لكن التأمل فيما يقضى اطلاقها من جهة ما يتصورلها من 
الشقوق الثلاثة كما لا يخفى'/هذا كله اذاكانت العين فى يد ثالث واما اذكانت العين 
في يد احدهما فالظاهر ان حككمه حكم ما لوكانت فى يد ثالث لاطلاق النصوص 
المتقدمة . 

فرع: 7 
اذاكانت هناك شركات وكان له/رأس مال وهذه الشركات تشتغل بالتجارة 
واصابها الخسران أوجب ان تكون الشركة/يديونةٌ بديون وهذه الديون تارة تكون 
مستوعبة لجميع ما يكون للشركة من رأس الكبال وتارة لا تكون مستوعبةٌ لرأس 
المال بأجمعه . وعلى كل تقدير تارة من دون اذ/بكون مدراء الشركه قاصرين في 


) الشركة فى الإسلام 


اعمالهم وتارة يكون من جهة قصورهم في اعمالهم في التجارة وعلى كل تقدير 
فان اصحاب الشركة اى المديرون لهذه الشركة تصرفاتهم مجازين فيها من قبل 
أصحاب الاءسهم تارة يكون اجاز أصحاب الاءسهم على نحو الاطلاق وتارة 
تكون للتجارة وتارة تكون بعنوان المضاربة وعلى جميع التقادير يكون المدراء 
على علم بايجابه الخساره وتارة جاهلين بذلك وعلى كل التقادير تارة تكون اموال 
الشركه متلفة أو اتلفت عن سابق أصرار وتصميم وعلى جميع التقادير تارة يكون 
المدراء جاهلين بهذا التلف أو الاتلاف أوكانوا عالمين بذلك وعلى كل هذه 
التقادير تارة تكون شركة حكمية وتارة تكون الشركة حقيقية الناشئه من عقد 
الشركة وتارة تكون حكمية من جهة اختلاط الاموال فهنا فروع لا بد من التعرض لها 
وللشركات الموجودة في العالم . 

الفرع الاول : اذا شكل جماعة شركة فهذه الشركة تارة حقوقية واقعية 
بسبب العقد اي الشركة المتشكلة تكون شركة حقيقية وحقوتية بمعنى ان الشركة 
مسيطرة على هذه الشركة وكانت الشركة شركة فى الملكية لا في المملوكية كما 
وع اليه صاعي لجواع' الا تليق ثر تدم المسامسرين امكرن كه ترز 
من ناحيتين اذ نفس الهيئة الاجتماعية تكون متعهدة للشركة لا الافراد المساهمين 
حتى يكون من باب الاختلاط في الاموال وعدم التمييز بينهما » ويكون من باب 
الصلح القهري والا فالشركة الحقيقية عبارة عن شركة واقعية التي تتشكل بالعقد 
وليس المناط اختلاط الاموال بل المناط اختلاط السلطنتين او الاكثر اذا كان 
الشركاء كثيرين وتكون هذه الشركه حتيقية من ناحية ان الشركاء مختلطين فى 
تالحية ملكي وايعن كرون الع كو اسفتوقية من نابخية اذا الشركة هئ الجالكة لرؤوين 
الاموال ويكون المساهمين الحقيقين خارجين عن الشركة وتكون آثار ملكيتهم 


تباين آثار ملكية الشركة تباين الرتبة المتقدمة عن الرتبة المتأخرة ولا يمكن نفوذ 
الرتبة المتقدمة فى الرتبة المتأخرة ولا يمكن نفوذ الرتبة المتأخرة على الرتبة 
المتقلامة رؤالة لذ ادر لكل قدي قي كن شويع وتكوة الشركة ذالك افيف ومو له 
البيع والشراء من دون ان يكون محتاجاً الى علم صاحبى السهام بل ولا اجازتهم 
وتكون الديون الواردة على الشركة هو نفسه ضامناً له من دون ان يكون المساهمين 
فيه ضامنين لها والديون التى ياخذها منه يكون هو الدائن ويكون المدينين 
نامي لماوعل نهذ نول شركة ختوويةاس ناك الساطلكة وحور د ون اجن 
نفس البنك أو الشركات كالدولة كما سيجىء التفصيل فى ذلك وهذه الشركة لها 
احكام خاصة تختص بها دون الشركة المتقدمة التي صار اليها صاحب الجواهر لان 
تلك لا تكون شركة , ولا يثبت عليها آثار الشركة الواقعية كما مر وسيجىء وعلى 
هذا فان الشركة الحقيقية والحقوقية لها آثار نتعرض لها . ١‏ 

الفرع الثاني : اذا شكل جماعة شركة حقيقية ووافعية وجعلوا لها افراد 
ووكلاء منهم يقومون بادارة الشركة فان هذه الشركة تكون عمومات الشركة ناظرة 
الى استفادة الشركة وتارة تكون الاستفادة تغاير عمومات التجارة وتارة تكون مع 
عمومات التجارة نفسها وتارة تكون بينهما المطلق والمقيد وتارة تكون عموماً من 
وجه وتارة تكون بينهما التباين . 

فرع: 

لو شكلوا الشركة على هذا النحو وكانت مصلحة الشركة ان تكون جميع 
معاملاتها بالبيع نسيه والبيع النسيه تارة يجمعون الاموال والبضاعات ويعقدون 
تبايناً بين الشركات على ان بين هذه الاموال والصناعات شركة معاطاتية وهذا 
ايضاً نسميه شركة حقيقية واقعية في قبال صاحب الجواهر الذي يحكم بان كل 
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الشركات يكون حكمية ومن الواضح ان هذه الهيئة الاجتماعية كما سنبينه مفصلاً 
يليق ان تكون متملكةً للعملات الصعبة والبضايع وقد ذكرنامفصلاً ان هذه الهيئة 
الاجتماعية تكون مالكة لما بين يديها ومن هنا نقول بانها شئركة حقوقية » وفي كل 
المؤازه الدى تعر عن الحركات انها تقر فيةيعناة أن التلظدة تكرن لهذه الي 
الاجتماعية . ومن ناحية اخرى تقول ان حقوقية هذه الهيئة لا يمكن ان تكون من 
جهة اختلاط الاموال فلو كانت من جهة اختلاط الاموال لم تكن الشركة متحققةً 
للهيئة الاجتماعية ولم تكن شركة في البين اصلاً لان الهيئة الاجتماعية التي نعبر 
عنها بالشركة لوكان تحققها باختلاط الاموال كانت موردا لجريان قاعدة العدل 
والانصاف ولم يكن كل واحد من الشركاء ذايدٍ على المال المشترك ولم تكن الهيئة 
الاجتماعية مالكة لما سبيطرت عليه من الاموال والحال ان المشتركين مالكين لهذه 
الاموال بالملكية التى لها آثار خاصة تختص بهم والهيئة الاجتماعية تكون مالكه 
لهذه الاموال بالآثار التي تختص بها دون ملاكهم الاولين وثمرة هذه الملكيتين ان 
الاول له اختيار في انه يؤسس الشركات واذا اراد فسخ هذه الشركة يجوز له على 
تقدبر الجواز في عقد الشركات وعلى تقدير اللزوم بالخيارات التى تكون ثابتة في 
العقود الملزمة وبعد انعقاد الشركة يكون المال الموجود فى الشركة الثابتة للهيئة 
الامضاعية الا يضرف فته وسرت ها تاسمل الشركة وآذال كن مصلعة 
للشركاء ومصلحة الشركة تارة تباين مصلحة الشركاء بعنوان التباين وتارة مصلحة 
الشركة تنافى مصلحة الشركاء بالعموم والخصوص المطلق . وتارة تنافى مصلحة 
الشركاء بالعموء والخصوص من وجه وبعد تحقق الشركة لا بد وان تراعى مصلحة 
الشركه لا الشركاء وعمومات الشركة تارة تكون ناظرة للشركاء وتارة تكون ناظرة 
للشركة ومن الواضح ان الشركة الحقوقية لا تكاد تكون الا باختلاط الملكيتين لا 


المملوكتين الذي ادعئ عليه صاحب الجواهر وتابعيه , والملكيتين انما تكون 
: مكوّنة للشركة وعلة لها كما سيجىء البحث فيه مفصلاً وقدمنا فيه البحث ايضاً 
وعلن هذا قان عاقلا نى أن الشركة الحتوقية كاه ذلله :زلا بتكن باخادما 
الاموال ان تكوّن الشركة متحققة لان الشركة المتحققة باختلاط الاموال وان جىء 
بيبانا ل سف وم بالافتركية كما مال لاتحت الهو افر وات هدو نارجه عه 
عقد الشركة على رأى القدماء (قده) اذ يظهر من الاصحاب انهم لا يرون تمليك 
الفرد المردد كما ان العقلاء ايضاً لا اعتبار لهم في تمليك الفرد المردد ولا يرون 
الملاك مالكين للفرد المردد وسيجيء التعرض له مفصلاً انشاء الله من الفروع 
المترتبة عليه . 

وقد ذكرنا ان الشركة الحقيقية الحقوقية يمكن ان تكون سهامية مشترطين 
فيها شرائطاً وهذه الشرائط يراعى فيها مصلحة الشركة لا الشركاء . 

الفرع الثالث : اذا شكل نفرين او اكثر شركة » فان هذه الشركة تارة تكون 
حقوقية وتارة تكون حكمية من جهة اختلاط الاموال اما اذا كانت الشركة عقدية 
بمعنى انه شركة حقيقية فان في الشركات الحقيقية يكون الشركاء على ذمتهم 
التصرفات التي يتعاملون بها واذا وكلوا مدير للتعامل باموالهم يكون هذا الوكيل 
بمناسبة دليل التنزيل يكون نازلاً منزلة الموكل في كل تصرفاته وحيث تصرفه في 
المال على حسب قرار الموكل وتلف مال الشركة يكون غير ضامن للتلف لانه امين 
ولا يضمن الا مع التعدي والتفريط وهذا فى ما اذا كان التلف وارد على الشركة 
وكانت الشركه عقدية وكان المدير للشركة قد تلف المال فى يده بعد ان كان امينا 
ركان القلتب الزارد عا المان كلقا يهنا ريا أذ كان التلك :الرارد على الال بدو 
التعدي والتفريط كتنزل السوق أو كان التلف من دون اختيار له أوكان يريد النفع 
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فأوجب التلف فان فى هذه الموارد لا يكون المدراء للشركة ضامنين لذلك . 

فرع: 

اذا كان المدراء للشركة باعوا السلع المتجر بها للشركة التي شكلت الشركة 
للتجارة باقل من ثمن المثل من جهة اقتضاء التجارة لذلك حيث كانت السلع في 
معرض الفساد وحيث ان المصلحة التجارية اقتضت ان يبيعوها باقل مما يكون له 
القيمة الواقعية اوجب ان يكون الضرر الناشيء من هذا البيع خسارة للشركة 
واوجب نقصاً للسهام المتشكلة بها الشركة ففى هذا المقام لماكان العرف مقتضياً 
ان البيع باقل من ثمن المثل دفعاً للافسد بالفاسد ويكون السوق بنائه على هذه 
المنوال يكون المدراء غير ضامنين لذلك . وكذلك فان الاذن فى التجارة على 
منرالة لسرن كوة اذناً عام طلرزاتتقية التملخة القانة إن شيعه سين لذن انهاه 
انما يتجرون ببيع سلعهم وبيع السلع تارة يكون نقد وتارة يكون نسية لمصلحة اهم 
من بيعه نقد وذلك كما اذا كانت السلع فى المخازن فان اريد بيعه نقدا فلا بد وان 
يبقى فى الخرانه ويوجب ان تكون الشركة متضررة لما تدفع من الايجار الباهض 
لاجل ايجار المخازن والمصلحة تقتضى بيعه ولوكان نسية حتى لا تدفع الايجار 
الى المخزن فالمصلحة تقتضي ان يباع نسيه وامثال ذلك الذي تكون المصلحة 
التجارية مقتضية له فلا يكون بيع المدراء للشركة في هذا البيع من دون تعدي 
وتفريط ويكون العمل من المدراء صحيحاً واما اطلاقات ادلة التجارة انما تكون 
في مقام ما اقتضته التجارة فلو لم يبع , ولوكان بيعاً نسية يكون متعدياً لافي مقام 
بيعه فانه تارة ينقد الثمن بعد الاجل وتارة يذهب ادراج الرياح فان هذه الشركة لما 
كانت مصلحة الربح فيها ان يبيع نسية تفابر اطلاق التجارة فان المقام لا بد وان 
يلاحظ مصلحة الشركة لا مصلحة التجارة فان مصلحة التجارة لما كانت السلع 
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المستوردة في الشركة كثيرة ويسبب بقائها الى الضرر على الشركة وان كان ذا نفع 
للشركاء » ولكن مصلحة الشركة تباين مصلحة الشركاء والمساهمين وكذلك 
مصلحه الشركه تباين مصلحة التجارة اذ اطلاقات التجارة يكون المصلحة بيعه نقداً 
ولكن انما يراعى مصلحة الشركه وان كانوا الشركاء متضررين من هذه الجهة . ولكن 
لماكاة ذاتفع الشركة يكو الماع هو جاتب الشركة وكذالك 'عموفات الشجارة 
فان المصلحة هي مصلحة الشركة ولوكانت عمومات التجارة منافيةٌ للمصالح التي 
تقتضيها الشركة , اذا عرفت ما ذكرنا فندخل فى الفروع المترتبة عليه . 

الاول : اذا اصاب الخسران الشركة وكان القائم بادارة امور الشركة يده امينةً 
ومع ذلك اصابت الشركة خسران بدون التعدي والتفريط كان غير ضامناً لاملاكهم 
ويكونتلف المال من يد الامين اذالم يكن مورد الاتهام كانت الشركة غير ضامنةً له. 

واما اذا كان تلف المال مع التعدي والتفريط من قبل الشركة فقاعدة من 
اتلف يكون مورد للضمان ولا تكون الشركة ضامنة له الا بنحو تعاقب الايادى 
حيث ان صاحب التلف يمكن له الرجوع الى الشركه والشركة ترجع الى من كان 
بيده التلف كما ذكرناه فى كتاب المضاربة مفصلاً. 

واكاراذا كانت مهلخ اللبركة قد تمت انين بالكنازة وتضوراسعات 
الاسهم فى سهامهم فان مصلحة الشركة تتزاحم مع مصلحة اصحاب السهام فيقل 
من قيمة اسهمهم واذا لم تراعى مصلحة الشركة تتضرر الشركه ففى هذا المقام لما 
كان المساهمين فى البنك انما اوجدوا البنك أو المساهمين فى الشركات أوجدوا 
الشركات فان فى اقدامهم لتشكيل الشركة يكونون ا فايجابه 
خلاف الامتنان فى حق الشركه من جهة اقدامهم على تشكيل الشركه ولو كانوا 
جاهلين بايجابه التضرر من ناحية الشركة فحينئذ ايجابه للتضرر الواقعي لا ينافي 
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اقدامهم على ذلك فلا اقل من معارضة نفى ضررها بضرر الملاك للسهام في بقاء 
الضرر على ممتلكاتهم المأذون من قبلهم بتشكيل الشركة فيما يملكون من الشركة 
وعلى فرض عدم الضرر عليه ايضاً يكفى فيه منع سلطنته على ماله من جهة ان 
الشركة انما تريد بيعه باقل وهو ارفاق على المالك اذ حينئذ عموم نفى ضرر الغير 
مستتبع لخلاف المنة والارفاق في حق الغير ومثله خلاف سوقه وبهذه الملاحظة 
نلتزم بتقديم عموم السلطنة على نفى الضرر الوارد على الشركاء وان كان مثل هذا 
العموم حاكماً على نفي ادلة الاحكام كما لا بخفئ , وبهذه الملاحظة ايضاً نلتزم 
بعدم جريان عموم نفي الضرر ويكون عرضة للغرماء واما لاموال الاخرى فليس 
القدكاء ملترمون ررهاتحدن :زد قهوكة النايوة الوازد على الشركة وهنا تكرت الدمرة 
بين الشركة الحقيقية والشركاء الاختلاطية . 

فرع: 

اذا اصاب الخسران اموال الشركاء الموجودة بحيث أوجب تلف رأس 
المال كلية فهل تنحل الشركة أو انه تكون الشركة بحيث ان اصحاب السهام اذا 
وجد لهم مال تكون الشركة باقية ويعاملون المعاملات على نسبة شركاتهم من قبل 
ان تتلف الاموال وحينئذ الثمرات تتلف فان الشركات التالفة اموالها من قبيل 
الشركات الحقيقية والعقدية فهذه الشركات العقدية لا يكون بقائها مدار بقاء المال 
فمادامت العهدة موجودة كانت الشركة ايضاً موجودة فاذا تلفت اموال الشركة بآفه 
سماوية كانت الشركة باقية فلو تفضل الله عليهم وحصل لهم منال لاموال كانت غير 
محتاجة لتجديد العقد ويجرون على منوالهم كما كانوا قبل التلف وهذا بخلاف 
الشركات التى بنى عليها صاحب الجواهر ومن تعبد برايه على خلاف المشهور 
فان الشركة انما تتحقق بامختلاط الاموال الخارجية وهذا الاختلاط اذاكان موضوعه 
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باقياً وبحفض موضوعه اى اختلاط الاموالكانت الشركة باقية واما لو تلف ولو بآفة 
ستجاؤية كانت التتركة محلة اتلقاتيا لذانه يحتاج الى الفسخ بالانحلال الحقيقي من 
دون ان يكون هناك فسخ كما هو واضح . 

فرع: 

اذا كان المدراء مع علمهم بان المعاملات التى يتعاملون بها توجب الضرر 
على الشركة وهذا الضرر الوارد متداركة بالنحو الذي ذكرناه سابقاً ففى هذا المقام 
كريرا كن لهذم الجميلات خا ني :فى زلف ولكر نيا ديع لا شت اذ كر 
المعملات المرطودة فى اهم ين البنزع:والتراءريناطلة لان لامر ببالغييم :ل 
يقتضى النهى عن ضده فتكون المعاملات صحيحة ولكنهم ضامنين لاصل المال 
والربح الحاصل من هذه الاموال وعلى هذا ء وفي هذا المجال فتارة يكون 
المتعامل مع اموال الشركة عاملاً للشركاء وتارة يكون وكيلاً من قبل الشركاء . 

فان كان صرف العامل عن الشركاء فى التجارة بهذا المال بحيث كان عاملاً 
لكعراء العشل. الك كاد كان سنوي لمات را قكان الع كام فر ناكا نو طلا 
للتجارة باموالهم ولا يكون الضمان مرتفعاً عنه بالتصرف في هذه الاموال ولا يرتفع 
الآ بالخسارة الموجود فى هذا التصرف وتكون جميع تصرفاته صحيحة مع 
الضمان . 

واما اذا كان وكيلاً من قبل الشركاء فان الوكالة حيث ان دليل التنزيل شامل 
لها فشمول دليل التنزيل يوجب ان يكون ان المالك وصاحب السهام اوجب 
الخسارة لنفسه . ولا تكون المعاملات الواردة على المال موجبة لضمانه الا امع 
التعدي والتفريط لان الموكل انما وكله وجعله اميناً . ويكون التعدي والتفريط 
موجباً لزوال امانته ولكن يمكن ان يقال بان دليل قاعدة اليد حاكماً بان التصرفات 
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الواردة صحيحة ولكن خيانية ويكون ضامناً للربح والاصل اذا لم يكن الوكيل هو 
من اصحاب السهام فالتجارة بالاموال الموجودة فى الشركة توجب ان تكون 
الجعانالاتك كلها مجحيحة :ولك كر طامنا للبال لالجو الع :: زناه فى اهنا 
المورد دؤانا افاكات التصيرف كن الاموال بالتجارة ركو له فوزع اخخر نايك 
ذكره فى الفروع الانية . ١‏ 

فرع : 

لو وكل الشركاء احد اصحاب السهام للاشتغال بالتجارة وهذا الوكيل ثبت 
انه تصرف بالتجارة واتلف الاموال مع التعدي والتفريط ففي هذا المقام تارة نتكلم 
على مبنى المشهور وتارة نتكلم على مبنى صاحب الجواهر وتارة نتكلم على 
الشركات المختلطة وتارة على مبنانا فنقول : 

الثانى : 

انه لو كلو امتهم يزان كان افينحاف الااستهم زيةنيق انين جعلوا أحد 
الشركاء وكيلاً عنهم للاتجار بهذا المال فكان اميناً لهم في هذه التصرفات وعن علم 
بان هذه التجارة توجب الخسارة فى المال والتلف . وكانت الشركة عقدية لا 
لاله تمك كرف الشركة واقعية حل هذا المقاء: اذا تصيرف الحلا اغيالة امن قبن 
انمد كاله دن اق :ساف الخرقاء فسيي ليت مقدا زمه الأسوال عدو ناب 
اصرار وتصميم بعد ان كانت الوكالة استنابة عن الموكل فئ الامور التي عينه له أو 
كان متعيناً للتدخل في ذلك ومن المعلوم ان الموكل لا يرضئ في تلف ماله بتعدي 
وتفريط وفي هذا المقام لا بد وان يكون الوكيل ضامناً عندما يتلف اموال الشركه اذ 
معنى عقد الوكالة هو الاستنابة عن الموكل في الامور التي يكون الموكل متصرفا 
فيها وقضية الاستنابة تكون من الامور التكوينية التى يحكم بها العقلاء في جميع 


الموارد الذي يرون رضا المولى فى ذلك وان لم يكن امراً بذلك وفى هذا المقام لو 
قم الوكيلل :بعلت" الغنال كان خافن + ويتخ رح يعن الركالة فق اوور عب نه :لكان 
لمكان ان الامر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده تكون الوكالة باقية ولكنه يكون 
ضامنا + والقنمان كما تقدم آثقاً وقد سيق مثا غزاراً أذ"جَذا الطسساة لا .برقع ببالاد 
فى التصرف الموجود أو الذى يسبقه أو الذي يأتى بعده وعلى هذا فاذا كانت 
الشرعة عتدية علروراى البشيور كوق التلف ان كان تعدناً عليه برذ اول علن 
جميع الاسهم الوارد عليها التلف وان كان التلف وارد من قبل احد الشركاء الذي 
يكون تلفه ايضاً بتعدي وتفريط ولكن دليل اليد الموجب للضمان انما يكون 
العموم وارداً على الامرين في رتبة واحده وليس بينهما ترتباً فى النسبة واذا وردت 
قاعدة من اتلف أو قاعدة على المال التلفه بمعنى لنا عموم لا يجوز الاتلاف مال 
امرء مسلم اولا يجوز التصرف في مال امرء مسلم والضمان انما يكون للهيئة 
الاجتماعية والهيئة الاجتماعية لماكانت ضامنة له فلا اشكال ان المتلف لا يمكن 
ان يكون بهذا التلف موجباً للانحلال ولوكان التلف لكل رأس المال يكون الضمان 
بجعل المال الموجود فى ذمة الضامن عوضاً عن التالف سواء كانت الشركة جائزة 
على مبنى المشهور أو كانت لازمة على مبنى صاحب الجواهر فان المتلف اذاكان 
ضامناً لما أتلفه لا يكون موجباً لانحلال الشركة انما يكون موجباً للانحلال اذاكان 
الشركاء فاسخين للشركة والمال كان ناضجاً والقسمة التى بها انحلال الشركة 
فالقوانتة الموحوةة لاتسلذل القتركة له صدر قيدين التحتوقتة الال أن بكر الشركة 
من قبل الملكيتين والثانية ان الحساب انما تكون الهيئة الاعتبارية هى المسؤول 
عنه وهذه الهيئة الاجتماعية لا تنحل الا باجتماع هذه الثلاثة والا فلا تكون الهيئة 
باقية حتى تتيسر الامور الثلائة المتقدمة سواء كانت الشركة هي الشركة السهامية 
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البحته أو كانت الشركة ذات مسؤولية محدودة أو كانت الشركة هى الشركة 
التعاونية للمصرف واتلاف مال امرء مسلم كحرمة دنه ورا العوتيم الراره فين 
الحجة (سلام الله عليه) (وعجل الله فرجه الشريف) حيث'يقول لا يحل مال أمرء 
مسلم الا برضاه فكيف باموالنا فان لنا هذه العمومات ولنا عمومات كقاعدة اليد 
بقوله على اليد ما اخذت حتى تودى ولنا هنا اموال مضمنه واموال غير مضمنه 
فالاموال الغير مضمنة هي الاموال الموجودة لنفسه الذي يكون باختياره وان لم 
نقل بجواز اتلافها حتى يمكن له التلف عن سابق اصرار وتصميم الا انه له الحرمة 
التكليفية دون الوضعية وعلى هذا فان عموم اليد أو عموم من اتلف انما يرد على 
جميع هذه الاموال على نسق واحد ففى بعضها يؤثر في الحكم التكليفي وفي 
بعضها الآخر يؤثر فى الحكم التكليفي والوضعي فقاعدة اليد تكون مؤثرة في الكل 
على نسق واحد وتوجب اقتضاء الضمان فى الكل وعلى هذا فمن له القابلية يؤثر 
الفعمانة ا لزه وين لجن له القازاية الا تكن مره الاتسيي فا رلك فيكرن الله 
وارد على الكل ويكون التعويض مؤثر في الكل ويكون كل اصحاب الاءسهم حتى 
الذي اتلف المال فى يده يكون ضامناً وفى هذا المقام اذاكان للشركة ديون تكون 
الديون له زيادة على الاموال المشتركة فاذ كانت الشركة حقوقية وواقعية لابد 
للشركاء دفع جميع الديون الموجودة فى المال المشترك وتكون الشركة الموجودة 
للشركاء على مبنى المشهور هي الشركة في الملكية والسلطنة فلو تعدى احد 
الشركاء يكون ضامناً على رأي المشهور للكل ولو كان ما اتلفه اضعافاً مضاعفة 
لرأس مال الشركه اذ يقتضى ان يكون صاحب اليد مورد لورود قاعدة اليد عليه 
وقافةة لساك وطق تزبينة لالاك رعق الطبينة لا خم رن دون مور 
فعلى رأى المشهور يكون قرار الضمان على من بيده التلف على التفصيل المذكور 
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فى كتاب الاول فى المضاربة . 

«واوااعان سر صاحه الحراض اذ مك نان إسشاد السركة نايت 
بالعقد انما تكون الشركة واقعية والعقد بعد انعقاده لا بد وان يكون الاختلاط وارد 
عليه فالشركة العقدية انما هى عبارة عن ايقاع العقد بشرط تعقب الاختلاط فاذا لم 
يعقبه الاختلاط لا تكون الشركة اصلاً وعلى هذا المبنى يختلف الامر وذلك لان 
الشركة انما تحققت حقيقية لا حقوقية فيكون رأس المال المختلط مورد للتعامل 
اذا كان احدى أصحاب السهام كان وكيلاً للتجارة بكل الاسهم الموجودة في 
الشركة واتلف الاموال الموجودة في الشركة بتعدي وتفريط منه واوجب ديوناً 
ان الشركة فين البقواة و لظن قد هاليو على وى تان الجوا م قاذ 
المسؤولية انما تتعلق بالشركة لا بالاشخاص الواجدين للاسهم وهذا المعنى 
واضح من جهة ان الشركة انما قامت بالاختلاط الذي تعقب العقد وتكون الشركة 
حقيقية وحيث كانت الشركة حقيقية فلا ربط له بالمساهمين فان المساهمين وان 
كان التلف مربوطاً بانفسهم الاان هذا الربط آتياً من ناحية الضرر الوارد على الشركة 
ربوطاً بهذه الشركة التى هى الهيئة الاجتماعية ويكون المضمون له هو هذه الهيئة 
الاعضافنة وتك رن العيامي هى الويئة وومةه البيفة الاين واف دا رلك من :دون ان 
تنفسخ الشركة بالمساهمين في هذه الشركة والشاهد على ذلك ان الشركة 
المتحققة في المقام لا يكون قيامها بنفس عقد الشركة وانما يكون قيامها وان كان 
بالعقد الا ان العقد لا يكفى لتجاوب الشركة على مبناه بل لا بد وان يكون 
الاسوول مف نوكيا دنه ذكريا مانت اتاعلى حص ما حت السزاعن كوه 
الشركة العقدية كالشركات القهرية والحكمية والمختلطة لا تكون الآثار المترتبة 
على الشركة الحقيقية مترتبة عليه ومن الآثار هو ان الشركة لو اصابتها الخسارة 
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يكون رأس مال الشركة مورد للضمان لا الاشخاص الحموقيين وذلك لان الشركة 
ولوكانت عقدية على مبنى صاحب الجواهر لا تتحقق الا بالاختلاط والاختلاط 
يوجب ان يكون الشركاء غير مالكين للمال الموجود بايدهم وانما يكون الشركاء 
واجدين لمال الفرد المردد وعلى هذا حيث ان المال لا يمكن ان يكون بغير مالك 
وحينئذ يكون المالك هى الشركة الاعتبارية أي الهيئة الاجتماعية والهيئة 
اتناس كرة ع الم دود لاديدامن الحتين لنقم اعقار لكيه لقره 
المردد وحينئذ 15 الدائن والمدين هو هذه الهيئة الاجتماعية من الشركاء دون 
الاشخاص فلا يكون الضامن لذلك الا الهيئة الاجتماعية فاذا ورد عليهم ديون 
يكون موجباً لتلف اموالهم فالتالف هو اموال هذه الشركة دون الشركاء ولا يكون 
الشركاء الذين يكون باختيارهم هذه الشركة ليس لهم يد على هذه الاموال لان 
العرف والعقلاء لا يعتبرون لهم الاستيلاء على الفرد المردد وحينئذ فلا يكون على 
اليد الموجبة لقرار الضمان على المساهمين وحيث ان اطلاق اليد يكون خروجه 
عن المساهمين بالتخصص لا بالتخصيص لان عموم على اليد فى مال الغير انما 
كر را غبار المعالدواذا له ردير المقلكي للاشتخاص الحنيقي مال يكرن خاريها 
عن عموم على اليد وحينئذ فالعقلاء انما يعتبرون الضامن والذى سيطر على المال 
هو الهيئة الاجتماعية وهذه الهيئة الاجتماعية يكون بتلف المال كلاً بتمامه ينتفي 
الموضوع وعند انتفاء الموضوع لا يكون الضامن موجوداً حتى يوْخذ منه وعند 
انتفاء بعضه تكون الشركة ضامنة لا للاشسخاص الحقيقين لان المال لا مالك له عند 
اعتبار العقلاء وغير مسيطرين على المال وانما سيطرتهم بان يكونوا وكاله وواسطه 
للتجمع فى الشركة وحيث كان عملهم كذلك لا يكونوا ضامنين للخسارات الواردة 
على الشركة ويكون الضامن هو الشركه فاذا تلفت الاموال وكانت الشركة لا تملك 


للمدينين ينتفي الموضوع وبانتفاء الموضوع ينتفي الحكم فلا يبقى موضوع حتى 
يترتب عليه الحكم . 

ولكن صاحب الجواهر قده تفطن لهذه الجهة وجعل عمد الشركة من العقود 
اللازمة وشأن عقود الشركة اذا كانت لازمة لا يوجب فسخها اذا تلفت الاموال 
ولكن حيث أنها على مبنى صاحب الجواهر قده متجهة الى نحو اختلاط الاموال 
خارجيّاً لايبقى بعد تلف الاموال موضوعاً للزوم العقد فشرطية الاختلاط متعقبةً 
عن العقد تارة تكون كشفاً حقيقياً عن صحة عقد الشركة أو تكون كشف صاحب 
الفصول أو تكون ناقلة على القول بالنقل . 

اما الاول فان انعقاد الشركة التى هي عبارة عن ايقاع النسبة بين الملكيتين 
فالاختلاط خارج عنها نهائياً وانما تحتاج في انطباقها على الخارج وهذا من 
المحالات ان تكون شرطا فى صحة عقد الشركة فتنعقد الشركة ويؤثر فى تصرفات 
الهيئة الاجتماعية. نعم تنعقد الهيئة الاجتماعية للشركة ولكن هذه الشركة لا يمكن 
ان تعمل كل شىء اذ ان اموال مختلطة لا يجوز التصرف لكل واحد من الشركاء 
فيها وترجع الى الصلح القهري ولوكان عقد الشركه عقدياً الاان عقده لا يؤثر في 
شركته الواقعية . 

واما الثانى : أي كشف صاحب الفصول فيقصد عقد الشركة مطلقاً معلقاً 
لاوط وحيد لفان هذا الفست التطلق يكرت معلقاً على الالغسلاط وبحي ان 
الاختلاط امر اختياري يجب الاختلاط ليصح العقد فيكون الاختلاط شرط صحته 
لاشرط لزومه وعلى هذا فان اللزوم وارد من ناحية الاختلاط وحيث ان هذا العقد 
تكون فيه الاموال مختلطة ولا يكون على مبنى صاحب الجواهر العقد تشكيله 
حقوقية بل يكون حقيقاً أي خارجياً ولكن ترى الهيئة الشركاء مالكين كما نحن 
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كذلك وعلى هذا فشرطية الاختلاط على مبنى صاحب الجواهر على هذا التوجيه 
الثاني لا يخرجه عن اشتباه الاموال التى تكون قاعدة العّد والانصاف حاكماً من 
دون ان تكون الشركة الواقعية موجودة اللازمة انه بتلف الموضوع لا ينتفي الحكم 
وحيث ان الهيئة الاجتماعية يكون حاكمة على المال المختلط فقهراً تكون الهيئة 
الاجتماعية الذى هو امر اعتباري يرى بقائه للمال والشركاء وتكون هذه الهيئة 
ضامنةً للمال التالف ولكن الاشكال الذى قلنا بعدم ضمان الاشخاص الحقوقيين 
للمال لا يرد هذا الاشكال على هذا الامر الاعتبارى لان الامر الاعتباري الذي 
انعقدت الهيئة له لا يمكن ان يكون امراً مردداً اذ لو كان الامر الاعتباري مردداً 
يوجب ان يكون المال بلا مالك وحيث ان العقلاء لا يرون اعتبار المال بلا مالك 
فلهذا لا يمكن القول بذلك للعقلاء ففى الهيئة الاجتماعية انما يرونه مالكاً بمعنى 
ان صاحب الجواهر (قده) ونحن نرى ان الهيئة الاجتماعية للبنوك مالكين وكذلك 
الشركات والهيئة الاجتماعية القائمة بالشركاء بنفسه مالكاً كما سيأتى التعرض له 
مفصلاً ولكن الفرق بيننا وبين صاحب الجواهر والمتعبدين له لا يفرقون بين اشتبأه 
الاول والشركة فان اختلاط الاموال قهرياً أو اختيارياً يوجب ان يكون غير عقد 
الشركه وليس للمختلط اموالهم التصرف في هذه الاموال نهائياً الامع اذن الكل في 
ذلك وهذا بخلاف عقد الشركه العقدية الواقعية فان الكل لهم ايادي ناقصة على 
جميع اموال الشركه ولهم التصرف فى جميع الاموال الا ان يشترط بينهم غير ذلك 
وفى هذا المقام اذا كانت الشركه قهرية كالارث أو كان الاختلاط قهريا من دون 
اختيار الملاك أو عقدا عقد الشركة متعقباً بالاختلاط كما صار اليه صاحب الجواهر 
لا يكون كما قلنا سابقاً من ان عقد الشركة لا يوجب الا ان تختلط الاموال وبعد 
الاختلاط يكون من باب اشتباه الاموال ويحرم التصرف فى هذه الاموال ويكون 


محالا لقاعدة العدل والانضاف ويكون مغايرا للفتركة وانعنا العقد يوحت لدوم من 
دون ان يمكن لواحد منهما التصرف في المال المجتمع كما هو في البنوك وهذا لا 
يكون شركة بل الاموال موجودة فيه ويكون مدير البنك مخولاً فى التصرف في 
هزه الأمزال والوينة الالعضاعية انك مالكة ف الر فيه الماع عن الداقدية 
لتلعملات الصعبة وتمليكه يوجب اقراضه والانتفاع بربحه ويكون للبنك بضاعه 
ينتفع بها ولا يكون المودعين مملكين للبنك وعلى هذا فيكون الاختلاط قهرياً 
ويمكن تصوير الملكية للبنوك كما نتصوره للشركات ايضا بان المودعين انما 
يملكون النبوك أو الشركاء المساهمين في هذه الشركة اموالهم للهيئة الاجتماعية 
او للبنوك أو للشركات أى الهيئة الاجتماعية مالكه لهذه الاموال وتكون ملكيه 
الهيئة قادمة من تمليك ذو العقول حتى لا يبقى الملك بلا مالك وهذه الهيئة 
الاجتماعية ملكيتها من ناحية المساهمين فى هذه الشركه فلا يجوز لاحد التصرف 
الااباذن باقي الشركاء ويكون على مبنى صاحب الجواه ركل هذه الاموال مشتبهه 
ولا يمكن لهم التصرف ولكن هذا التوجيه للبنوك يكون خطأ لانهم لا يرون أنفسهم 
مالكين للعملات الصعبة وانما يرون كالمستودعين والمستودعين قانون البنوك 
ترى لهم الحق في استرجاعهم لما اودعوه متى ما اراد والمودعين ولا يرون البنوك 
مالكين للمال الذي أودعوها للاشخاص نهائياً وفى هذا المقام فان المستودع هل 
يجوزله التصرف في هذا المال المستودع للمصالح الشخصية بان يقرضه ويستربح 
منه فان الدليل الدال على ان الشرط فى القرض يوجب الربا ان كان مطلقاً يشمل 
قرع ارام يكن سن باسية ماكب الال كان المقله ١‏ بها رلازو اما اق يكن 
كذلك لا يكون ربا وسنتكلم فى ذلك مفصلاً فالبنوك لا يملكون الاموال الموجودة 
سركي ويك وا اسار بزلله با نضا ريه والاذن العام اذى اط لي 
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المستودع وهذا بخلاف الشركات حيث ان الشركات سواءً كانت سهامية أوكانت 
تضمينيه أوكانت تعاونية أوكانت من الشركات المحدودة انما يكون لها رتبتين من 
الملكية رتبة فى ناحية تشكيلها ورتبة فى ناحية بعد التشكيل وهذه الرتب لها آثار 
غَافية كا واكدة بواناة الساعتن الناايد اكز اراس العا ويه يشكلرة الفية 
الاجتماعية للشركات وهذه الملكية انما يكون فى الرتبة المتقدمة عن الشركات 
بلحاظه ايقاعياً وف الريية المتاخرة كو الشركة مالكةالرأمن مالها وفوعيا ويمكن 
له التصرف في شؤون الشركة المتشكلة فلا الملكية المتقدمة تؤثر للملكية 
المتأخرة ولا الملكية المتأخرة يمكن لها النهوض لرتبة علتها ولكل منهما آثار 
تختص به فى اعتبار العقلاء بعد ان كانت الملكية امراً اعتباريًاً يعتبرها العقلاء 
كاتتكام :و اقميةا بعك أن كانواسد يق اليم فر بدو يني بقل ردي العللة تمك 
للعقلاء ان يشترطوا ملكيةً خاصةً بهم أو باقاربهم أو بجهاتهم الخاصة ولكن اذا 
شكلوا الشركة فان الشركة بعد تشكيلها مالكة لامرها بما انها هيئة اقتصادية 
تتصرف فى الشؤون التى وضعها العقلاء فى الرتبة العلية لها فغصبها غصب للشركة 
لذلا قم نموي امك حاننية ا لفان :كر الشركة باشل كان سمه وط رط من 
جانب الشركة وان كان من الغير فهو ضامن للشركة وسيجىء فيه مفصلاً ضمن 
فروع كالآتي:- 

الفرع الاول : مدراء الشركة كلهم امينين ولكن شرط الضمان يصح على ما 
تقدم فى المضاربة حيث ان الامين يكون خروجه عن قاعدة اليد تخصصيا لا 
تخصيصاً فلا يضر عقد الشركة ولا يكون مخالفاً لمقتضاه كما هو الثابت في كتابنا 
المتقدم . 

الفرع الثاني : في الشركات التي يتشكل ويكون مسماه بالشركة ممع 


المسؤولية المحدودة فان الشركة المسماة بالشركة ذات مسؤولية محدودة لا تكون 
الاشركه حقوقية ولذا لا يكون احد الشركاء اسمه مقيد فى الشركة والا بخرج عن 
كونه بهذا النكوهن اللتركمر يوغل قز الكترعةالتسافيية الدى يكرد خاريجاً عوبها 
بحو كلاف راها مدن بائذ كقيم لين لية لمارا 

الفرع الثالث : الشركة المحدودة لماكانت عبارة عن الشركة الحقيقية فيكون 
كن اومن لجنا مون اف هلاه القركه يكرن ذو لسعاي رذ كان الود فون 
الحئلاك السية ركد ابن المريعرد: ابن تتقعو عفدن عل الانوال 
التوتوةة يوحت ماكو ليذه« الافرال افيمكق لهم الي والشراء السساده الأضوان 
الموتجودة "فى القتركه اهارا نهذ الاكرة كاتا ال الجانقباقى الشرصاء الااات 
يشترط في عقد الشركة ذلك واذا كان لهم اشتراط ذلك فلا بد وان تكون تصرفات 
الشركاء على النحو الذي اشترط فيه ذلك ويكون التخفف عن هذه الشروط مورد 
جلث العبانة على الغدريكف المسدلت كما دو ظالهو ذن كناب النفنارية من كوف ان 
كو نك سشيةة وركذا الام مان قبل وبين الشرعاء فى لقان يدنف 
إن الأقى انتم لا وتيى الور عن وه قز التكالقة ترضي القرانة وكون 
السيخلت اما لاو اله يادي العرها مولس القرك الزر رشيف الس الاك 
الامو القن ل تخي التوى د فاه واه اذاكان الريك ذاهيا وععالفن جنك 
الشركاء فى نهر الشتريك فاه الفتريك ال كنة ملان يذه روزن تسر واف الم فونه 
ند الساخالمة كلها قصولية وتكون ضامتاً لال والريي الموجوة. 

الفرع الرابع : الشركة المسماة بالشركة التضامنية هي ... شركة حقيقية يكون 
الشركاء لهم الايادي التامة على مال الشركاء وتكون لهم اليد على كل الاموال 
الموجودة ولهم التصرف في اموال الشركاء لانهم ذو يد على الكل وعلى هذا 
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يكون كلهم ضامنين للطلبات التى تقوم الشركة بمصارفها وتستدين الشركة لاجل 
حوائجها وحينئذ لو استدانت الشركة بديون كان المشتركون مطالبين بالديون ولا 
يحتاج الى تعيين المدراء اذكلهم مدراء وصرف توكيلهم لالحد منهم للقيام باعمال 
الشركة لا يوجب سلب مسؤوليتهم العامة التى اسسوا الشركة بينهم ولكن الادارة 
حينئذٍ تكون اصالة عن نفسه ووكالة عن باقى الشركاء ويكون قائماً بالاعمال الذي 
تحتاجها ادارة الشركه والضمان لديون الشركة يكون الشركاء ضامنين للشركة على 
حد سواء ولا يكون المناط على الاءسهم في الشركة بل ضامن وان لم يكن له من 
الشركة الا القليل. 

ولو مات احد الشركاء تكون الشركة باقية والورثة يقومون مقام مورثهم من 
انحلال الشركة بالنسبة اليه ولا يحتاج الى رضاية باقى الشركاء من جعل الوارث 
الجديد شريكاً من الشركاء تلقائياً ولا يحتاج الى اجازة باقى الشركاء على خلاف 
القانون المصوب في الشركات اذ ان الشركة لازمة على مبنى صاحب الجواهر 
والشركة على مبنى المشهور حقوقية يكون المتوفى ذو اليد على اموال الشركة 
وحينئذ بعد موته يكون الوارث قائماً مقام مورثه مثل اليد الموجودة لمورثه 
وحينئذ بصرف الموت جميع الورثة قائمين مقام مورئهم تلقائياً ولا يمكن ان 
يكون برضاية باقى الشركاء وحينئذ لا يحتاج الى اذن باقي الشركاء فيكون كون 
المورث موجوداً من دخخاله على اذن باقى الشركاء . 

الفرع الخامس : الشركات المختلطة غير السهامية وهي شركة وضعت 
للتجارة وهذه الشركة ضامنة لجميع الديون التي تحدث للشركة وكل الشركاء 
ضامنين لهذه الديون ولكن يمكن ان يعينوا اجد منهم يقوم بدفع الديون ويمكن ان 
يجعلوا احد منهم للتجارة ويمكن ان يعينوا احد منهم لدفع العملات الصعبة 


فتكون هذه الوكالات لرفع احتياجات الشركة ولكن الكل ضامنين للديون ولو لم 
يكن رأس مال الشركة وافيا لديون الشركه الاان ذمهم مشغولة بذلك كما هو المقرر 
فى الشركة المختلطة عند عدم وفاء الشركة واسهمهم غير كافية للطلبات 
الموجودة للشركة فتكون ذمة الشركاء مشغولة بذلك لان هذه الشركة شركة 
الفرع السادس : الشركة النسبية شركة اسست للقيام باعمال التجارة وتكون 
شركة حقوقية والديون الواردة على الشركة يكون المؤدى هو الشركاء وهم 
المسيطرون على اعمال الشركة لكونهم حقوقيين ملتزمين بالشركة وعلى هذا 
فيجري على ما تقدم من الامور الجارية على الشركة الحقيقة عند انحلالها يكون 
المطلوب هو الشركة وعند انحلالها يكون المطلوب الاشخاص المساهمين فى 
الشركة لان الايادى تكون مسؤولة عن الشركة دون الحقيقة الموججوةة فكل فيان 
يشارك فى هذه الشركة يكون مسؤولاً عن المطالبات الموجودة فى هذه الشركة 
كان سياه انع زاف الشركاف ١‏ 

الفرع السابع : شركة التعاوني من التوليد الى المصرفاوهي شركة تتشكل 
بين ارباب الحرف والشركاء يشتغلون بالحرف الموجودة لديهم وبعد الانتاج 
يقومون ببيعه للشعب وهذه الشركة تتصور على وجوه كالآتى:- 

الوجه الاول : ان يكون العامل لواحد أو لبعض الشركاء وينتجون السلع التي 
بنو على انتاجها ويدفعونها الى الشريك الآخر لبيعها وفى هذا المجال يكون 
الشريك الذي يتكفل ببيع البضاعة تكون أجره المثل لكونه شريكهم وينتفع من 
منافعهم . 

الوجه الثاني : ان اهل الصناعات التى لهم الآلات التي ينتجون السلع بها 
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والسلع التي يصنعونها بايديهم أو بايدي عمالهم فى هذا المورد تكون شركة في 
الاعمال اذا قلنا ببطلانها ولكن الامر يكون كذلك لان الشركة متحققة بين السلع 
وهذه السلع تكون بيد العمال الذي عاملهم المالك أوكان شغل يد صاحب 
المصنع وتكون شركته مع الشركاء لا ان ما ابيعه انت شريك في ذلك بل كل يبيعٌ 
مستقلاً ولكن الشركة انما تكون بالاتفاق بين الشركاء على ان يكون سعر السلع 
مورد توافق كل البائعين لهذه السلعة ولا يبيعونها باكثر من ذلك ولا يبيعونها باقل 
من ذلك حتى يتضرر البقية ويمكن ان يشترطوا ذلك فى انتاجاتهم بحيث يكون 
المتخلف عن هذا القرار ضامناً للبقية ويمكن ذلك ولا يكون هذا الاشتراط خلاف 
مقتضي عقد الشركة حيث ان الشركاء يتوافقون بل يشترطون فى ضمن الشركه ان 
مبيعهم على سعر يصرف لكل الشركاء أو يصرف لمن ينتج هذا النوع من السلع 
وتكون الشركة على هذا القرار أو بهذا يكون الشركاء في مقدار الربح الحاصل لهم 
وهذا نوع من الشركة التى يتوافقون فيها على هذا الاشتراط من دون ان يكون بينهم 
شركة فى الاموال وعلى هذا فتكون شركة من ناحية الاشتراط من دون ان يكون 
بينهم ادل الاموال أو السلع المنتجة أو الاموال الحاصلة بايديهم فى اعمالهم . 

واما اذا كانت الشركة التعاونية فى التوليد والمصرف بمعنى ان يكون 
امات القستازء يتكتاركرة على :اذ درتتصر ا البنائم :ويؤدؤة اللى. ورد ناض 
وبجعلون هذه السلع شركة مع بقية الشركاء ففى هذا المقام لماكان كل شخص 
مسلطأ على عمله لا تكون هذا الشركة صحيحة , لان الاموال كلها مختصة الى من 
انتجه ويكون نتيجة هذه الشركة هو الشركة فى الاعمال» وقد ذكرنا وجه التصحيح 
فى ذلك ولكن المشهور حكموا بالمصالحة فى ذلك , وقلنا ان عقد الشركة في 
نفسه يكون هبه معوضة في مثل هذه الشركة ولا يكون القائم بهذه الاعمال الا ان 


يكون باسم الشركة وانما هبة معوضة كما سبق التفصيل في ذلك . 

فرع: 

لا اشكال ان الشركة التى يكون رأى المشهور معاضد لها هى الشركة 
الحفررقة: (3 العدعر ةدو يكز نا المعهالاك لبف لماعي لفون ار دور ساد 
العقلاء في اماناتهم وودايعهم فان الوديعة لماكانت استنابة في الحفظ فان 
الاستنابة فى الحفظ لماكان المالك يريد حفظ متاعه عن التلف فان الوديعة لماكان 
امريواة نبت الختكل :قار ركوة هذا لعشا راو غان امرا تعس ولك هذا الايد 
الشخصى تارة يكون متعلقه ايضاً شخصاً خاصاً فذلك لا يمكن ان يكون الا 
بالقرينة الصارفة والاتيان بالقرينة الصارفة لا بخرجه عن كون المتعلق بالطبيعة التي 
لايتمكن: ايفاعها أبذالاف وليه ناذا لزه ب :طيسة والغبية السك مللسية 
والاستيداع ايضاً طبيعة وعلى هذا فان الاستيداع في المصارف انما كرون 
المستودع بالفتح هو الهيئة الاجتماعية والمستودع بالكسر شخصا الا ان استيداعه 
يكون للهيئة الاجتماعية وهذه الهيئة الاجتماعية انما تكون معتبرةً عند العقلاء لان 
العقلاء يعتبرون هذه الهيئة الاجتماعية وتوهم عدم اعتبار العقلاء الملكية للهيئة 
الاجتماعية احد الاغلاط التى ارتكبها المعاصرين اذ ليس حاله اعظم من الكلى 
الطبنمى الغين موجتؤه بقرد منه فني التقنارج مثل بات الزكاة والاخماس بل 
والاوقاف العامة على الجهات الكلية التي لا وجود لها فى الخارج حتى بناءً على 
القضايا الحقيقية وتوهم ارجاع جميع ذلك على ملك عامة الناس وهذا غلط 
واضح كما ذكرناه في هذا الكتاب في قضية تمليك الففراء للاخماس والزكوات ولم 
يكن لها داعى بعد كون الملكية من الصفات الاعتبارية القائمة بالمجال الموجودة 
للميقة أو يدلط»ة التقرف فيه بالكخرة لذو المقول ول حاط اولابعة تمق فليم 
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نعم لولم ينته أمر سلطنة التصرف الى مثل هذا الشخص الذى تكون الهيئة 
الاجماعية أى المودعين اصلاً لا اعتبار لملكيته من جهة ان الملكية المسلوبة عنها 
السلطنة من جميع جهاتها مما لا اعتبار له عند العقلاء بل ربما لا يتصور له ذمه 
لمثل هذه الهيئة فيقرضونه بل ويعمرون المساجد والطرق وتراهم يبنون الجسور 
والولايات من اموالهم من ديونهم ويعطون الارباح للاموال المأخوذة منهم المعلوم 
عدم جواز تصرفاتهم فيه مع ذلك اذا كانت تلك الارباح مأخوذة من جهة الربح 
على الدين المقروض منهم لان الربا من المحرمات الكبيرة ولا يكون المالك مدير 
البنك أو الاعضاء الذين استودعوا فى البنك اذ لو كانت الهيئة الاجتماعية 
مستجلكيا اعد تهولت الأقراذالكان لامر كما دعرو فى "ان المالك هو الترة الشردد 
وبهذا لا يكون المالك لا الهيئة الاجتماعية الذي تكون للافراد الذي لا يكون فى 
عا الثمليك الا الهيتة الاتستماعنة من تديقص تخا بعت كتريب عليه فلك 
اللوازم الباطلة ولا ينافي ما ذكرناه فى البنوك من كون الارباح التى تأخذها منهم 
المدير لادارة شؤون هذه الهيئة الاجتماعية باسم الارباح لا يكون من الربح للعرض 
لان القرض وان كان مأخوذا من هذه الهيئة الاجتماعية والملكية لهذه الهيئة 
الاجتماعية لا يكون بلا مالك لما قلنا بان الملاك لها هو الاجتماع الذي قررت 
البنوك له اعضاء الا ان القرض من البنوك واعطاء الربح لقروضهم لا يكون من الربا 
فى شىء لان الهيئة الاجتماعية وانكانت مالكة الاان العملة الصعبة الموجودة فى 
ابوك تكن المتزفن تعميكها راننا الممشخصن الدف الا رقرصن الشيخض 
والربح المأخوذ من المقرض انما يأخذه البنك وهذا الربح الذي تأخذه الهيئة 
يكون من اموالها التى ملكته ولربح الذي يأخذه البنك باعتبار الفرض المؤدى 
للمقرض وفي هذا المقام هل يكون هذا ربحاً على القرض للهيئة الاجتماعية ومن 
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المعلوم ان المقترض يعطي القرض . والمقرض بأخذ الربح وهذا المقداركافي في 
ان يكون القرض ربويا ولكن الكلام ان الاموال الموجودة فى البنوك يكون مرحلة 
انطباقه له الملاك ‏ والربح المأخوذ يكون في مرحلة الانطباق هو الملاك وكان 
البنك مالكاً له ولكن مرتبة ملكية البنك لا ينافى ملكية الملاك المستودعين فى 
البنك لان استيداعهم في البنك أوجب ان يكون البنك مالكاً للعملات وفي هذا 
المقام يكون البنك مالكاً للربح المأخوذ من الدائن لنفسه والمال الذي يكون البنك 
معطياً للدائن انما يكون من اموال المستودعين فلا يكون الربح المأخوذ راجعاً الى 
المستودعين الذين اودعوا العملات الصعبة في البنك وانما يكون الربح للبنك 
اختصاصياً ولا تكون الاموال الموجودة فى البنك من المستودعين مختلطةٌ مع 
الارباح حتى ولوكانت مختلطأ فان ملك البنك يختلط مع اموال المستودعين 
فيصبح البنك شريكا مع المستودعين لانه ملكه وهكذا تكون الارباح التى ياخذها 
البنك من المدينين فان هذا ملكه ويكون تمليكه للمال أي الربح من اموال 
المستودعين وهم تكون ملكيتهم في الرتبة المتقدمة عن تصرفات البنك ولا يكون 
مال البنك حتى يكون الربح المأخوذ رباً عن الاقراض وانما يكون تصرفات البنك 
فى مال غيره برخصة منه ووكالة عامة يقرض ويأخذ الربح من دون ان يكون المال 
الموجود الا ربحاً خالصاً للبنك أي الهيئة الاجتماعية . وهذه الهيئة الاجتماعية 
بنفسها مالكة للاموال التى تحت يدها وانها مأذونه ان تتصرف في الاموال 
المروجرة حت رنها بابراء السرنات وريه بالاقراض والربح من الاقراض 
ولكن هذا لا يدخل فى من خرج من المال لانه تستملكه الهيئة الاجتماعية والمال 
الذي يكون المستودع مالكاً له هو المؤدي . والرابح هو الهيئة الاجتماعية للبنك 
فالمقرض شخص والمربح شخص آخر وتكون الهيئة الاجتماعية واسطة في مقام 
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الأراهن :ؤاتما زا هل احرقة ويملكة والهيفة الأسنياعية للكلف انها ترصن من مال 
المستودع لا من مال نفسه ولا يكون من باب الربا في شيء ويكون البنك ذات 
اعتبار يوجب ان يكون مستودعاً للاموال ويعطي الفرض للناس من اموال 
المستودعين ويأخذ الاجر لنفسه فلا القرض مشروط فيه الزيادة ولا يكون المعطى 
للمال عالماً بذلك ويكون اعطاء القرض للناس لحل امورهم امراً يرغب فيه الناس 
ويكون مشكور اليهم لقضاء حوائجهم من قبل البنوك وبهذا ايضاً نرى ملكية الدولة 
وتكون الدولة هي الهيئة الاجتماعية التى يكون اعضائها رئيس الجمهورية 
والوزراء ومجلس الشورى الاسلامية والقائد جميعهم حتى المستخدمين وتكون 
هذه هى الهيئة الاجتماعية وتوهم اعتبار الملكية للهيئة الاجتماعية كما قلنا غلط 
واضح فان الهيئة الاجتماعية لا تكون باعظم من الكلى الطبيعي الغير موجود بفرد 
منه كما مثلنا في قضيتين أو القضايا المذكورة وتوهم أرجاع جميع ذلك الى ملكية 
عامة الناس غلط وكونه مصرفاً ينافيه قوله (عليه السلام) للفقراء حق في اموال 
الأغنياء ».بعد كون الملكية امراً اعشارياً ويكؤن من الصفات الاغتبارية القائمة 
بالمحال الموجودة للهيئة أمر السلطنة التصرف فيها بالآخرة لذوي العقول ولو 
بلحاظ ولايته من قبلهم وهكذا الامر فى البنوك والشركات حيث ان الهيئة 
العامة فاك بوركم السيسوو مين والعملاة والوكلاء لهم اختيار التصرف فيه 
بالآخرة لذوي العقول وبلحاظ ولايته من قبلهم نعم لولم ينته امر سلطنة التصرفات 
الى مثل هذا الشخص لا اعتبار لملكيته من جهة ان الملكية المسلوبة عنها السلطنة 
من جميع جهاتها مما لا اعتبار له عند العقلاء بل ربما يتصور الذمة لهذه الهيئة 
الاجتماعية فيقرضونه له بل ويعمرون المساجد والرباطات كما ذكرنا فى 
المصارف والشركات فانها كلها نحو واحد ويعمدون الجسور بالديون التي تعظيهم 


الدولة والشركات والبنوك وأعطائهم بازاء الدين ارباحاً لهم ويعطون للدولة 
مالياتهم المعلوم انه لو لم تكن هذه الهيئة الاجتماعية وادارتها للبلد . لم يكن 
التصرف في ذلك جائز ومع هذا لا يكون لاحد التشكيك في جواز التصرفات 
المعهودة من السكنى فى الخانات والعبور على الجسور حتى مع الشراء من 
البتعطا باخام المنتهي امرهم الى صغارهم وليس الآ بالتصحيح بالنحو الذي 
ذكرناه ويكفى لاثبات الجهات المزبورة قيام السيرة المستمرة الى زمان المعصوم 
(ملرات الله عليه العتعيد )قن با دفةه الجيات والتصرفات بلا ترتيب آثار 
الاملاك الشخصية على مثل هذه الامورالنوعية ومن ذلك ظهر وجه جواز التصرف 
فى الثمن المعطى للعمولة من قبل الدولة والقوى والجنود والقنوات الحافرين لها 
فح :ذا الك وله و ابن لقان الالسقى نان المتتطى بارال 1 »اليو 1ن رن ص 
للدولة اذ مجرد ذلك لا يضر بملكية المشتريات من الآلات بالذمة لانه يتصور لهم 
الذمم كالناس ومن هذه الجهة ايضاً نصحح كل املاك الدولة وكذلك الدولة وهذا لا 
يكون الاان الدولة لها ملكية حقوقية لا حقيقية وكذلك البنوك وان كانت من قبل 
الدولة فان الهيئة الاجتماعية تملك ويكون النفع والوزر عليه ولا تكون الدولة الا 
مالكا له لا بملكية شخصية بل يكون مالكا لجميع ما فى مملكته نوعيا كما انه 
مالك لدورنا ومتاعنا نوعياً وبهذا نصحح امر ضيافتهم للعلماء ولا بأس بأكل 
طعامهم مع الجزم بان المعاملة لهم معاملة الملاك . 

وبالجعلة تقول أن السنادية الذي تاستها الحكومة والمركات الى #انسيتها 
الدولة سجرن الويف قيها تاقندالدولة ورد مدت الوزلة تعرز مق كر انا 
وغصباً الا بأذن الدولة الموجودة فعلاً فى الجمهورية الاسلامية ومع تغيير الدولة 
القائمة بهذا الرئيس للجمهورية والاعضاء ينفسخ هذه الاذن وحيث تصل النوبة 
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الى دولة آخرى لا بد وان يؤيد هذه التصرفات فلهم تخريب ما بناه أو لم يكن فى 
ذلك نفعاً ويبنون شيئاً آخراً فيه نفع لهم بل لهم توسعه الميادين وتوسعة الطرق 
واصلاح ما بنوا اولاً وغير ذلك من التصرفات لعدم مجرد الاذن في الاحداث حقاً 
لصاحبه على البقاء أى الدولة الجديدةكما هو الشأن فى كل مالك اذن لجاره بوضع 
عمارة على ملكه اذله الرجوع الا اذاكان على مصالحة أو شرط في متن العقد مانمٌ 
عن سلطنته على منعه ومجرد كونه ضرراً على المالك لا يقتضى حقاً على ابقائه 
فى ملكه على تعمير الغير الاانه باقدام نفسه بمصارفه الذى صرفه له الاان يكون 
بنحو التغرير من قبل الغير فانه حينئذ يرجع الى من غره من جهة جهله بالحكم 
تقصيراً وقصوراً للاخبار المستفيضة المعمول بها لدي الاصحاب نعم مجرد ذلك 
والاقدام قصوراً أو تقصيراً لا يوجب رفع اليد عن الضرر الوارد اذ ان ذلك المقدار لا 
بخرج المورد عن الاقدام بما هو ضرر واقعأ وعلى فرض عدم صدق الاقدام عليه 
فلا أقل من المعارضة ونفى ضرره بضرر المالك فى بقاء المأذون على ملكه وعلى 
فرض عدم الضرر وعدم صدقه الضرر عليه أيضاً يكفى فيه سلطنته على منعه على 
ماله الذي هو ارفاقى على المالك اذ حينئذ عموم نفى ضرر الغير مستتبع لخلاف 
المنه والارفاق فى حق الغير وبهذه الملاحظة نلتزم بتقدم عموم السلطنة على نفي 
الضرر الجارى فى حق الغير وانكان بمثل هذا العام حاكماً على بقية ادلة الاحكام 
كما لا يخفى وبهذه الملاحظة بعدم جريان نفى الضرر في مورد يكون نفيه حرجاً 
عليه أو العكس اذ فى هذه المقامات وجميع هذه المقامات من باب قصور العموم 
عن الشمول بملاحظة ان ذلك يوجب خلاف الامتنان على الغير فربما ينتهى الامر 
الى تساقط العامين عن الاعتبار لا بمناط التعارض كي يحتاج الى المرجحات 
السندية وان كان جريانه فى العامين من وجه اشكال آخر كيف وقد امكن دعوى 


اقتضاء الاطلاق المادة كون المقام مقام التزاحم ومن هنا ظهر انه معاملة التزاحم 
المستلزم للآخذ باقوى مقتضياً ومع التساوي يتخير بينهما بل العمدة فى وجه 
التساقط ما ذكرناكما لا يخفئ وعلى هذا فاملاك الدولة واملاك البنوك والشركات 
كلها نوعية وللهيئة المتشكلة من عدة اصحاب من دون ان يملكها احدهم شخصياً 
وانما تمتلكه الهيئة المتشكلة ويكون حقوقياً لا حقيقياً. 

فالبنوك كلها حقوقية والشركاء عند انعقادها كلهم حقوقيين . 

وملكية الدولة كلها حقوقية لا حقيقية . 

فهذه الثلاثة كلها لها ذمم تمتلك ما يملكها ويمكن لها الاقراض والتملك من 
دون ان يكون لازماً ان يكون المالك بلا سلطنه وفى هذا المجال لا بد وان نقول بان 
الحمكرة قن ذل القواك :دا يقلك رن لوصوم الع موا ها مهدا عا منوناء كنيز 
البنوك الشخصية أو البنوك الحكومية أو المساهمين في الشركات ويكون مالكاً لهم 
ولكن للهيئة الاجتماعية ايضاً مالكين لهذه الاوجه الاستيداعية فى التصرف العام 
والمأذون بأذن عام وتكون هذه الملكيتين في رتبتين لان المستودع انما يملك ما 
استودعه ويكون علة لاقامة البنك والهيئة الاجتماعية اى البنك ايضاً يملكه 
باعتبار التصرفات الخاصة التي يكون متصرفاً لها فالمستودع له اختيار التصرف في 
ان يهب أو يصرفه فى شؤونه الشخصية متى ما اراد ذلك والبنك ما دام المال فى 
خووه يدك له التصرف بالاتراضى معلا ويمتريح فقة ويكرة الريس عائذا اليه أو 
الى صاحب المال أو انه بصرف وجود المالية يصير له الاعتبار فى بنوك العالم 
وكذا الشركات الموجودة فان هذه الشركات لها ذمم يعتبرون تلك الذمم مورد 
الاعتراف العرف فيقترضونه ويقترضون منه » وللعرف لهم بهذه الشركه اعتبار 
لنفس هذه الهيئة الاجتماعية فيشترون منه ويدفعون اليه المال ويكون طرف 
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ههه ه ه.ا وام هد ود واه هده هم وو هج هاه ها ها فاه هاه وده هاهاه هاه ها هاه ها اها ها هد ها هماه هاه ها هداع ده هاه هد وه وا وم وه ناه 6ه 


المعاملة هم نفس الشركاء » ولوكان صاحب الشركة صغيراً أو مجنوناً ولا يرَ العرف 
مورداً للاشكال على هذا البيع والشراء مع العلم بان فيه مجنون أو سفيه أو صغير 
فيعتبرون له الذمة تحرزا من الاستشكال . وكذلك هذه الاموال لا تكون بلا سلطنة 
لان فى الرتبة السابقة المساهمين فى الشركة يكنون من ذوي العقول وهم 
المساهمين فى تشكيل هذه الشركة سواءً حكومية كانت أو أهلية فالمساهمين 
كرطالت: الشطلة إقامة عل احزالت بوسياني رلك هذه الانسهم اتوت 
تصرفاتهم من الزيادة والنقصان والبيع والشراء ولكن هذه السلطنة لا تنافى سلطنة 
الشركة على استملاك الاسهم الموجودة فى الشركه الذي يجعل له ذمة ويباع 
ويشترى من دون ان يكون له ربط باصحاب السهام بل المدراء لهم السيطرة التامة 
على الشركة من دون دخاله المساهمين في ذلك اصلاً بل مع جل المساهمين في 
ذلك الافي موارد نادرة يحتاج الى تجميع اصحاب السهام الذين يريدون التصرف 
في السلطنة المختصة بهم وعلى هذا تكون الشركات حقوقية لا حقيقية . 

واما سلطنة الدولة على أموالها وجحكومتها فقد عرفت بما لا مزيد عليه ان 
الدولة أي الهيئة الاجتماعية مالكة من دون اشكال . 

اذا تبين ما ذكرنا فان الفروع المترتبة عليه نتعرض لها جميعاً . 

فرع : 

اذا تشكلت شركة للعمل وللربح الحاصل من اعمالها وتضررت الشركة فان 
الضرر الوارد على الشركة تارة يكون بذهاب كل رأس المال وتارة يكون بذهاب 
بعض رأس المال وعلى جميع التقادير يكون الكل الذي ذكرناه في السابق يكون 
المغصوب منه البنك أو الشركة أو الدولة وفى كل واحد يكون الضامن ضامنتا 
لفولاء ويكوة سؤرلا عتهم ومن الواضح فان البنك واذكاتك الاموال الموتعودة 


فيه كلها استيداعيةً وهذه الاموال الاستيداعية وان لم يكن البنك مالكاً لها الا ان 
التى تكون استيداعية عندها هى الهيئة الاجتماعية وتكون هى المسؤولة عن 
حفظها وادخارها وتكون هذه الهيئة الاعتبارية مأذونة الفصير ف ها بالاذن العام 
فيمكن له الاتجار به وحصول النفع منه للبنك ويكون مالكاً للمنافع الحاصلة من 
هذا المال بالأذن العام الذي صدر من المستودع وفى هذا المجال لو اقرض البنك 
قرضاً ربوياً فان اشتراط الربح فى الاقراض الذي تملكه البنك والهيئة الاقتصادية 
داخلاً فى القرض الربوي واطلاقات كل قرض جر نفعاً يكون شاملاً له أو ان 
المقرض موس الجن الما الى انكر لجان والركه يعو يتانزلا يكرك ااه 
فى القرض الربوي فان المقام لا بد وان نقول ان القرض وحقيقته الذي يقتضيه 
التحقيق تعلق الانشاء به بامر خارج عن عقده ناشىء من قبله بشرائطه تأثيره 
ومرجعه الى التمليك على وجه الضمان تمليك المال بخصوصياته العينية مع القاء 
ماليته في العهدة المتحققة في ضمن المثلى في المثلي والقيمي في القيمي وذلك 
على المشهور من ارجاع الضمان كليه الى التعهد بالقيمي والمثلي والافبناء على 
الالتزام يكون ضمان الايادي والاتلافات عبارة عن عهدة نفس العين فيمكن 
تصويره في المقام ايضاً باعتبار طرف من عهدة القرض قبال طرف وجوده 
الحقيقى المملوك فيه خارجاً نظير اعتباره فى الاعيان التالفة بلا مضادة أيضاً فى 
اعتبار ملكيته شخصين في زمان والحويوق يي الات الطرفين وربما يثمر ذلك 
في استحقاق مطالبة المقرض لنفس العين ووجوب ردها على المقرض ولو قلنا 


بلزوم عقد القرض وان ذلك لا يلازم جواز عقده وربما تظهر الثمرة فيه ايضاً في 


نماءات العين ومنافعها المتجددة فى صورة تخلفه عن اداء العين عند مطالبته فانه 
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على تصويرنا ويؤيد ذلك مصير جملة من الاعاظم القائلين بلزوم العقد بان 
للمقترض سلطنة على رد العين على المقرض حتى فى القيميات وان استشكل 
عليه صاحب الجواهر ولكن اشكاله فى غير محله لو كان النظر فى التضمين في 
متايه ع اال با فور اللتسارفك سن متحي الج سادق ا الست 
استصحاب سلطنته بقاء سلطنته استصحاباً وليس للمقرض حق فى مطالبة العين 
وذلك بناء على وحدة الموضوع وعدم تغايره وتوف لمر فيوييي للسقوقة 
والاعتبار والا فمقتضى الاستصحاب عدم مطالبة العين كما ان الاصل ايضاً عدم 
سلطنة المقترض على ردها على القيمى بل لا بد حينئذ من التراضي ايفاء ما في 
العهده في القيميات ومع التشاح ينتهى الامر الى المصالحة بينهما لولا السلطنة 
على مطالبة العين من المفرض ومن هنا ظهر الحال في صورة الالزام يكون ما في 
عهدة المقرض المثل أو القيمة وتردد الامر بينهما اذ حينئذ لا اصل فى البين 
شع انه اخدهه على كن واخك يفيه من الندلن زد الرميلا نيه كن يون 
من آثاره الشرغية وبعوب قبول غيره فلا بد .وان ينتهي الامرالى مورد التشاح الى 
المصالحة القهرية لولا العمومات الشرعية كما هو الشأن فى كلية المقامات نعم في 
رد القيمة مع اختلافها حين الرد أو الضمان يرجع الامر الى الزامه بالاكثر وعلى أي 
ادوع اضرا ري الما ارا يي بدي 1 
بدعوى انصراف نظر المتعاقدين اليه كصوره التصريح باشتراطه في متن العقد 
0 
عقده لاانه مأخوذ من حاق التمضين عرفاً والا فيشكل الاشتراط المزبور على 
مبنى دون مبنى بل وانصراف الاطلاق ايضاً في بعض الموارد نعم لو شك في ذلك 
كان مقتضى الاصل صحة الاشتراك لعموم المؤمنون عند شروطهم بعد الشك في 


كونه منافياً لمقتضى العقد لكون المخصص لبياً بل ولوكان لفظياً امكن التشبث فى 
اثباته ايضاً باصالة عدم اتصافه بالمنافات كما ذكرناه في كتاب ا ان 
اليه الشيخ الاعظم (قده) من التمسك باصاله عدم المنافات كما هو الشأن في 
الشك بكونه مخالفاً للسنة والكتاب . 

ومن هنا ظهر ان وجه صحة اشتراط اداء القيمة بالمثل ايضاً فى متن العقد ما 
لم يستلزم جر نفع سيأتى وجهه وعلى أي حال لامجال للالتزام بكون باب القرض 
باب المعاوضة كي يكون من افراد البيع لها احكامها المخصوصة كما يظهر من 
جعل المحقق باب القرض من مقاصده في باب البيع قبل الخاتمة وحينئذ فلا وجه 
لاجراء احكامه عليه حتى مانعيه غرره وعليه ففى اشتراط كون العين المقروضة 
واجدةٌ للصفات السلمية كي يرتفع بها الغرر في غاية المنع كمنع خيار المعجلس 
والحيوان فيه لعموم دليل الصحة واللزوم بعد عدم عموم مانعية مطلق الغرر, 
فحينئذ يجوز قرض الذهب والفضة وزناً بل وبلا وزن غايته يختبران بعد العقد 
مقدمة لتعيين عوضه وقت ادائه بل لهما عدمه ايضاً غاية الامر يتصالحان مما 
تراضياً عليه أو يؤخذ العوض بعنوان الوفاء عما فى الذمة زاد أو نقص بعد عدم 
الاضرار بزيادته وقت الوفاء ما لم يشترط في من العقد كما سنشير اليه ومن هنا 
نقول بصيرورة الزائد ما دام وفائدة الذمة واعتبار التساوى فى المالية أول الكلام 
كما لا يعتبر في الخصوصيات العينية جزماً . وحينئذ فلا يحتاج الى جعل ما زاد 
تحت عقده آخر من هبة كي ينتج جواز رده مما زاد منه ولا أقل من الشك فيه 
خصوصاً فى الصورة المتعارفة التى لا يكون المقصود منها المودى الا الوفاء لما 
في ذمته بلا قصد آخر الا مع استحالة تمشي قصد الوفاء بالنسبة الى الزائد فلا بد 
وان يكون المقصود منه فيه مجرد التمليك للتمليك المجانى فيقصد الهبة قهرا ‏ 


4 الشركة فى الإسلام 


ولكن عمدة الكلام فى استحالة ذلك وعليه فكان استصحاب اللزوم لها مجال 
وكيف كان ولقد اجاد صاحب الجواهر حيث منع اشتراط رفع الغرر بمثل هذه 
الاوصاف من جهة اطلاق الادلة وجملة من الفتوى فحينئذ لا بأس بقرض اللثالى 
والخبز بل فى اخبارها نفى البأس بان يأخذ كبيراً ويعطى صغيراً وان يأخذ ميغيرا 
وبعطى كبيراً الظاهر في اعطائه بعنوان الوفاء بلا توزين مع كونه من الموزونات 
نوعاً بل ربما يؤيد ذلك ما قلنا بان اعطاء الزائد ليس الا بعنوان الوفاء الموجب 
لقطع سلطنته عن الرجوع كما هو الظاهر وتوهم البعض بعدم جواز قرض اللثالي 
لعدم كونها تحت ضبط ولو بالاوصاف السلمية ولا الخبر ايضاً منظور فيه بل في 
اللئالى اجتهاد في قبال النص وهو من الخرافات ثم ان لازم ذلك كون حقيقة 
التمليك على وجه الضمان اعمال قواعد الضمان على اطلاقه عند عدم الاطلاق 
كون المضمون عته مثلياً فى المقلى وقيمياً فى القيميات وذلك على المشهور فى 
ضمان الايادي اللامانية والاثلافات واضح. - ْ 
واما لو بنينا على ظهور عموم على اليد في ضمان الايادي على عهدة نفس 
العين وان اداء المثل أو القيمة من جهة ملاحظة الاقرب الى العين فالاقرب وان 
اعطاء القيمة وسلطنة الضامن على القيميات على ذلك انما هو لمحض الارفاق 
عليه فلا يكون له بأس فى المقام ونفس العين بان يكون اللازم ارجاع نفس العين 
في القرض مثلاً وعند عدم التمكن يكون المرجوع هو المثل في المثليات والقيمة 
فى القيميات أرفاقاً على الضامن عند التعذر فى العين واسترداده . 
0 ثمان ميزان تمييز المثلى بالمثل والقيمي بالقيمة فقد عرفت الميزان فيها 
سابقاً فى المضاربة وانما هى بنظر العرف » والا فما ذكرناه فى السابق من ميزانيتها 
أي رض ظطرداً أو 507ظ اسدهاكون لقنا دعاك اكا هيا يحفيت 
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الخصوصيات النوعية وغالب الخصوصيات الشخصية الموجبة للرغبة اليها مع 
كثرة امثالها عادة فحينئذ فربما لا يختص بالمصنوع من الايادي وغيرها بل ربما 
تتفق القيمة فى الثانية بل وربما يلتزم هذا الميزان مع ما قيل بكون قيمته كسوره 
كسر قيمة اصله بحسب النسبة المتساوية لكن بشرط حفظ عنوان الطبيعة على 
الكسور من دون اعتبار صدقه على جميع المراتب كى ينتقض بالسكين وغيره مما 
يصنع بالآلات التى يوجب ممائلة نوع منها على وجه لا يمتاز واحد منها عن واحد 
نعم مع اعتباره فتخرج هذه المصنوعات عن المثلية وينحصر ذلك بامثال الشعير 
والحنطة لو لم نقل فيها ايضاً بانتهاء النوبة فيها ايضاً الى عدم صدق الحنطة 
بصيرورتها دقيقاً فبطل اعتبار الشرط حينئذ الجزم بخلافه لمثلية هذه الامور جزماً . 
وعليه فيلحق بها ما ذكرنا من المصنوعات وفي هذا المقام لا بد من البيان الاول في 
اشتراطه الزيادة من المقرض للمقترض الثانى اشتراط التأجيل للمقترض على 
المقرض . 

اما الاول : انه لا اشكال في ان عقد القرض لا بد وان يكون عارياً عن شرط 
الزيادة عن المأخوذ قرضاً زيادة عن العين المقروضة فى عهدة المقترض للنصوص 
والاجماعات الواردة فى اشتراط الزيادة لكون الزيادة المانعة زيادة عينية فلا 
بسكل لزاه الحكمية ا وتطليها وله غالبا كا ارامطلقا لكاو كان 
يصار الى الثالث أي مطلقاً يكون مانعاً عن انعقاد العقد فى القرض لعموم كل ما جر 
نفعا فهو ربا منصرفا الى الثالث مؤيدا بمافى رواية محمد ابن قيس المشتملة على 
فى لير السامال لللحودة وال اله توي وله الفمةى نفع الى كا تسزاة لكي 
ذف اتصرات الاطلاقات الى جر النقم حلت الساابة وج افلا تسمل برلا 
يقتضى نفعاً عرضياً أو حفظ دم أو اطمئنان خاطر كما تقدم القول به فيما تقدم بناء 
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على كونه نفعاً وحينئذ فلا يشمل صورة اشتراط الرهن لاطمئنان خاطر ولا شرط 
بيعه بيمينه بمناسبة عرضي أو نفسى لامالي نعم اشترط بيعه محتاجاً فيدخل في 
الاظالاق عونا وقد هدم مثااانه لو ل اتعمل نهذ العو ولو جوف عات مناذه 
وكذا الاخبار الخاصة اشكل فيها التعدى الى الاذن المستفاد منه خصوص الزيادة 
العينية والحكمية الداخلية لا مثل هذه الزيادة الناشئة من عقد خارجى كما هو 
واضح نعم لولم يشترط فى متن عقده اصلاً زيادة ولكن المقترض بطيب خاطره 
يعطى زيادة عينية أو حكمية فلا بأس به نصاً وفتوى . وفى جملة من الاخبار من 
التشو ص 'لا باس يه هال تدرط نعل نذا يحية نانول :على قساف النائ القوض 
يجر نفعاً وما دل على ان خير القرض ما جر النفع بحمل الاول على صورة 
الاشتراط والثانية على عدمه كما ان اطلاق اخبار القرض الجواز والاخبار منزلة به 
ومنصرفة الى صورة عدم الاشتراط فى متن العقد باداء الكثير بدل الصغير وحينئذ 
شيا سراد على القواة_الاشرط بل الك سرام ع الاعيا وكون! سدم كران 
الوفاء للزيادة لا بعنوان الهبة مستقلة فلا وجه لسلطنته بعد القفبض على رجوع 
المقترض الى الزيادة ولا أقل من الشك فيستصحب كما اسلفنا وبعد حفظ هذه 
الخصوصيات فى عقد القرض بضميمة سائر لشرائط في كلية المعاملات الثابتة 
بالاجماع واعتبار العقلاء والنصوص التي تكون باصالة في المورد بل الجامع هوان 
يكون سلطاناً على العقد والتصرف الشامل للمالك أو وكيله ايضاً بل ووليه » فماله 
الولاية لقرابته أو لسيادته أو لامامته بل نيابته الامامة حتى فى هذه الجهة كان العقد 
ضحيسا لازنا مد التاقاد لجرار مطالية الفيق من المالك بافحظة ما ذكزنا فن 
معنى الضمان فضلاً عن القول بعدم جواز مطالبة العين من المالك كما نسب الى 
المشهور المتأخرين من دون أحتياج ذلك الى تصرف ولو بلحاظ كشفه كحصول 


الملكية آنا ما قبل ذلك كى لا يرد بمثل هذه التصرفات المنوطة بالملكية التى هى 
بقانم ضطة المرظ وهيل الا ركرلادن اسان وعندة الرجعه عمةه وجرن 
الوفاء بالعقود مؤيدا بالاطلاقات الواردة على كون زكاة المقرض على المقترض 
الشامل لقبل تصرفه وان يشكل فيه منع سوق اطلاقها لبيان هذه الجهة مع ان 
اقتضاء حصول الملكية انما هو بتوسيط كبرى آخرى من اطلاق عدم الوجوب 
الاعلى المالك ومن المعلوم ان التمسك بمثل هذا الاطلاق فى مثل هذا المقام انما 
يعي على فزن بحبحية ماله العمنوم والاطلاق الالشراج يدرك الفتردية بالا 
فيشكل اثبات المدعي من مثل هذين الاطلاقين . 

واغااالعية القاننة :1ق المقدرطن لوتقديط التاجرك قن عقف الفرطن قأنة له 
باعي عاق المستلين الإقابويه ذكره في الخبراقم مسيكفذا الى المشتهور ننم الواليرف 
في عقد لازم آخر شرط التأجيل فى عقد القرض يجب الوفاء به وهذا المعنى من 
المشهور مقصودهم على ذلك فى العقود الجائزة ولكن فى عمد القرض حيث انهم 
يرون جوازه يكونون قائلين بذلك فاذا كان الامر على ما اراده المشهور فلا بد وان 
يكون شرط التأجيل غير مضر بمقتضى العقد واذا لم يكن مضراً بمقتضى العقد 
فالشروط التى لا تكون مضرةً بالعقد لا بد وان يكون المشهور مجوزين له كما فى 
المقام فاذا أقرض وشرط المقترض التأجيل في الاداء لم يكن ذلك مضراً بالعقد 
وكلام المشهور يكون سائر على مبناهم القائلين بانقلاب النسبة وحيث ان انقلاب 
النسبة مردد على مبنانا نتيجته ان يكون شرطاً لتأجيل يكون على طبق القاعدة 
حتى فى شرط التأجيل فى نفس عقد القرض وعلى هذا فان عقد القرض اذا شرط 
التاخيل فيه بالممتى الذى ستحتقه يكن المتعوض أن تعوضن امرض التأجيله 
من دون اشكال وقال صاحب الجواهر ان شهرة الاصحاب على اللزوم اذا شرط 
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التأجيل في عقد القرض بل في بعض الكلمات المصير الى اللزوم حتى في عقد 
القرض الذي يشترط فى نفس عقد القرض ولوكان شرط التأجيل فى عقد القرض 
لتاحيل عمد قرفن الغر رامل عمد الرنت قا اطؤقات طاول بعلن التشفنات 
تأخير المطالبة بضميمة اشتمال غالب القروض على شرطاً لتأجيل والتأخير في 
كل ممه قرفي عتجوااذان مكل علا الخلة توصب اطلاق اسعفبات التاخير جتن 
بالنسبه الى هذا العنوان الثانوى الطارءى عليه من قبل شرطه ضمناً فيتعدى الى 
صوره التصريح به بذلك ايضاً . 

نعم لا يكاد يتعدى من هذا العنوان الى عنوان آخر ناشىء عن اشتراطه في 
ضمن عقد آخرى ولو قرضا لعدم تنقيح المناط بين العنوانين و يحفظ الاطلاق في 
التنزيل عن مورد الندرة وبهذه النكتة ظهر وجه الفرق بين ادلة المستحبات الحاكمة 
فى المقام على ادلة الشروط وبين المستحبات في مقام أخر الحاكمة فيها أدلة 
الشروط من جهة عدم وجود اطلاق فيها يشمل العنوان الثانوي . 

ثم ان شرط التأجيل في متن العقد راجع الى شرط ايجاد الداعي على عدم 
المطالبة قبل الاجل كى يكون شرط فعل اذا اريد تصحيحه . 

ثم ان شرط التأجيل في متن غير عقد القرض راجع الى شرط النتيجه وعدم 
المطالبة كى يكون شرط فعل أو شرط عدم استحقاق المطالبه أو استحقاق التأخير 
للمقترض المانع لسلطنة المقرض على المطالبة كي يكون شرط الفعل ولا بأس 
بمثلها بناء على عدم الاطلاق في عموم السلطنة على وجه يشمل حال الشرط . 
كما تقدم ذلك مفصلاً في كتاب المضاربة . 

نعم لو شرط عدم سلطنة المقرض على المطالبة كان شرطا منافيا لمقتضى 
العقد وقد تقدم منافي ذلك المورد ايضاً فلا مجالاً لتصحيحه فراجع , ولقد بينا فى 


ذلك المورد استحالة ان يكون شرط نفى السلطنة على المالك ان يكون خلاف 
تكن الحقف ولو كل الشووط الراكفة لأ ج31 كن الست القن عقا 

وعلى هذا فلو شرط قبول التأجيل بزيادة عينية ولو حكمية فان كان شرط 
التأجيل فى عقد القرض نفسه أى كان فى نفس عقد القرض كان شرط التأجيل 
واقعاً لم يؤثر شيئاً في الوفاء بالشرط الا اذاكان الشرط عبارة عن عدم المطالبة اذ 
عقد القرض لا يكون جائزاً على حد الجواز فى باقى العقود ولا يكون لازماً على 
جد اللزوء + قاذ عه القر فى كما 5 كرف:انها جو بدارافة على يوعته :افيتان امد 
الواضح ان التمليك متحقق , ولكن هذا التمليك لا يكون بلا عوض بل يكون 
المقترض انما اقترض على ان يدفع اليه عوضه فيمكن له التصرف من دون ان 
يكون اللزوم بحيث بعد العقد لا يعرف المقرض ولا يعرفه المقترض كالبيع والهبة 
والتمليك المجاني وغير ذلك فلا يكون لزوما بهذا المعنى » وكذلك لا يكون جائزا 
بمعنى ان يكون المقرض له الرجوع على المقترض في أي وقت اراد الرجوع فيه 
على ماله ولكن ليس له هناك المدة . وكذلك للمقترض التعجيل بالاداء ويكون 
المقرض والمقترض كلاهما امينين فى هذا العقد وفى هذا المقام اذ تبين مصير 
طق القرمن تعرق ان التشهون:( رضوان لسار )معابي مكهوا بالتفف افر طن 
اذا كانت نتيجته ان يكون عبارة عن التمليك على وجه الضمان لا يكاد يكون 
اشتراط التأجيل فيه فى عقد القرض معتبراً وذلك لان عقد القرض لو كان مقتضاه 
أن الشيحاه بسط ركان هذا المقويرلة يدوا كوك الذقم الى امرض تكو 
شرطا لاءجل فى عقد القرض وهذا خلاف مقتضى العقد وكل شرط كان خلاف 
ليقي انفد زا يلوم »لآ العمل انويكتة افاركز د السناي قافنا قلسن العف 
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الموجود فشرط تأجيله يكون خلاف مقتضى العقد ولا يلزم هذا الشرط , ولكن اذا 
كان ايقاع القرض باعتبار ان لا يكون معجلاً وكان ايقاع العقد بهذا الداعى من دون 
اشتراط واوقع العقد بهذا الداعى كان العقد صحيحا . ولم تكن الاجل لازما ولم 
يكن هناك شرط يقتضى بطلانه ولا يكون هناك شرط في التأجيل , ولكن المقترض 
اوعلع جا التترهن سنجل جالهال لها ترط من وعاي 135 يكوة العف قاطن 1 
عن اللزوم فى صورة التعجيل ويكون العقد باطلاً» ويكون صحيحاً اذا لم يعجل 
فى النتوره الحلرن لطن هذا ركرن عقن اللترطن بتعا ع وان 12/1 نر هونا لد 
العراط على اننا جيل 11 اللنقد رعدرة لي النا بح هده سه وي بحرت اعد 
على مورد تفاوقهم فالعقد قاصر عن الشمون لمورد الغير متسالم عليها بينهم وهذا 
لا يكون مورداً على ايجاد الداعي للمقترض على التأخير ويمكن ان يكون الربح 
المعطى للمقترض لاءيجاد الداعى الاستمرارى على هذا التأخير ولا يكون راجعا 
انا الزيا اناد فالتال السسطى الى المتفرضن لذ يتجاه الداعى له دوفن اتاجير 
المطالبة » وان كان التمليك بالضمان كان مقتضياً للرجوع في أي عت غاء وان 
شرط التأجيل غير لازم المراعاة ولكن اعطاء الربح له لا يجاد الداعي على التأخير 
في المطالبة ولا اشكال في ذلك واعطاء الربح لابجاد الداعي على التمليك له 
بالضمان فلو لم يكن الربح لم يكن له الداعي على التمليك بالضمان . وكذلك 
البنوك التى يجعلون الربح فها لمن أودع العملات الصعبة عندهم لا يكون ذلك من 
الرباء بل يكون بهذا الاستيداع بربح من المال كاعطاء الجوائز لمن كان استيداعه 
اكثر أو ان البقاء للعملات الصعبه اكثر ولا تكون هذه الاقوال للداعى على 
الاستيداع اكثر لاجل التلاعب بالاموال المستودعة . ا 

واما القرض من البنوك فقد عرفت ان البنك انما يملك اموال الفايض الذي 


يقرضه للناس لان البنك هذه الهيئة يمكن له الاستملاك فهي ماله وهو الذي 
يستودع عنده الاموال الطائلة والمستودعين انما يأذنوا له التصرف فى هذه الاموال 
بشتى انحاء التصرفات لان هذه الهيئة الاجتماعية للبنوك تملك ويمكن لها الاذن 
فى التصرف فالاموال المودعة عنده او وديعه عنده ومأذون بأذن عام فى التصرف 
فى غنذه الآموال يمك ان يترضن لان والداعى على هيدا الامراض تجرد 
الأرباح ليقاه الببوك فالجنتريع هو الهيقة الالتسناعية'والناقم للمال المقرض معز 
صاحب الوديعة وصاحب الوديعة لا يعلم ان البنك قد اقرض المال بربح 
فالمقرض شخص والمربح شخص آخر لا يكون ربحه داخلاً في كيس صاحب 
المال وللبنوك احداث الداعي للناس باعطائهم القرض ويدفعون اليه الربح لقضاء 
حوائجهم والملكية الموجودة للهيئة الاجتماعية تباين الملكية التى تكون مباينة 
للملكية التى تكون للمساهمين بالبنك وكل له آثاره الخاصة به مترتبة عليه وتكون 
هذه الآثار غير مترتبة على الهيئة الاجتماعية والآفار التى تترتب على الهيئة 
الاجتماعية لا تكون مترتبه على المساهمين ويكون المساهمين ملكيتهم في الرتبة 
المتقدمة عن تشكيل البنوك ورتبة الهيئة الاجتماعية انما تكون متأخرة عن البنك 
والمساهمين فى البنوك بعد اختلاف الرتبة لا يمكن لكل واحد منهم التصرف دون 
علم الآخر اذا عرفت ما ذكرنا فلنشرع بشرح كلام الماتن وبهذا أنهينا امور لابد من 


الاشارة اليها . 
الاول : ان الشركة الواقعية الذي يكون عقد الشركة مضموناً لها هى الشركة 
فى الاملاك والسلطنة لا الملكية . 


الثانى : ان الشركاء كل واحد منهم ذا يد على مال الشركة ويكون النزا 
ني كل واحد منهم ذا يد على مال الشركة ويكون النزاع 
بينهم نزاع بين الداعي ومنكر ولا يكون بينهما تداعياً ومتداعيين . 


5 الشركة فى الاإسلام 


الثالث : ان الشركات كلها تكون الهيئة الاجتماعية مالكه للاموال ولا يكون 
للشركاء التصرف فى اموال الشركة . 

الزابع:: آله لو تلفت اموال الشركة باو تمد وتفريط لا تفل الشركة 
بنفسها ولا بد وان يكون انحلالها بالانضاض والقسمة ثم الفسخ من ناحية الشركاء . 

الخامس : ان الشركة اذا تلفت اموال الناس المتعاملين يكون قرار الضمان 
على الهيئة التى تكون الشركة صادقة عليها من دون ان يكون الشركاء ضامنين له 
كرون الرجوع عاق التبركة انكر كام وكرت قراز الينيان عليه والغليس: 

السادس : ما صار اليه صاحب الجواهر يكون خارجاً عن الشركة الحقيقية 
ويكون من قبيل الصلح المهري . 

السابع : ما صار اليه صاحب الجواهر لا يجوز تصرف كل واحد من الشركاء 
الا بأذن الآخر وهذا بخلاف ما قلنا فى الشركة الحقيقية فالشركاء مأذونين فى 
الشف قن وال الشوكة قل اليققة ‏ لامكناعية وود بسكا البيعة كر كل 
واعكن الفذكا التيردات المكتينة يد وقد اكمس اليرت 4 روي يق 
الشركاء له التصرف اللائق بحاله من ايعاز الشركاء الآخرين لانه لكل واحد له هذا 
التصرف . ْ 

الثامن : ان الشركة الواقعية الموجودة فى عقد الشركة هى الشركة فى 
الملكية لا الشركة في الاملاك وعلى هذا فان البنك الذي يكون المال الذي مودع 
عنده ولما كان المستودعين يأذنون له فى التصرف فى الاموال الموجودة لديه 
وعلى هذا فيمكن له التصرف بهذا المال المستودع عنده وعلى هذا فلو اقرض 
المال باداء الربح الذي يأخذه من المقترض لنفسه لا يكون هذا الفائض المأخوذ 
من المقرض راجعاً الى صاحب المال المقترض وانما يكون هذا الربح راجعا الى 
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الهيئة الاجتماعية اعني البنك فمن قرض لا يأخذ الربح راجعاً اليه وانما هو 
المقرض والربح الذي يرجع من هذه الاقراض يعود للهيئة الاجتماعية وبهذا 
انعهوت كل الشاكل الموجودة للبنك: 

التاسع : القرض وان كان لا يجوز فيه شرط الزيادة وان كانت حكمية لا يجوز 
ان يكؤن حقيقياً اللاان شرط التأجيل لا يلزم الاان شرط جلب الداعى على عدم 
المطالئة تبجو الدج وان قرط عدم الساطة على النظالية لا تنود ذللقج هذا 
احداث الداعي على عدم المطالبة فى المقرض فلا يضر بالعقد ويكون هذا لمزية 
يمكن اجرائه فى عقد لقرض وبهذا يكون اعطاء المال للمقرض كأحداث الداعى 
على عدم المطالبة . ١‏ 

العاشر : ان شرط الضمان وان كان خلاف مقتضى العقد وان قلنا بجوازه فى 
المضاربة الا ان يكون اجراء العقد على الملازم بمعنى ان العا دين قبا العقد 
يكون الداعي على اجراء العقد هو القرض بازاء الربح المأخوذ من المقرض العائد 
على المقترض ويكون العقد مبنياً على ذلك من دون ان يكون شرطأً لفظياً فى 
الو اول كان العقد على عنصنة التلانم العقد التدى«وخة بعلن هذا التترال كنات 
العقد ضيقاً لا يشمل لما لوكان الربح غير واجد للمقرض ولا يعود له واذا أوجد 
العقد على هذا المنوال يصح العقد واذا لم يوجد على هذا المنوال كان العقد 
باطلاً» حيث ان العقد يكون ضيقاً لا يشمل لما لا يكون المقرض غير واجد لهذا 
المال من المقرض . 

الحادي عشر : ان على مبنى صاحب الجواهر الحاكم بالشركة الحقيقية لا 
الشركة الحقوقية لا يمكن ان تكون شركة حتى على خلط المالين اذ ان خلط 
المالين يوجب ان يكون مصيره قاعدة العدل والانصاف ويكون من باب اشتباه 


يلق الشركة فى الاسلام 


الاموال ولا يمكن ان تكون شركة » اذ ان الاموال غير معلومة واختلاطها ايضاً لا 
يوجب ان يكون المشاركين لهم هذه الاموال المجتمعة ولا يمكن ان تكون شركة 
وتكون هذه وانكانت هذه الودائع غير اختيارية فان غير اختيارية هذا الاختلاط لا 
تخرج هذه الودائع عن كونها وديعة ومن المعلوم التصرف في هذه الودائع لا 
يمكن ان يكون الا بأذن صاحب الوديعة ويكون المودع غير ضامن لوكان التصرف 
بغير تعدى وتفريط اذ الوديعة عبارة عن استنابه فى الحفظ على وجه يكون هو 
المقصود بالذات وبه محا فى قد ريا تر العفوة ولذللك يمعاوهين ستائر 
المعاملات الحاصلة فى سائر العقود والمعاملات كعقد الوكالة والعارية والاجارة 
رافقالها وا وستوه دزو لطر قو لكين فلب ومين اذا كل تو اسلددن أيقانة ل 
نفس الايجاب كما وا فى عامة العناوين الحاصلة من العقود والايقاعات 
كالبيع والاجارة والصلح وامثالها وعلى أي حال يحتاج في -حصولها الى الايجاب 
والقبول وبذلك يظهر انه لا تحصل الاستنابة المزبورة بمجرد اذن المالك كيف 
ولازمه كون بقائها تابع بقاء اذن المالك سواء فسخ المستودع ام لامع ان بنائهم اي 
الاصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) على ان له الفسخ المستلزم لا نعدام الاستنابة 
بفسخ المستودع فيكشف عن ان مجرد الاذن من المالك غير كافي فى حصول 
الاستيداع نعم في حصول القبول القولى حتى مع فرض ايجابه قولاً نظير لامكان 
دعوى السيرة في العقود الجائزة بالاحتياج الى تحقق التراضي من الطرفين بابراز 
فعلي قولي أو مختلفين نعم مع الشك فيه لابد من الاقتصار على المتيقن وعلى أي 
حال لا اشكال في جريان المعاطات في المقام ايضاً للسيرة الحاصلة في سائر 
المعاملات وان لم تترتب ثمرة عملية للسيرة الحاصلة وان لم تترتب عليه ثمرة 
عملية للجزم بان العقد اللفظي ايضاً جاري أن لم يترتب بما يكون في العقد من 


الصراحة وامثاله التى تكون فى صورة اللفظ محتاجاً الى هذه الجهات وان كان فى 
ارين نن الات اتير كر ونا حون فى البعاط اف تبات المتوة لقني 
تام العقدية وحتتفن فل طرخ العين بعتؤان الرديعة لم يتحت حفظها اذالم يقبلها 
فعلاً أوقولاً وتوهم الوجوب مع ذهاب المالك بعنوان المعاونة على البر منظور فيه 
كما ان فى صيرورته تحت استيلائه بمجرد الطرح المزبور بلا قبول نظر وحينئذ 
لاوجه لضمانه لانه ربما يحتاج الى الاستيلاء على الشىء عن قصد استيلائه 
وحينئذ فمع قصد العنوان ربما يكفى هذا المقدار من القصد الضمني لاستيلائه 
فى صدقه بخلاف ما لم يقبل فلا وجه لضمانه عند تقصيره فى حفظه نعم لا شبهة 
ولا خلاف فى انه يجب حفظها بمجرى العادة عند تحقق الوديعة بقبوله وقبضه 
0 ] 
وجوب الفبض لو لا فسخ الوديعة وعدمه وجهان فان اليد الاماني لا نتحقق الا 
بكون المال تحت اليد ومن الواضح ان صيرورة الاستيداع لا يمكن ان يكون تحت 
الاستيلاء » والاستيلاء انما يتحقق بكون اليد الامانى مسيطراً عليه وحيث ان 
فيط لين كنات يوق تكن اسه بكسي قلا بتك الا ال كتوق مشتر نا 
للمستودع وقبض كل شىء بحسبه كما هو معروف . وحينئذ يكون بحسب 
القوانين المتداولة فى ذلك والا فلا يرونه قبضاً لذلك فلا يكون القبض المتعارف 
بوط فى جتن المسد ارا قا نوراه الشو فهو العقلظة فقا خرن الخنا وى مق 
الاستيداع ومن الواضح يكون المستودع بقبضه للمستودع يجب عليه الوفاء به 
لحفظه ما دام عقد الوديعة باقياً وان كان العقد جائزاً فكل منهما جاز له فسخة . 
ولكن ما دام العقد باقيا يجب القيام باللوازم على كل منهما لانه مقتضي العقد 
الواقع بينهما وبعد ايقاع العقد فان الالتزام بالعقد يستلزم الوفاء بمقتضياته وان كان 


6" الشركة فى الاإسلام 
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لا يجب عليه القبض لان ذلك يستلزم الاستمرار بالوفاء بالعقد فيمكن ان لا يقبض 
وعدم القبض اعم من الوفاء بالعقد وايكاله الى وقت آخر ويكون العقد باقياً نعم لو 
قبض يجب عليه حفظه مضافا الى انه نتيجة صحة عقده لا لزوم القبض غاية الامر 
ولا تترتب هذه النتيجة الا في ضمن القبض بمقتضى السيرة العقلائية القطعية 
حندف وروة لكر عن رداك الرد د وا 

ولو حصل المال تحت يده لا بعنوان الوديعة ففى وجوب حفظه بعنوان 
الرجيفة لنسية .ذلك لذن لفو صقي جلعلا بالمقذا ر امار سد وكوف اليد 
امانياً يسمع القول بتلفها وكذلك لا يجب عليه حفظه بل يحرم اتلافه واما وجوب 
الحفظ فلا يجب عليه وعموم على اليد أيضاً لا يقتضى الا حكماً وضعياً من 
ضمانه بلا نظر الى ثبوت التكليف عليه حتى ولو رده كى يجب حفظه مقدمة له. 

ولك عوة المزعفت ص نه ونا وترااعترن لبد و التاق لقان 
وجوب الحفظ وصدق التفريط بتركه لا يوجب الضمان ولا يوجب خروج الامين 
عن عنوان الامانه واما حرمته تكليفاً فلاء وكذلك صدق الجناية على مثل هذا 
الترك بمقتضى البرائة أول الكلام مع انه على فرض صدقه في كل خيانه حراماً أول 
الكلام بحيث يجب على كل احد حفظ مال الغير على فرض الابتلاء به أول الكلام 
اذلم يلتزم به احد من الاصحاب . 

وفى هذا المجال لا بد من ذكر جهتين . الاولى ان التفريط الموجب للضمان 
نان شر كاف هذاه : 

الثانية : ان فى الوديعة يمكن شرط الضمان ام لا. 

اما البفقى عن لتقا الاول فان الوديعة بعد ان كانت من العقود الجائزة 
الغير مملكه ويكون الودعى اميناً وامانته تقتضي ان يكون غير ضامن اذا لم يصدر 


منه التعدى والتفريط واما !ذا صدر منه التعدى والتفريط فلا اشكال فى انه لا يكون 
اميناً وفي هذا المجال وعلى هذا فلا يكون ضامناً الامع التعدي والتفريط ولا 
اشكال فى شقى المسألة اماكونه اميئاً فانما يقبل قوله فى التلف واما فى الرد الى 
الودعي فلا يقبل قوله كما تقدم التصريح بذلك في المضاربة واما في التلف فان 
كان عيرمتهم فيقبل قوله من دون يمين واما اذا كان متهماً فللمالك ان يرد عليه 
اليمين كما تقدم في المضاربة مفصلاً. 

نعم قد يشتبه امر التفريط وانه أى مقدار يصدق منه هذا العنوان فلو قال 
احد الناس ان الشخص الفلاني لى عنده وديعة من دون ان يكون فى البين لص 
ولكن هذه الاخبار لما شيعت بين الناس وسمعها لص وسرق العين المستودعة 
فهل يكون ذلك تفريطاً أو أخبر بان عنده وديعة لص ولكن لم يعين مكانها فان في 
هذه الموارد يقع الخلاف بينهم فى صدق التفريط على هذا المقدار وحينئذ 
مقتضى الاصل كونه ضامناً الا وجهان مبنيان على ان الخارج هو مطلق الامانة 
وخرج عنها خصوص عنوان التفريط فاللازم بمقتضى اصالة عدم التفريط عدم 
الضمان والى ذلك سلك صاحب الجواهر ومن ان الخارج عن عموم الامانة 
المنصرفة الى غير التفريط مقتضى الاصل عدم الامانة الخاصة بسبب الضمان 
وحينئذ وفى هذا المقام لابد من توضيح المقام بحيث يرتفع الظلام فنقول. 

ان عموم على اليد يقتضى ان يكون عمومه شاملا لكل الايادي واما على 
اليد بعد ان كان شاملاً لا يكون خروج الايادي الامانية بالتخصيص وعلى هذا 
فاللازم ان يكون في مورد الشك تكون اصالة عدم التخصيص جارية ويثبت في 
هذا المورد المتقدم ان التخصيص غير جاري فيتمسك بعموم الدليل المعخصص 
وليس على الامين ضمان فيكون المرجع في مثل هذه اصالة عدم التخصيص . 


فق الشركة فى الاسلام 


وتارة نقول بان خروج ايادي الامانية عن تحت عموم على اليد انما كان 
بالتخصص بحيث ان عموم على اليد ما أخذت يكون غير شامل للايادى المضمنة 
وعلى هذا فان الايادي الامانية لم يكن شاملا لكل الايادي حتى يكون الخارج 
بعض الايادي منه بالتخصيص ويكون خروج الايادي الامانية عن عمومه 
بالتخصص وحينئذ فلا بد من النظر فى ذلك لهذا المجتمع بين العموم الاول ان 
على اليد يحكم بان الايادي يوجب الضمان وعموم قوله فى رفع الضمان بانه امين 
وقوله من اتلف مال الغير فهو ضامن . 

فان : صحيحه ابي ولاد الناطقة بفحواها بعدم ضمان من لم يتعدّ عن امانته 
وليس خروج الامانة بمعاقد الاجماعات بل يكون الدليل الاجتهادي دالا على 
ذلك وحينئذ لا بد من الجمع بين الروايات فنقول : 

لا اشكال كما نبهنا فى الكتاب الاول المضاربة.ان النسبة بين على اليد ويد 
الامين يكون بينهما التباين لان على اليد انما يكون شاملاً للايادي المضمنة لا 
الايادي التى تكون غير مضمنة وذلك لان السياق ووحدته يقتضي ذلك فان قوله 
في صحيحه ابي ولاد حيث ينفي الضمان اذا لم يتعد فيكون المخصص لفظياً وفي 
مورد الشك يكون مجالاً للتمسك بدليل التخصيص لكون الشك في المخصص 
فيكون مجالاً للتمسك بدليل المخصص ومجال الى اصالة عدم التعدي الموجب 
للضمان ولكن اذا كان خروج الايادي الامانية عن عموم على اليد بالتخصص 
فحينئذ لا تكون ايادى الامانية باعتبار انها بالتخصيص فيكون مقتضيا لعدم 
الضمان واذا كانت ذات اقتضاء لعدم الضمان بناء على التخصيص يكون شرط 
ضمانه خلاف مقتضى العقد وكل شرط كان خلاف مقتضى العقد باطل وحينئذ اذا 
كان ايادى الامانية بالتخصيص خارجاً من عموم على اليد لا يمكن شرط الضمان 


كما فهمه القوم ويمكن ان يقال كما ذكرنا بان عموم على اليد انما يكون شاملاً 
للايادى الغير امانية واما للايادى الامانية لا يكون شاملاً له وحينئذ تكون الايادى 
الامانية خارجاً من عموم على اليد خارجاً بالتتخصص فاذا كان خارجاً بالتخصص 
فشرط ضمانه لا يكون خلاف مقتضى العقد ويكون صحيحاً وبهذا ففى كلية 
العقود الاذنية المملكة والغير مملكة يكون شرط ضمانها صحيحاً وما قيل أو 
يمكن ان يقال ان شرطاً الضمان خلاف ما عليه العقود الاذنية فذلك امر غير وجيه 
كما مال اليه من لا خبرة له في الفقه فى قبال مصير المشهور الذين كانوا قريبين 
لعصر الاءئمة فلا يكون قوله على اليد غير شامل للايادي الامانية وكذلك القواعد 
المقتضية للضمان أجنبية عن الايادي الامانية ولا ربط له حتى يقال كما قيل في 
هذه الايادي مظافاً الى ان أدلة الشروط يستحيل ان تكون مضررّه للعقود 
المشروطة في الكتاب الاول للدراسات فى المضاربة كما وضحناه بما يزيد عليه 


فراجع. 
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( مسألة ؟ ) :لو استأجر أثنين لعمل واحد بأجرة معلومة صح 
وكالف: الاجر متبيجة عليووا ننس عتلينا زول" ضر الجيل قدا 


: قوله اما الاستيجار لاثنين فلها عدة فروع‎ )١( 

الاول : الاستيجار لاثنين تارة يكون المستأجر عاقداً لكل منهما عقد اي 
استأجركل واحد منهما على عمل وانكان العمل واحد بالنوع ولكن عقد الاجارة 
لكل واحد منهما برأسه على أجرة معينة وكان دفع الاجرة لكل واحد منهما 
متشخصة ففي هذا فالعمل لما كان واحدا بالنوع فلا اشكال ان الاجرة تتقسط 
بينهما على مقدار ما يعملانه وكذلك اذا كان العمل شخصياً وكانا يحملان فى 
العمل الواحد الشخص وكان الأجر الذي بُعطى لهما معيناً فلا اشكال في ان 
العاملان يشتركان فى ذلك ولا اشكال فى ذلك لان العمل الذى يعملانه تكون فيه 
الاتعزة يقلونة وتعلوبية الاجمرة ل( يكن معدا في الأعمال: 

الثانى : لو استأجر عمال لعمل وكان العمل معيئاً ولكن الاجرة لم تكن معينة 
بسني ان الس اللاك يريد رجال الاعمال وجوده كتشغيل المصنع وكان العمال 
قادرين على تشغيل المصنع وحكم رجال العمل ان تشغيل هذا المصنع يكون له 
أجرة معينه واماكل فرد من العمال فيما يكون استحقاقه فقد وكل وكيله أو نفس 
العمال لهم ان يأخذون ما يريدون أو ان العمال كانت أجرة عملهم الشركه في 
المصنع ومعناه ان تكون اجرتهم الاشتراك فى المصنع من دون ان تكون لهم 
العملة الصعبة فتكون هذه شركة في العمل من دون ان تكون شركة في المال فان 
الاجرة هى الاشتراك في المصنع ولكن الاجرة لا تكون الا بازاء العمل والاشتراك 
في العمل كان غير صحيح عند المصنف لانه اشتراك في الاعمال ومن الواضح ان 
الشركات التي تريد العمال لمصانعهم انما يبلغون العمال بان الشركه تحتاج الى 


الشركة فى الاعمال ديق 


عمال والعمال انما يغدون الى الشركاء وهم يشتغلون بانواع العمل ويأخذون 
اجرتهم ومن الواضح ان هذه الاشغال يتشاركون فيها وبعد الشركة يؤدي صاحب 
العمل الاجرة ويمكن ان يكون الاجير الذى كان عمله أقل أو اكثر وبهذا يكون 
الاشتراك فى الاعمال ولا يكون الاشتراك فى المال نعم كما قلنا فى أول الامر ان 
الشركة يقديكها وإالقاغ الندية يكوة المبال باعبالهم يهبوه الهنة اللشرفة ليننا 
وان كان في الاجرة مشتركين ولكن اشتراكهما فى الاعمال أوجب اشتراكهما في 
الاجرة واشتراكهما فى الاجرة لا يمكن معه ان يكون العمل الصادر منهما 
نارين فيدتييكل ان ركو احدهوا انكل اق اناي اس سنرول قيطت 
الات كر الكانانى كين عجان هد انسل نهما كدكان يه اانا وخندة 
الشركه المعاطاتية توجب ان تكون الهبة المعوضة فى اعمالهما وتكون الاجرة 
المعطاة لهما من هذه الناحية خالية من الاشكال واما اذأ لم تفع النينية والشركة 
كانت خالية من هذه اللوازم فنتيجته ان تكون شركة في الاعمال الذي قال الماتن 
ببطلانها وهذه اللوازم واجدة لكلية العقود الانشائية كما قلنا ذلك فى الدراسات 
الاولى في المضاربة فان الانشاءً فى البيع كذلك ايضاً فان العقلاء من ايقاع النسبة 
تارة يلاحظون دخول المبيع فى ملك المشتري ودخول الثمن فى ملك البائع 
فيكون بيعا وتارة يلاحظون الحيثية الوقوعية فيكون اجارة وتارة يالاحضون توثيقا 
فيكون رهناً وهكذا فان الانشاء الواحد المعتبر عند العقلاء له لوازم فكل واحد من 
الاجيرين حيث كان العمل المستأجر عليه معلوم والاجرة المعطاة له غير معلومة 
فكيف تكون معلومية المجموع منفذاً لبطلانه لان الاجرة لكل واحد من العمال 
غير معلومة ولا تتحقق الصحة الا بالشركة المعاطاتية كما ذكرنا ويكون الاشتراك 
فى العمل بنفس عقد الشركة المعاطاتية واما ما قال بعض الاساتذة (قده) من 
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تعارض الاصلين والرجوع الى القرعة اذاكان مشكلاً والحال ان الشركة معلومة ولا 
يكون مجالاً للقرعة كما توهم فيكون شركة في الاعمال ويؤول الى ذلك الى 
الشركة في الاموال وجميع ما تقدم يرجع الى الشركة في الاعمال الذي يرجع 
الشركة فى الاموال. 

الثالث : لو استاجر الارض زارعين واشتغلا في الارض بالزراعة فلا اشكال 
فى صحة هذه الاجارة فان زراعتها فى هذا الزرع ما داموا هم الزراع ويكون كليهما 
مشتغلين في العمل فصحه هذا الاشتراك لا يمكن الا ما صرنا اليه وكذلك الفرع 
المذكور في المتن فلو استأج ر كل من العاملين لعمل شخصي ودفع أجرة واحدة 
لكليهما فان الاءجيرين يمكن ان يكون عملهما بقدر متساويان ويمكن ان يكون 
عمل كل واحد مختلفاً بالزيادة والنقيصة فدفع الاجرة لهما يكون غررياً والغرر في 
الاجارة يكون مبطلاً ولا يؤول الى العلم لعدم معلومية العمل لكل واحد منهما 
وتكون هذه الاجارة باطلة ولكن صحتها كما قلنا ان يكون الاجيرين بهذا العمل 
مشتركين في العمل ويكون عقد الاجارة المعطاتية هو ان يكون كل منهما يهب 
لللآخر المال الزائد عن شغله والآخر أيضاً يهب عمله المعوض للعامل الآخر 
فيكون العمل صحيحاً وتكون هذه الشركة فى العمل صحيحة والا فان قلنا بان 
العمل المشدرك بين العاملين يكو خارجاً من الشرحة بالتجو الذى قلنا يكون بالك 
والتصرفات التى يتصرفها كذلك وما ذهب اليه الماتن هو القول ببطلان هذه 
المعاملة وروويك الفخيحة بنجو آخر وقد سيق منا ان الغرر مبطل لعقد الاجارة 
واعطاء الاجرة لهما على نحو واحد يكون غصباً من ناحية رجال الاعمال الا النحو 
الذي قلنا من تصحيح الاجارة ولا يكون الا ناشئاً عن نفس الاجارة والنسبة 
الانشائية ولا يمكن ان تكون الاجارة باطلة والتصحيح ببناء آخر والمشهور من 


الشركة فى الاعمال شف 


المتقدمين فانهم انما صححوا هذه المعاملات بالاجارة لا بالصلح القهري الذي 
تمسك به الماتن فى اواخر كلامه لما نقول ان هذه الموارد لا يمكن ان تكون بغير 
ققد الاجارة ونس ققد الالقارة بصع المحاملات البساردة لان العمل معلوم 
والاجرة المعطاة الى الاجير معلومة ومن الواضح ان الاجير لا يقدم الى الاجرة 
الغير معلومة وعند الاشتباه فى الاجرة تكون الاجارة باطلة ويكون الواجب على 
رجال الاعمال اعطاء أجرة لكر لا اسمن وتكون تصرفات العامل فى المقام 
فقول لاق على رأ المائن ومن كد نيحد وم نكر السعائلة بواظلة .وام مسا كنال 
بعض الاساتذة (قده) من تصحيحه ببيع الصفقة حيث حكم بان هذه المعلومية 
كافية فان بيع الصفقة تكون الجهة مولاة الى العلم وهذا بخلاف المقام حيث ان 
العامل بعمله لا يدري ما تكون اجرته ويقدم على الاجارة وما قال بعض في بطلان 
التشبيه بالصفقة صحيح ولكن المتفاهم العرفي الذي يدعيه في المقام باطل لان 
العمل من الاجيرين غير معلوم في هذا العمل ولا يمكن ان يقال بان الاجرة انما 
تكون نصفين وما يكون داعية فى هذه الكلمات الا ان يشترك العاملين فى هذا 
العمل :ويه اشتراكهما ل هذا العمل تجرى افيهبا فلن والشاهة على لان ات 
كران النس رن عر انتتكرة الاضية نينا عفد اذك واكد هن العاتلبى اللا 
يعملان اذاكانا يرون ان الاجرة بينهما نصفين لما قبلا بهذا العمل وبعد العمل ايضاً 
لا يرضيان بالتنصيف لهذه الاجرة ويدعى كل واحد منهما الغبن في هذه الاجرة 
هذا من ناحية الحل الذى تفضل به مقرره مسنداً اليه ولا اظن ان المقرر امكن له 
التقرير بما اراده وهو الا وجه واما ما اسند اليه الى عدم تنجز العلم الاجمالى فلا 
يكن انا بكوة عادر حمن للا اذزى علم بالاطتول لان العلم الاتسمالى الما يكوة 
متوجهاً الى رجال الاعمال ولا يكون متوجهاً الى العاملين اذ من الواضح ان رجل 
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الاعمال حيث يدفع الاجرة الى العاملين يكون عالماً بان الاجرة المعطاة الى 
التاملين اعجتمالا نان عملا يمك أن لا كول على حو سيواء فيمكن ان يكوة عا 
احدهما اكثر من الآخر ويمكن ان يكون اقل فالعلم الاجمالى لرجال الاعمال 
منجزاً لها وبعد تنجز العلم الاجمالى لرجال الاعمال يكون إلمقاء ان قلنا بالشركة 
الحقيقية بالمعاطات فقلنا بان هذه شركة حقيقية ولا اشكال فيه وفي هذا المقام 
بالنسبة الى العاملين لهما فيعلم ان ذمته مشغولة لاحدهما ولا يمكن لجريان 
الاصل فى كل واحد منهما لانه بهذا لا مجال لجريان الاصل حتى يقال بالتساقط 
فيرجع الى التراضي بينهما هذا اذ قلنا بالشركه التي صار اليها القوم تبعاً لصاحب 
الجواهر فلا بد رجال الاعمال استرضائهما ولا يكون مجالاً للصلح القهري ولا 
للقرعة لان الصلح القهري انما يكون مورد لاختلاف العاملين» والعاملين كما قلنا 
مشتركين فى هذا المال بالشركة الحقيقية فلا اشتباه لهما فى ذلك وكذلك المرعة 
لان لأسكياء لهها لاليكوة بعد اشبتا عهها لمحي وحيديد ركرق المورة شريكين لا 
يحتاج الى القرعة ولا يكون مورد الصلح القهري وعلى هذا فلا يكون الا شركة 
حقيقية دالة على اللوازم التى تكون شركة حقيقية معاطاتية . 

واما ما قاله الماتن من احتمال التساوي بين العاملين من دون ان يكون 
بينهما تراضى فلا اشكال فى ان يكون شركة فى البين فلا بد ان يتراضيا خارجاً واما 
عن كوك لجرا تمي خبارضا مكل الات الماقلين انما عاك نان المبال الحيطن 
يملكانه ولكن الامر يكون دائراً بين ان نصيب العامل الاول هو هذا المقدار أو ان 
نصيبه أكثر وكذلك المالك الثانى نصيبه هو هذا المقدار أو ان نصيبه أقل أو أكثر 
وركال" الاعمال عمجل المآ يم تنايه ا بحوف لذ كر ب لاحدهما على تياء 
المال فان كل واحد منهما يعلم اجمالاً بان له نصيب في هذا المال ويتردد امره 
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بالزيادة والنقيصة فكل من العاملين اذا كان مجرى الاصل والعامل الثانى ايضاً 
كر صق الال فكوة المقدارالراند امن حعيرا الخاللك سرلا ينكد الول 
بالمناصفة لان المناصفة ايضاً يكون على هذا المنوال ويمكن ان يكون احدهما 
مشتغلاً ازيد من النصف وكذلك الاجر وعلى هذا فلا يكون المقدار الزائد الذى 
بحتملانه من دون مالك فيكون مجهول المالك والحكم بان الامر على التنصيف 
دعوى بلا برهان اذ هناك ثلاثة ملاك الاول: المالك فان المالك لا بد وان يدفع 
الاجرة الى العمال الثانى: العامل الاول الثالث: العامل الثانى والمالك كما قرر فى 
عمله فاذا استأجر العاملين للعمل وعملا في ملك المالك وحكم بان اجرتكما هذا 
المقدار بحيث كانت اجرة العاملين معينة بهذا المقدار فلا اشكال فى ان تكون 
بالمناصفة . ١‏ 

وكارة يستأجر العاملين على ان يعملا في العمل الخاص وحكم بان بازاء 
هذا العمل يدفع اجرة واحدة لقضاء شغله ففي هذا المورد يكون الكلام ان كل 
واحد من العاملين فى هذا العمل فيكون كل ما يأخذ المعلوم بالاجمال بين ان 
يكون حصه كل واحد مستحق للعامل الاخرام لا فيكون معلوم بالاجمال بين ان 
يكون مالكاً لجميعه أو انه مستحق للغير وحينثذ العامل الثانى ايضاً مبتلا بهذا 
العلم الاجمالى لعدم ظهور ان يكون عملهما كل واحد بقدر الآخر ولا يجري 
الاصل في كلا الطرفين لان جريان الاصل في كلا الطرفين لا يجري من جهة العامل 
اذ كان غمله بمقدار اتشحقاقة قيملك الاجرة وان كان أقل فيرجع الى المالك 
وهكذا المال الثاني فان كان عمله بمقدار اجرته فيملكه وان لم يكن بمقدار عمله 
فيرجع الى المالك فحينئذ له علم اجمالي بهذا المقدار وهذا العلم الاجمالي لا 
يجري فيه الاصل في كلا الطرفين لان العمل غير معلوم . 
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وبعبارة واضحة ان الاجرة فى الاجارة اذاكان غررياً يكون باطلاً والاجرة لا 
بتاك التسيرروان كاف امال لدت ولاتيس فيه قارضا لا تسرعه الاير فنقطة كا ابعر 
إن ما يأخذه لا يكون مالكاً له اجمالاً ومن الواضح ان هذا العلم الاجمالى منجز فلا 
يكون كلا الأجيرين هذا العلم الاجمالى موجوداً عنده والحل هو الذي قلناه ولا 
غير. 

واما ما تعرض له الماتن أو لا بان عند الاشتباه الخ وما قاله بعض المعاصرين 
بعدم تصوير العلم الاجمالى فيمكن ان يكون من المقرر أو الشريط الذي تكون 
عور ايك ا كتعونها جر لاه التوط:اوانا لقنن متو رعتنة لذ طليه ل كن ل 
وقت للنظر فيه من جهة اشتغاله بالمرجعية العامة . 

واما قول الماتن بان الاجرة مقسمة عليهما فانه مع كون العمل صادراً من 
كليهما ولم يكن المقدار المشتغل غير معلوم فلا يؤول الى العلم اصلاً الا بالطريق 
الذي بيناه وبهذا يكون غررياً وباطلاً لعدم سرايته الى العلم اصلاً والمجموع 
الموجود لا يكفى للعمال المتعددين . 

07 00 
وان يكون المرجع القرعة لكونها لكل امر مشكل أو الصلح المتهري ولكن الكلام 
انما يكون في مورد النزاع واما اذا لم يكن هناك نزاع وكباب التداعي فلا بد من 
النظر فيه فنقول ان المورد بعد تنجز العلم الدائر امره بين البطلان والضمان الامر 
كما يراه الماتن من الحكم بعدم الاصلين فان الاصلين بالنسبة الى كل واحد 
متعارض بالنسبة الى الآخر الا ان كل واحد من العاملين يكون العلم الاجمالي 
منجزاً له واما بالنسبة الى العاملين عند ورود الدعوى منهما لا يكون ايضاً تداعياً 
لان العاملين يعملان فى المصنع فهذا العمل متشاركين في نتيجته وتشريكهما في 


الشركة فى الاعمال فرق 


النتيجة يوجب ان يكون لكليهما اليد على العمل فيكون شريكين فى السلطنة على 
انتاج هذه السلعة فتكون اليد الموجود لهما من اشتراكهما فى العمل فيكون كليهما 
شريكين فى العمل الوارد على السلعة فيكون رجال الاعمال مالكين للسلعة وكل 
دهن النهال سعكيي فى العم رهد الجدلعة تالبك الترشره لكالا كل عد 
البتلعة كوه بشاط عملهما ومن الراقيج ان السل كره مني كا بينهها 
واشتراكهما فى العمل يوجب ان تكون اليد لهما فى العمل وهما مشتركين فى هذا 
العمل واشتراكهما يوجب ان تكون يد كل منهما في عالم الاعتبار بعد استحالة ان 
يكون عروض يدين مستقلتين في عالم الاعتبار على شيء واحد فقهراً لا بد وان 
ينحل فى عالم الاعتبار الى يد كل واحد على النصف لاانه كذلك حقيقية وحينئذ 
ناواوعر كل وعد راقن ب الكضئكون كل عيبا فده وقتك را بالاعانة لين 
الصف ولا يمكن ان يكو الاب من التداضى كنا توهم وخيتقل فان"التبركة بين 
العاملين تصح اذا كان الجاري بينهما عقد الشركه الحقيقية في الاموال لان الشركه 
في الاعمال لا يكاد يصح الاان يكون راجعاً الى الاموال وبعد رجوعه الى الاموال 
لا يمكن ان يكون بينهما تداعياً وانما يكون مدعياً ومنكرا واما اذا لم يكن هناك 
نزاع في البين فلا اشكال فى ان كل واحد من العاملين يكون مبتلى بالعلم الاجمالي 
وابتلائهما بالعلم الاجمالي يكون انحلاله بالتنصيف والصلح القهري كما مال اليه 
الماتن ولا يكون هناك غير مجال للاحتمال بل تثبت الفتوى بذلك كما عرفت من 
المفصل وهذا التفصيل يجري في المسألة الاتية ايضاً حرفاً بحرف لان في جميع 
الموارد التى يكون اشتراك عاملين أو أكثر فى مجتمع واحد وكان العمل الصادر 
مشتركين في الشخص أوكانا مشتركين فى النوع أو مشتركين في السنخ بحيث كان 
العمل بينهما مرتبطا تكون هذه الشركه حقيقية وان لم يكن عمد الشركة بينهما 


وفوف الشركة فى الإسلام 


ولا يكون من شركة الاعمال التى تكون باطلة . بل من شركه 
الأعرا ذو كا لواقها وكا منيدا لعز و أعطافما دنا واعيذا 
بازاء اجرتهما. ولو اشتبه مقدار عمل كل منهما فان احتمل التساوي 
حمل عليه . لأصالة عدم زيادة عمل أحدهما على الآخر وان علم 
زيادة أحدهما على الآخر فيحتمل القرعة في المقدار الزائد ويحتمل 
الصلح القهري. 

( مسألة ") : لو اقتلعا شجره أو اغترفا ماءً بآنية واحدة أو نصبا 
معاً شبكة للصيد أو أحييا أرضاً معاً» فان ملك كل منهما نصف منفعته 
بنصف منفعة الآخر اشتركا فيه بالتساوي. والافلكل منهما بنسبة عمله 
ولوكتسية القرة والققعت ول الشعيه الجاك وكالمضالة اللسايقة بحووننا 
يحتمل التساوي مطلقاً» لصدق اتحاد فعلهما فى السببية واندراجهما 
في قوله : من حاز ملك وهو كما ترى'!". 


جارياً لفظاً الااان العمل الصادر منهما يكونا مشتركين فيه واشتراكهما في العمل 
يوجب ان يكون مشتركين في الاجرة نفس هذه تكون مورد الشركة في الاموال لا 
الاعمال وقلما يكون مورداً تكون الشركه في الاعمال دون الاموال لاقتضاء ايقاع 
عقد الشركه ذلك فان صيغة ايقاع عقد الشركة اي النسبة الانشائية لها ملازمات 
وهذه الملازمات لا يمكن قبول العقد الا بالقبول لهذه الملازمات وهذه الملازمات 
كما مر تفصيلها مفصلاً توجب ان تخرج هذه الاعمال الى الشركة في الاموال من 
دون احتياج الى الصلح أو الامور الغير داخله في الشركه كما هو واضح . 


(١)المسألة‏ الثالثة الذي اتى بها الماتن (قده) يتضح من المسألة السابقة ان 


الشركات القهرية حكمية 3 


الموارد المذكورة فى المتن انما يكون من ناحية الشركة فى الاموال لا الاعمال 
بالنحو الذي تكرناه فعاذ هذا لى افدلا شجرة أو اغترفا ماء بانية واحدة كالدلاء الذي 
لم يتمكن ان يستخدمه عامل واحد الا بأعانه عامل آخر فان هذه شركة فى الاموال 
وان كانت الاعمال مختلفة ويكون الامركالارث الحاصل من مورثهم حيث يكون 
الاختلاط قهرياً والشركة قهرية فالاجرة الحاصلة لهما يكونان مشتركين فيها 
واشتراكهما فيها قهرياً يوجب ان يكون كل واحد منهما ممنوع من التصرف فيه الا 
برضا الآخر وتكون الشركة الموجودة شركة قهرية لا يمكن ان تكون شركه حقيقية 
الابان يكون قبل العمل يعقد ان الشركة في حفر هذه القنات أو البئر أو غير ذلك 
فان كان الاشتراك عقدياً أو معاطاتياً كان حاصل الامر شركة حقيقة ويكون العمل 
الحاصل منهما مشتركين فى اجرته ويكون من الشركة فى الاموال والشركة فى 
الأقوال يكو غلى: التبحر الدى فلاعياه ويكون فيا رقا يه مكو الاكخرة سمه 
هذا في الفرع الاول والثاني من المتن . 

واما الفرع الثالث فان نصب الشبكة للصيد وكذلك في الفرع الاول والثاني لا 
يكوة الا اعضارة القوة والعاب لاتابعة م الحهات ركيد عر مووة المشافلة ان 
المتعاملين انما يستأجرون لحفر القناة فيمكن ان يكون احدهما قوياً ولكن كان 
شغله أقل والآخر ضعيفاً وكان شغله أكثر فلا يمكن ان يكون المناط فى القوة 
والضعف وانما المناط في المقام في مثل هذه الموارد طبيعة الاشتغال الحاصل 
لكلا العاملين فالناصبين الشبكة للصيد بعد ان تلبسا بالعمل يملكان الاجرة وبعد 
ان استملكا الاجرة كانا شريكين فى المال الحاصل لهما فان عمد الشركه ان كان 
ذلك شيركه كانت وافنية بكو المروكه تحاضلة ليما نو اناج الاجر ومسو ل 
عقدا لشركة أوكان الاشتراك معاطاتياً كان لهما التصرف فى المال بدون اذن الآخر 


أرق الشركة فى الإسلام 


واما اذ لم يعقدا الشركه تكون الاجرة المعطاة لهما تكون من الشركة القهرية الذى لا 
يمكن فبها لكل واحد منهما التصرف في المال المأخوذ الا برضاية الآخر وحيث 
ان الاجرة لكل واحد منهما غير معلومة يكون المورد للصلح القهري ولا يكون 
مورد للقرعة لابتلائه بالعلم الاجمالى فلابد من الصلح القهري كما عرفت الحال 
فيه ولكن أنا بالاحتياج اليه بعد صحة الشركه الموجودة من دون.ان يكون واصلاً 
بالعلم وبعد ذلك يكون الوصول الى الصلح القهري الذي اشار اليه الماتن من أن 
أحياء الارض تارة يكون بالزراعة أو البناء أو غير ذلك فلا محالة ان هذا اشتراك 
حقيقى ويكون من باب تداخل ملكيتين ويتعقبهما تداخل يدين وفي هذه الحالة 
يكون كل منهما شريك للآخر وشركتهما تكون شركة واقعية وهكذا الشركات التى 
يحفرون فيها ابار النفط والمعادن الموجودة تحت الارض وغير ذلك حتى الملح 
فان العمال اذا كانوا ازيد من واحد أوكانا مستأجرين كانت بينهم الشركة الحقيقية 
بمجرد العمل الذى استأجرا عليه ولا يكون مورد الاشتباه . واشتراكهما بالتساوي 
لا يمكن ان يشتبهان فيه لان اشتراكهما فى احياء الارض يوجب لكل منهما 
السلطنة على نا احياه وهده لان باقية الى :ضما الاتجناءروالقديطة والفسيح تن 
دون ان تكون هذه اليد متسلطه عن هذه الارض الا بعد تحقق الثلاثة فيكونا 
مشتركين ومن المفروض ان القنضية لذ بك زان يجمه المقمت أو ان يتراضيا فى 
القسمة وبعد ترتب الامور الثلاثة يمكن فسخ الشركه حقيقية كانت الشركه كما 
صرنا اليه أو كانت الشركة حكمية أوكانت من قبيل اشتباه الاموال كما صار اليه 
المعاصرين تعبداً بما صار اليه صاحب الجواهر فى هذه الارض التى احياها 
العمال 1 ١‏ 
وما ضار البه الماتخ من تعتون الاشتراك بان يكوت كل :متهما مالكاً لنضات 


الشركات القهرية حكميه مم 


بنصف منفعة الآخر حتى يترتب الاشتراك عجيب اذا اقدامهما على حفر القناة 
وأحياء الارض المشتركة واقدامهما على نصب الشبكة للصيد لا يوجب 
الامبتزاك. 

وقوله يوجب الاشتراك من حيث المنفعة فالظاهر ان المصنف غفل عن 
الامور المتقدمة واراد الاشتراك من هذه الجهات أو اراد التأكيد فى ذلك وكل هذا 
المكرالة كن الانوال قفار يخوت بر تعلاط الامرالروتارة انيعو التتر عه اللعقرقية 
وعلى ها مكل هذا عون ناته الفركة لحنت او القكة الحكمية أو من 
اختلاط الاموال الذي لا يكون المصير فيه الا الصلح القهري ولا يكون مورد 
الاشتباه » وان كان مورد الاشتباه لا يجري الا بما اجريناه فى الفروع السابقة . 

فان احتمال التساوي لصدق اتحاد فعل العمال بل لا محيص من ذلك لان 
رجال الاعمال لما استأجرا العمال فان الاجارة انما يكون لاتفاقهما مع العمال على 
العمل الذى يقومان به ولا اشكال ان الاستيجار جاري على طبيعة العمل فتارة 
يستخدم العمال على ان يعطي المجموع اجرة واحدة فحينئذ يكونا مشتركين في 
هذه الاجور المعطاة من رجال الاعمال من دون الامتياز بينهما وتكون هذه الشركة 
كما قلنا عقدية أو معاطاتية لان لايقاع هذه النسبة لوازم وملزومات ومن الواضح ان 
هذه اللوازم توجب ان يكون مشتركين في العمل الصادر منهما أو اشتراكها في 
العم العنادر وكيا لذ يوسي انا كر ومس العركة اناطلة لما ذكرنا من ان الشركة 
في هذه الاعمال يرجع الى الشركة فى الاموال ولكن بالشركة العقدية الحقيقية أو 
الشركة الحكمية أو من باب الاشتباه في الاملاك فان فى جميع هذه الموارد تكون 
شركة على المبانى المتقدمة . 

وار عا عن التسال ان بكرت هع شان العا عا كراد 


فق الشركة فى الاءسلام 
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منهم بمعنى ان رجال الاعمال يستأجر كل عامل بمبلغ معين لعمل معين واعطاء 
الاجرة صفقة واحدة للاداء فلا اشكال ان كل واحد من العمال له اجره خاصة 
معينة للاعمال التى قام بها ولا يرد هنا اشكال وانما الاشكال في ان العمال في 
عمل واحد لو كانا مشتركين للقيام به وحينئذ يأتى النزاع المتقدم وقد اجبنا عنه 
بما لا مزيد عليه من جهة ان العمال مشتركين في هذا العمل برضايتهما لهذا العمل 
واشتراكهما فى القيام بهذه الاعمال يوجب ان يكون شريكاً لمساعيهما فتكون 
شركة فى الاموال لا الاعمال بايجاب عقد الشركة أو بالمعاطاة ونفس الرضاية 
توجب ان يكون لها لوازم وملزومات كما تقدم مفصلاً . 

فلا يكون اجمالاً حتى يعتبروا التساوي أو النزاع بينهما وانما يكون ذلك 
فيما اذا قام النزاع بينهما وقد قلنا بان المورد يكون مورد المدعي والمترتب عليه 
الشركه الذي ينجر الى الشركه فى الاموال دون الاعمال ولا يكون الموارد المتنازع 
فيها من الشركة فى الاعمال حتى يكون مورد الاشكال كما ان المورد الذى عليه 
الاجارة من كارف لساضات حتى يتحقق فيه الحيازة مثل المباحات . 

فان فى مورد احتمال التساوي الذي ذكره الماتن تبعاً لصاحب الجواهر 
ولكز ينض المماضرين وامكتكاله عل الاطلاق من كاخد ساحن النطوا عردة ون 
اصله فانه لا بد وان يرى مبنى صاحب الجواهر فان مبنى صاحب الجواهر فى 
لسارو سيف ان الالدر يمره عقن الأنحارة بمللكاتنا لزج عليه من درن ان سمل 
فى ماتؤجر عليه وهو كذلك وعند استيجار عدة عمال كلهم يملكون الاجرة على 
حسب اعمالهم وحينقة المبائى'تحتلف فان على مبتى إضاحب الجواهر ينون 
كلامه في المقام صحيحاً لان عقد الاجارة يوجب ان يكون العمل المستأجر عليه 
مستنداً الى العمل من حين عقد الاجارة وتكون نسبة عقد الاجارة الى العمل 


الشركات القهرية حكميه يضف 


بالتساوي فقهراً تكون اجرة المالكين بينهم بالتساوي فيصح كلام صاحب الجواهر 
مطلقاً ولم اعلم بالتفصيل في المقام بان تكون الاجارة من الانشائيات والانشاء لما 
كان موجياً لائر بسيط وهو مالكيه العامل للعمل المستأجر عليه وملكية العمال 
للعمل التاق من عفنا الآجازة انضاً سيظا وكن فى مرحلة الاطباق بسك اذ 
يكون مركا كما تتضل بيه وعدهامرحلة الات يندافى المخاري دون موعدلة الانقباء 
الذى يكون بسيطاً فايجاب المالك لعقد الاجارة بالانشاء يملك المستأجر الاجرة 
ويقوم بايجاد العمل وايجاد العمل تارة يكون بسيطأً وتارة يكون مركباً وهذا لا 
يكون مربوطاً بالاجرة التى يستملكها المالك اذ استملاك العامل قد وجد حين 
الانشاء وحين الانشاء كانت النسبة الذي اوجدت العامل الحق فى التصرف 
وبالذي استملاكه أوجب ان يستملك البسيط أو المركب ومن الوافيج أن الملكية 
للعامل فى المقام بسيطة وفى هذه المرحلة لا بد من ان يكون الامر البسيط مستنداً 
التماايهاً مو يذو اذ كود فسان يي إكنة اساي الها هنا لاندر نيط كرف ليطا 
ولا محالة الفعل الذي كان على علقتها ايضاً بسيطاً ومن هذه الناحية يكون كلام 
صاحب الجواهر صحيحا لبساطة سببه؟. 
ولكن يمكن ان يقال ان ما صار اليه صاحب الجواهر من ان الشركة انما 
تتحقق بالاختلاط بحيث لو عقد الشركة ولم يختلط المالين لا تتحقق للشركة 
الحقيقية وعلى هذا فان الاختلاط الخارجي يكون شركة حقيقية ولا يرى الشركه 
بين الملكين وانما يرى الشركه بين المملوكين وعلى هذا فيكون ايراد البعض وارداً 
عله راك كلام سناسي الجزاعر قن المغاء لبقا خلاو فيه من ان الشركة في 
الاعمال يكون على مبنى المحقق الاردبيلى صحيح ما لم يقم اجماع على بطلانه 
وقد حكم بان الاشتراك في الاعمال يكون باطلاً لبطلان ان يشترك الانسان فى ثمن 


ريق الشركة فى الإسلام 


ما يختص بغيره ومثل هذا العقد داخل فى التمليك المعدوم الغير جائز ولكن فيه 
العا مدن نينا خف لبدو عر كد الك على لسك عسي لقا روف را 
التعليك بالمعدوم لآن الشركة على ميد المشهوز عبارة عن الاقتراك فى النتلطنة 
بين المتشاركين والسلطنة بين الشريكين دائماً موجودة نعم اا موا 
الاموال الخارجى الذى كان عبارة عن الشركه الحكمية أو قلنا بان الشركة عبارة عن 
اخيقناة الاموال كان كلام صاحب الجواهر والمتعبدين برأيه صحيح ولكن المشهور 
بين كلام ذلك ويكون كلام المحقق الاردبيلى صحيح ولا يكون هناك اجماع على 
بطلانه وانما الاجماع قام على ان الادلة الموجودة فى شركة الوجوه الذي يقولون 
ببطلانه بان يشترك الاثنان بالمال الذي لهما يبيعان ويشتريان لانفسهما من دون ان 
يكون هناك شركة عقدية الذي قلنا فيها بان الشركه بنفسها ايقاع النسبة ويكون 
ذلك دلالة مطابمية ويكون لها لوازم وملزومات فاللوازم ان يكون تبادل السلطنتين 
وتبادل السلطنتين: يوجب ان يكون كلما يشتريانه ويبيعانه يكون ذلك مشعركاً 
بينهما وتكون هذه الشركة الحقيقية ويكون غير محتاج الى الوكالة فنفس عقد 
الشركة يكون متكفلاً لذلك فتكون شركة الوجوه على هذا صحيحا بالمعنى الذي 
قالوا ببطلانه والمشهور الذى قالوا بصحة الشركة يقولون بصحة هذه الشركه ولا 
يحتاج الى المصالحة ولاغير ذلك لان اللوازم يكون مورد الذين قالوا ببطلانه ولا 
يكون هذا المورد شاملاً له نعم على نحو الشركة الذي توهم ان المشهور قائلين به 
يمكن ان يكون ادعاء الاجماع على بطلانه ولكن المشهور بين من ذلك وانما 
يتحمله صاحب الجواهر والمتعبدين برأيه . 

واما شركة المفاوضة فان شركة المفاوضة تكون باطلة الا ان نقول بانعقاد 
الشركة على هذا المنوال بحيث يرضيان بهذه الشركه فلا يكون هناك اجماع على 


الشركات القهرية حكميه خرف 


( مسألة 4): يشترط على ماهو ظاهر كلماتهم فى الشركة العقدية 
مضافاً إلى الايجاب والقبول والبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر 
لفلس أو سفه امتزاج المالين سابقاً على العقد أو لاحقاً ؛ بحيث لا 
يتميز أحدهما من الآخر ء من النقود كانا أو من العروض'' بل اشتراط 


بطلانها لان الدلالة المطابقية موجودة والدلالات اللالتزامية ايضاً فهما حاكمين فى 
عقد الشركة فيكون العقد صحيحاً اذا قلنا بقول المشهور في عقد الشركة لا من 
اختلاط الاموال ولاامن باب اشتباه الاموال كما مر سابقاً بتفصيله . 

: فى المسألة الرابعة من الماتن فروع‎ )١( 

الفرع الاول : اما الشرائط العامة فلا اشكال فيها من جهة ان التكليف سواءً 
كان وضعياً أو تكليفياً يكون منوطاً بتحقق هذه الشرائط وهذه الشرائط لا اشكال 
فى انه لا بد وان يكون حتى يتحقق الانشاء من الشريكين . 
الفرع الشاني: الشركات العقدية تحتاج الى الايجاب والقبول ولكن 
الشركات التى صار اليها صاحب الجواهر ومن حذا حذوه فلا يكون العقد مأثراً أثراً 
خاص لان المناط عندهم هو الاختلاط . وهذا الاختلاط يوجب الشركة والعقد 
الآتى بعده أو قبله بشرط الاختلاط لا يأثر بشىء الا ماكان الاختلاط مأثراً له وعلى 
هذا زكرن المع رك ل تذلابة فلن الال الا بقدر الحاو لاط من دون اجات 
لهذه الشركة ولابد للتصرفات التى يتصرفها المتصرفون أجازة باقى الشركاء ليس الا 
انها :كر الشركة المقدية عتدهم إلا كاقيقاة الامرالة ويكوتون غير مالكين الا 
بالملكية المبهمة الذى لا يكون بناء العقلاء على ملكيته كما سبق . 

وهذا بخلاف ما صار اليه المشهور من الشركة الحقيقية حيث ان الشركة 
تتحقق بالشركة في السلطنتين أو السلطنات حسب الاحتياج بالاختلاط ولكن اذا 
انعقدت الشركة بين الشركاء ففي مرحلة الانطباق لا بد وان يكون مالا أو عرضاً أو 
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غير ذلك فلا احتياج الى اختلاط لا سابقاً عن العقد ولا لاحقاً عنه وشرطية ذلك 
يخرجه عن الشركة الحقيقية ويدخله فى الشركه الحكمية ويكون من باب اشتباه 
الافؤال أو الشركه القهرية كالارت أو ان تختلط الاموال من دون اختيار الملاك 
فتكون الشركة الواقعية متحققةً ولو كانت الاموال المشترك فيها مميزة بحيث ان 
تمييز المال غير مضر بالاشتراك الحقيقي الواقعي وهذا بخلاف مباني صاحب 
الجواهر ومن حذا حذوه على خلاف رأي لصيو ا الاختلاط فقط 
يوجب الشركة والشركه الذي بنوا عليها لا تكون شركة حقيقية بل تكون شركة 
حكمية ولا بد وان الاموال تختلط به قبل العقد أو بعده وعلى هذا لا تكون هذه 
الشركه منحازة عن الاختلاط ولو قهرياً ولا يكون العقد مأثراً فيه الا من جهة كون 
صاحب الجواهر يحكم باللزوم والباقيى يقولون بالجواز تبعاً للمشهور فالعقد 
الموجود للشركة اخذوه من صاحب الجواهر واللزوم الذي قال به صاحب 
الجواهر قد ردّوا عليه . 

الفرع الثالث : الايجاب والقبول اذا لم يكن عقد الشركه معاطاتياً وفي 
المعاطات لا بد وان يكون الفعل فعلياً والقبول فعلياً ايضاً واذاكان القبول قولياً لا 
يعتنى العقلاء به ولهذا لا بد وان يكون الابيجاب والقبول فعلياً كلاهما أو قوليا 
كلذهما وام الفقل فلةاتضيزاف الاطلاذفات حدهتها: 

الفرع الرابع : فان الاختيار انما يقابل المكره واما الاختيار المقابل للاضطرار 
فان العقد يصح فيه كما هو محرر في محله فيصح عقد الشركة لان بطلانه يوجب 
عدم الامتنان للمشترك . 

الفرع الخامس : عدم الحجر للمشترك اذاكان قبل عقد الشركة فنقول : 

ان عدم الحجر لفلس اذا كان المشترك مفلساً واراد الشركة فان الشركه اذا 
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كان عبارة عن اختلاطاً للاموال فلا يملك مالاً لافلاسه من الاموال الموجودة 
خارجياً لكونه متعلق لحق الديان وان اراد الاشتراك فيحتاج الى اذن الديان ونقول 
ان السلطنة على المال الخارجى تصرفاته لا بد وان لا تكون خلاف الامتنان فى 
حق الديان كما هو محرر في محله فعلى مبنى الماتن ومن حذا حذوه يكون 
اشعراظ عدم فلن المتشدرلك مر لادمور الاكرمة اها عل الميئى الذدى اهرت 
من مقاله المشهور من ان الشركة عبارة عن الاشتراك فى الملكين لا في الملكيتين 
كما هو رأيهم فان المدين لم يكن محجوراً في ملكيته ولهذا ترى ان المفلس يملك 
بعد الحجر وان كان ما يملكه خارجاً غير كافى لديونه فانه يملك وبعد الملكية 
بق :الل الدؤاة قتو هده التعي كن الملكية له شر اليكو رطفة ولنيا اليا 
بعد ان رأوا عدم كفاية الاموال الخارجية لحقهم فانهم يطلبون من الحاكم حجره 
عن التصرف فى الاموال الخارجية فالفلس لا يكون مانعا عن الشركة الحميقية لان 
الشركة لعج عراره عن جلاع : داتعي وكيك الامو مالقا سد كرا 
مرحلة انطباقه فيكون مرحلة الانطباق خارجاً عن صحة العقد وحيث ان مرحلة 
الانطباق يمكن ان يوجد ويمكن ان ينعدم كما ذكرنا ذلك مراراً فلا يمكن ان يكون 
مرحلة الانطباق دخيلاً فى صحة العقد كما ان اختلاط الاموال خالى عن الصحة 
لعدم تحقق الاجماع لو لم نقل بان كلام المشهور يقتضي خلافه وعلى هذا فلا 
يكون المفلس عدمه شرطأً فى تحقق الشركه كما ان وجود المال ايضأ غير دخيل 
تق الحركه اهدر كنا عر كه الناناق السقداية . 

1 الفرع السادس : قد تقدم عدم اشتراط وجود المال في الشركة العقدية 
فكيف بشرطية الامتزاج كما تقدم البحث فيه مفصلاً وان كان وجود المال 
والاختلاط مما لا محيص عنه عرفاً ولكن لا ربط له بالعقد وصحته أو لزومه على 
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اتحادهما في الجنس والوصف والاظهر عدم اعتباره ؛ بل يكفي 
الامتزاق على وجه لا يتميز احدهما من الاخر كمالو امتزج دقيق 
الحنطة بدقيق الشعير ونحوه أو امتزج نوع من الحنطة بنوع آخر . 

بل لا يبعد كفاية امتزاج الحنطة بالشعير وذلك للعمومات العامة 
كقوله تعالئ: اوفوا بالعقود . وقوله (ع) المؤمنون عند شروطهم ء 
وغيرهما بل لولااظهور الاجماع على اعتبار الامتزاج امكن منعه مطلقاً . 
عملاً بالعمومات. ودعوئ عدم كفايتها لاثبات ذلك كما ترئ7". 


الاقوال المحكمة في المضاربة ولنعم ما قاله بعض من عاصرناه في الفرق بين مقام 

)١(‏ الاول : فى مقام الثبوت فان مراد صاحب الجواهر من الامتزاج الذي 
يكون عبارة عن الشركه القهرية كان بالاختيار أو قهرياً فلا يعقل ان يكون شرطاً 
للعقد لانه ان كان تقدم على العقد هو تمام السبب فى تحققها ولا يكون العقد من 
بعذه الاكوضع الحجر فى جنب الانسان وان تأخر عنه كان العقد لغدوا مخضا 
لتحقق الشركة بالمزج سواء سبقه العقد أم لا ودعوى ان المزج المتأخر يكون 
كاشفاً عن تحقق الشركة بالعقد السابق فلا يكون لغواًكما احتمله صاحب الجواهر 
عليه انه تمام السبب لها وبذلك فلا يكون العقد السابق الا لغواً محضاً نعم لوكان 
مرادهم الشركة الظاهرية على ما التزم الماتن به كمزج الدرهم بمثلها فهو أمر 
معقول ولا بأس به انتهى كلامه يرد عليه أو لاان القائلين بشرطية الاختلاط يمكن 
ان يكون هو الشرط المقارن على مبنى صاحب الفصول فى تصويره للشرط 
المكأغر فيكف يكون النهة متفحظة الالغدلاط ركون فحيح] وركر نا قيرط مقارناً 
هذا فى الاستنصار للقائلين بالاختلاط وعلى هذا يكون شرطاً مقارناً . 
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واما للاستنصار لصاحب الجواهر فانه يعلم ان العقد وجوده وعدمه سيان 
الاان العقد يكون موجباً للزوم عقد الشركة فان البعض رحمه الله بعد انكاره على 
صاحب الجواهر من ادخاله المزج فى تحقق الشركة وبعد ان قال بان الشركة من 
الامور الاعتبارية ويكون الانشاء لخروجه عن الخلقة الاصلية ويكون أمراً ثالثاً 
يكون من الشركة الواقعية حقيقية فيطرح سؤال كما ذكرناه مراراً ان اهمية الثالثة 
المشتركة بين الشريكين ويمثل كالسكنجبين حيث انه شركة واقعية حقيفية 
عقدية . 

ولكن يرد عليه أولاً ان الشركة من يملك الطبيعة الثالثة كالمالك للسكر فانه 
لا يملك ذلك لتغاير المال الموجود فيباين الطبيعة الثالثة لمالك الخل فان ذلك 
انض كن معان ١‏ تناكاة يولكه والين الموضوةة لهجا به لأ تكون نكا مالكية فاها 
ان نقول ان الشركة بعقده في الخارج لما لم يكن المشتركين مالكين للطبيعة الثالثة 
فلا يخلو من انه أما ان يبقى هذه بلا مالك ولم يتفوه به عاقل أوان يكون كل منهما 
مالكين بعقد الشركة فيكون عقد الشركة قائماً مقام البيع بينهما بهذه الشركه ولا 
يقول به احد . 

واما أن .يكون كليهما مالكين مشتبهين فى ملكيتهما ويكون كالمال المردد 
كيه الذئ لأركزة مرا عثل الحقلاه وتكرق الشركة منوجيا لتقنانه الأموال أذ 
الفرد المردد والحال ان العقلاء لا يرون ملكية الفرد المردد . 

واشتراط الخلط العرفى الذي قال به البعض قده اخذاً من صاحب الجواهر 
فبك أن كوة تغرف الحقكية عدو موود ةف النقد: رالة تك ف الاعكالات 
الواكذة على اهب لراش ن دز و غليه الأ كوة كار لاض الجر اغ ومن 
جهة توقفه على الخلط المتعقب والا فجميع الاشكالات ترد عليه . 
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ولكن تقدم في أول البحث ان الخلط العرفي الذي صار اليه صاحب 
الجواهر يكون اطلاق المادة عليه والملكية الذي يكون اطلاق الارادة والهيئة 
والنسبة دالا عليها وعند تزاحم اطلاق المادة واطلاق النسبة والهيئة يكون الامر 
دائراً , بين التخصيص والتخصص وعند الامربينهما يكون التخصص مقدماً وحينئذ 
يكون الاختلاط موجباً للشركه ولكن لا يكون هذا الاختلاط شركة حقيقية وانما قام 
الاجماع على ان هذا الاختلاط يكون شركة حكمية والشركة الحكمية يستحيل ان 
تكون شركة حقيقية كما فصلناه في الجواب عن صاحب الجواهر والاكان من الفرد 
المردد أو المبهم الذي لا ب بِرَ العمقلاء فيه الملكية لاحد المتشاركين ويكون من 
الاختلاط بين المالين اذ لا يمكن ان يكون كليهما ذو يد على المال وانما يكون 
شركة حكمية لا يجوز التصرف لاحدهما الا باذن الآخر أو يكون من قبيل الكلى 
فى المعين والمشهور (رضوان الله تعالى عليهم) لا يرون هذا شركة واقااها قثا 
المي لدو هري انود كرك على ركه وركوة التق فيو انيل تجفانا 
الى ان ذلك يرد عليه ايضاً . فان صاحب الجواهر تفطن لهذا الاشكال وقال بان 
العقد يوجب اللزوم وقوله باللزوم يكون متفطناً للاشكالات الواردة عليه ولذلك 
قال باللزوم لان الشركة لا يكون لعقدها اثرٌ الا بكون العقد لازماً . 

الفرع السابع : فان عمد الشركة على مبنى المشهور من تعريفه بانه اجتماع 
حقوق الملاك في الشيء الواحد انه فى عقد الشركة لا احتياج الى الاختلاط ولم 
يقم اجماع ذ فى البين كما تقدم وعلى تقدير الاحتياج لا يكون بحيث لا يتميز وعلى 
هذا فان خلط الحنطة من نوعين على تقدير الاختلاط يكفى نعم بناء على ان 
الشركة الحقيقية عبارة عن انقلاب الوجود للمال بين الشركاء الى الماهية الثالثة غير 
ماكانا فيه أولاً فان الاشتراك بين الحنطة من احدهما والحنطة من الآخر يستحيل 


بماذا تنعقد الشركة 21 


فيه تحقق الشركه الحقيقية بينهما وانما يكون من الشركة الحكمية الغير مترتب 
عليها آثار الشركه الحقيقية ان كان له عند القائل به آثار وحتى لوكان الاشتراك بين 
دقيق الحنطة من احدهما ودقيق الحنطة من الآخر لا يتصور الشركة الواقعية 
ويكون كلها شركة حكمية وكذلك فى شركة الاموال والعروض فانه (قده) ان كان 
يرى اختلاط المالين بحيث لا يتميز بينهما لا بد وان لا يرى الشركة في الدراهم 
والعروض الاخرى الذي يكون العرف يرى الشركة بينهما كما هو صريح كلامه 
والعرف والمشهور برمتهم حكموا بالشركة فى هذه الامور حيث اننه على رأي 
اوور كما تدع :ابا يكن نعل نيع أل انين كما بناء مقضاة وسو 9 
يكون التداخل في المملوك حتى تجيء اشكالات بعض المعاصرين على صاحب 
فراعو بكرن لفسياقة افتى االااجيوراالكففة ولا الى عتمويسانت انوا بالعترة 
للكشف عن صحته فانه بناء على التزاحم بين المادة والهيئة قبل الامتزاج لايراه 
العرف عقداً حتى يكون مشمولاً لاءفوا بالعقود لانه بناء على ان العرف لا يرى 
الشركة الا تداخلاً فى المملوكين كان المورد من الشبهات المفهومية لاءوفوا 
نعود و11 انين فيل السنهات السقيومة السدال القمينلك بالعام لأنيات انه 
عقد وكذلك شمول دليل المؤمنون عند شروطهم لا يكاد يشمل هذا المورد لان 
هذا الامتزاج يكون داخلاً فى مفهوم الشركة فلوكان مفهوم الشركه غير معين يكون 
ايضاً شبهة مفهومية لادلة المؤمنون عند شروطهم مضافاً الى ان الشرط الذي دل 
غَلَيْه الدلئل انما يكو غبازة عن ان تكرن الشركة هو المال'الجكلطا ويد 
فالتحقيق ان يقال بان العقد انما يقع على المادة فيكون العقد مطلقاً والهيئة مطلقة 
ولكن تقع هذه النسبة المطلقة تقع على المادة المختلطة كما هو مفروض كلام 
الجواهر كما قلنا بان ذلك يكون نظير الواجب المعلق باصطلاح الفصول ولهذا 
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يترتب عليه ثمرات : 

الاولى : ان ذلك يوجب التمسك باوفوا بالعقود من وجوب الوفاء بالشرط 
بو خف قلق الؤداظة بالمتعود:والاغوذظ يحي الؤقاء بالاختلاط شورباتي 
المقدمة لتحقق العقد لوجوب الوفاء باصل عقد الشركة ولا تحتاج الى عموم 
المؤمنون عند شروطهم . 

الثانية : انه على هذا يجوز التمسك بعموم اوفوا بالعقود على وجوب الوفاء 
بالشروط الضمنية الغير مبرزة كما يقوله البعض وذلك لان الشروط الغير مبرزة 
صريحاً فى ضمن العقد اما بدعوى انضرافه الى الشروط المبرزة ولا اقل من 
المشكيان زو الجفولة لقن الستروط القيوشيو و فى هد العقك تيدف اد ا لين 
ذلك شفط المؤمترة شد شر و لهم عن الابعد لآل يد لسوت الزقاء رولك 
فعلى فرض تعلق الاناطة بنفس الشركة بحيث كانت الشركة عبارة الاختلاط يكون 
عموم وجوب الوفاء دالاً على الوفاء به. 

ولكن هذا بناء على ان يكون اوفوا بالعقود شاملاً للشركة واما اذا قلنا بان 
على رأي المشهور والذي تبعه الماتن من ان تكون الشركة عقداً جائزاً فلا مجال 
لشمول أوفوا بالعقود له لاستحالته كما تقدم فى المضاربة وذلك انه قد حققا فى 
البيع وذلك لان التمسك باوفوا بالعقود فى العقود الجائزة محال يتوهم عموم 
الوفاء بالعقود بتقريب انه يجب الوفاء به ما دام موجوداً من دون فرق فى ذلك في 
العقود الجائزة أو العقود الازمة . 

وانما الفرق بينهما فى عدم امكان اعدام الموضوع فاللازمة دون الجائزة كما 
صار اليه صاحب الجواهر وتبعه الماتن وذلك لا ينافى وجوب الوفاء به ما دام 
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وهو بعيد عن الصواب لان ذلك مبنى على كون الفسخ العقود اعداماً لها 
حقيقة . 

رع : 2 

كون العقد من الامور الاعتبارية حدوثاً وبقاء الباقية حقيقة . 

ولقد حققنا فى بحث الخيار خلافه وانها من الامور الحقيقية الباقية اعتباراً 
وحينئذ فوجوب وفائه متعلق بحدوثه وان الفسخ رافع له اعتبار أو تنزيلاً ومرجعه 
الى حكومة دليل الفسخ على وجوب الوفاء الذي هو للتخصيص وحينئذ يستحيل 
وجوب الوفاء به بالعقود الجائزة مطلقا. 

وان كان تحقيق ذلك فى بحث الخيارات الاانه لماكان البحث فى الخيارات 
في كيفية العقد وان الخان برد عل أى نحو من العمّد فان العقد عار عن انشاء 
النسبة الذي هو أمر اعتباري حرفي ولكن هذه النسبة بعد وقوعها تكون من الامور 
الواقعية وحيث ان انشاء هذه النسبة امرٌ آني الحصول يوجد وينعدم لارتباطه 
باللحاظ فالعقلاء يعتبرون هذه الامور الانية باقية الى الابد ويكون الفسخ الوارد 
عليها من حين الفسخ وعلى هذا فتحقيق ذلك ان الكلام فى ان الاصل هل يقتضي 
الجواز في العقود أوان الاصل يقتضي اللزوم فان النزاع كله ناشىء في هذه الموارد 
وهوان الخيار اسم مصدر من الاختيار ومعناه الاختيار أي الشىء الحاصل من 
الاختيار وتطبيق هذا المعنى على المراد في المقام ناشىء من مبنيين الاول ان 
الاحكام الوضعية منتزعة من الاحكام التكليفية واخرى بانها مجعولة بجعل 

فعلى مبنى الشيخ من انتزاعية الاحكام الورضعية من الاحكام التكليفية 
ينطبق على الخيار الذي هو نتيجه الاختيار اذأن المجعول الشرعي هو سلطنة ذو 
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الخيار على الفسخ فمن جعل سلطنته على الفسخ اي 
امر حاصل من جعل سلطنته على الفسخ واما على مبنى المحقق الخراساني من 
ان الامور الوضعية مجعولة بجعل مستقل يكون المجعول هو الخيار فيستفاد منه 
سلطنة ذو الخيار على العقد من فسخه وعدمه. 

وعليه فعلى مبنى الشيخ من ان المجعول هو السلطنة على فسخ العقد 
حيث ينتزع منه الخيار فسلطنة المكلف على فسخ العقد وعدمه يكون الزاماً للعقد 
من دون احتياجه لشيء آخر اذ الشيخ القائل بان المجعول أولاً وبالذات هو الحكم 
ويكون الوضع منتزعاً منه يحكم بان المجعول أولاً وبالذات هو التكليف أي 
السلطنة ومنه ينتزع السلطنة على الفسخ فعلى مبنى الشيخ من ان السلطنة على 
الفسخ منتزعة من الاحكام التكليفية ينطبق على ان الخيار هو الاختيار الذي هو 
السلطنة على الفسخ ويكون المجعول الشرعي هو الحكم ومنه ينتزع سلطنة ذو 
الخيار على ذلك ولا اشكال ان الشيخ لا بد وان لا يرى امكان اسقاط الخيار لانه 
حكم تكليفي وما يكون موردا للحكم التكليفى لا يمكن اسقاطه اذ من المعلوم ان 
الحكم ما يكون امر رفعه ووضعه بيد الشارع واذا كان الحكم الوضعي منتزعاً من 
الحكم التكليفي لا يمكن التصرف فيه بالاسقاط وسيأتي التعرض له والاستنصار 
للشيخ (رحمة الله تعالى عليه) . ْ 

ونا على بيعي حدق لزنا تي لون ارق مسرل يفل 
مستقل يكون المجعول بجعل مستقل والمجعول هو الخيار السلطنة على الفسخ 
فيستفاد منه سلطنة ذو الخيار على العقد من فسخه وعدمه. 

ومعناه ان المشهور يجعل فسخ العقد وابرامه بحيث يحتاج كلاهما من 
السلطنة على الحل والالزام وعليه فان ذو الخيار له حل العقد والزامه بحيث 


بماذا تنعقد الشركة حي 


بحتاج كلاهما الى المضي أو الفسخ فلا يكون للمكلف سلطنة على الفسخ وهو 
امكان اسقاط الخيار وهو نفى الموضوع وحله ومع اعمال الخيار يحصل الحل . 

وعليه فان الخيار اذا كان عبارة عن السلطنة على ابرام العقد وحله لماكان 
قابلاً للاسقاط ولا التوريث ولا الانتقال فان الخيار نحو حق لذى الخيار على ابرام 
العقد وحله لان له السلطنة على ابرام العقد وحله كما قال به الشيخ الاعظم 
الانصارى وقال بان سلطنته على الحل تقتضى سلطنته على ابرامه وهو اسقاط 
الإقبار اذ زه الانتقاط الساتط مده اخرييفاي الالرام بل ركرة ان دورو 
الموضوع والآبرام يكون غر اعمال الحن لاتنيه وعليهفالخياز يعن :ذلك الحعى 
كما بظهر من الروايات في مرحلة الاثبات فان قوله (عليه السلام) ذلك رضا منه أي 
رضًا بالعقد : 

ولا اشكال ان هناك نزاعا بين ان يكون الخيار متعلق بالعقد او انه متعلق 
بالعين فان العقود الجائزة كالهبة والمضاربة والوديعة والعارية والوكالة وغير ذلك 
من العقود الجائزة يكون الواهب والمودع والمعير وغير ذلك سلطاناً على رد العين 
بان العين التى وهبها يمكن له ردها او انه كالخيار فى كونه متعلقاً بالعقد بان 
للواهب سلطنة على الفسخ وكذلك الرجوع في المعاطات فان الظاهر من الروايات 
الواردة فى المقام فى كونها احكاماً متعلقة بالمال بحيث يكون لاحد المتعاقدين 
ارجاع العين الن نقسه ول الزستوع بالفين يقس الفقد:واما حق اللغية زاليفالة ف 
اجازة العقد على بنت الاخ والاخت فانها نحو سلطنة لهما على الاجازة والرد في 
الفضولى منه بحيث لولا اجازتهما لا يكون العقد صحيحاً لانه لهما حق فيمكن ان 
نيحا التقد الرافم علية :وها لكلاف الشبان وافدعدى تحلق بالعقد ميت كرون 
لذي الخيار فسخ العقد من حينه وحيث انجرٌ الكلام الى هذا المقام فلا بد من 
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تعريف العقد, فنقول:-. 

الأول ان يكون العقد تحر معاهدة نه :الدقاة تحت يكزن حدوها غير 
قابل للرجوع عند العقلاء فاذا وقعت عندهم المعاهدة لا يرى العقلاء لهم الرجوع 
عن ذلك فيه . 

الثاني : ان يكون هو ايجاد المتعاقدين للربط بين الايجاب والقبول بحيث 
يكون معاوضة تكوينية بسبب الايجاب والقبول ويكون هذا الربط الحاصل بين 
الايجاب والقبول الذي يكون امراً تكوينياً بسبب الربط الحاصل بينهما ويكون امراً 
واقعياً يبقى تكويئاً وبقائه ايضاً تكويناً كما ان حدوثه ايضاً يكون تكوينا . 

الثالث : ان يكون العقد أمراً اعتبارياً يعتبرونه العقلاء حدوثاً وبقاءً بخلاف 
الاولين لم يعتبر لا حدوثه ولا بقائه وعلى هذا فان المشهور قالوا من ان الخيار هو 
فسخ العقد مع ان العقد الذي هو امر تكويني يخرج من الموجب والقابل لابقاء له 
فيشكل عليهم في اصل البناء ان مضامين العقود لا اشكال ولا خلاف في انها 
اعتبارية يعنى ان البيع اعتبره العقلاء والعرف وامضاه الشارع واما نفس العقد فانه 
امر تكوينى يوجد وينعدم أنا ما وانما البقاء لمضمونه يكون اعتبارا وعليه فان 
العقد أمر تكويني سواء قلنا بانه هو ايجاب وقبول أو قلنا بان العقد عبارة عن الربط 
ين الايجاب والقبول كما قاله المههوزمن شخ الحقد مزح تحيعه لا يضيع امع القول 
بان العقد امر تكوينى يوجد وينعدم وانما البقاء لمضمونه فلجؤوا الى تصورات في 
الخيار وفسخه للعقد من حينه كما يلى: 

التضوو الأول انا لمقة للم هر لقنن الحا سدة بو الطزقين ول ورظ الفرتين 
الايجاب والقبول حتى يلزم الاشكال بل العقد اعتباري يعتبره العرف والعقلاء في 
صورة وقوع المعاهدة التكوينية حدوثا وبقاءً فيكون العقد باقيا بحيث يكون العقد 
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هو الامر الحاصل من الايجاب والقبول فيكون العقد باقياً ويرد عليه الفمسخ من 

الثانى : ان العقد امر تكوينى وهو عبارة عن الربط الحاصل بين الايجاب 
والقيولويكوق الفقد تكرينا كما ورد كر 

الثالث : ان يكون العقد امراً تكوينياً غير قابل للرجوع اصلاً عند العقلاء 
وعلى هذا فهذا التوجيه لا يلائم قول المشهور من ان الفسخ انما يرد على العقد من 
حين الفسخ فحينئذ قالوا بان الفسخ وان كان يرد على العقد من حين الفسخ ولكن 
أثر هذا الفسخ هو انه كاشف عن حل العقد سابقاً ولكن أثره من حيث الفسخ 
مركب من الكشف والنقل من حيث ان أثر النقل فعلاً ومن حيث أثر العقد السابق 
باعتبار اثره . 

والرابع : ان العقد امر تكويني ايضاً ولكن يعتبره العقلاء حين الفسخ عناية 
بقائه باعتبار اثره ويفسخ العقد من حين الفسخ عناية . 

وهذه تصورات ارادوا بها وتصحيح كلام المشهور من ان الفسخ يرد على 
العقد من حين الفسخ . 

ومقتضى الادلة هوان العقد عبارة عن المعاهدة بين شسخصين الذين لم يكن 
هناك ربط بينهما وهذه المعاهدة المستجدة هل هى عبارة عن الايجاب والقبول 
وتعيعد الست االزارد علق افتاه الاقدالسبعى بالفقد بعر اق العقد يمقاضي 
الادلة تكوينى لابقاء له الاان العقلاء يرون بقاء العقد عناية باعتبار اثره . 

ولكن التوتجية الال والنازى افيرة عليهما اله 

أولا.: :نلعن محفت لاله عن امو 5ك ردير قمفن #الفيية بزن اقرف 
والتحتية لا انه اهومن العقلةء لقضاء حوائجهم 1 الح الثاني فانه خلاف 
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ظاهر الادلة حيث ان ظاهر الادلة ان الفسخ لا يكون ملفقاً بين الكشف والنقل وانما 
هو موجب للفسخ من حينه . 

ومن هنا اذا دققت النظر تعرف مدى الاستنصار للشيخ ورده . 

فلا بد من تأسيس الاصل حتى يتبين الفرق بين العقود الجائزة واللازمة اكثر 
ما قلنا فى الكتاب الاول من المضاربة انه تارة على القواعد وتارة على الاصول . 

اما على الاصول فانه لا بد من بيان ان الاصل في العقود اللزوم أوان الاصل 
في العقود غير اللزوم. 

الثاني : دعوى الرجحان كما نقله الشيخ فان معنى الرجحان هو ان اغلب 
الافراد ولو كان على منوال واحد وكان فرداً مشكوكاً فيلحق بالاعم الاغلب 
والاغلبية في العقود هو اللزوم فافراد المشكوكة فيلحق باللزوم واصل هذا المبنى 

من المحقق القمي. 

ل 0 
أقل من الجواز الحكمى أي الخيارى من المجلس فيه وان اريد من الاغلب اغلب 
الازمان بان أكثر الازمان البيع يكون العقد فيها لازماً فهذا صحيح في حد نفسه الا 
ان المدعى انما يدعى ذلك لحصول الظن من الحاق المشكوك اليه ولادليل على 
مد هاقلي على 211 واسا الاصل الآخمر الدال ععلى اللزوم العنقد هر 
الاستصحاب وهو ان العقد يعطن اقزافة يتعقد لازها تعض افراده ينعقد جائزاً 
فالفرد المشكوك يستصحب واستصحابه مبنى على اللزوم لان اللزوم والجواز ان 
كان نتن اجكام الملكنة فالسلكية المشكرفة سحن فاته التلكية الى الايد ولا 
يفسخ بشىء اصلاً واما اذا قلنا بان العقد الجائز متباين مع العقد اللازم أي الملكية 
المترشحة من العقد الجائز متباينة مع الملكية المترشحة من الملكية المترشحة من 
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العقد اللازم فعليه فى الفرد المشكوك ان هذه الملكية انتفت انكان جائزاً بالرجوع 
من دون فسخ وان كان لازما كانت باقية ان كان لازماً فيكون الاستصحاب الجاري 
فى المقام من الاستصحاب الكلي القسم الثالث من القسم الثالث الذي نقول 
بجريانه من دون اشكال اذ الشك يكون فى ان الملك ان كان قصيراً فقد انتفى وان 
كان طؤيلاً فباق فيستصحب بقائه وقلى :ان حال يكون الاستصحاب جارياً من 
دون اشكال هذا من ناحية مقتضى الاصل واقاهقو نالسر الادلة الاجتهادية انه لا 
اششكال في ان العرف مع قطع النظر عن الشارع بل يكون لهم الجواز في العقود كما 
يكون لهم عقود لازمة فنرى ان للعرف عقود الازمة ولهم عقوداً جائزة مع قطع 
النظر عن حكم الشارع فالنسب الايقاعية العرفية يرون هذو النسب بايقاعها ثابتة لا 
تتغير كالنكاح والطلاق والبيع ومثاله بحيث يكون يرون بايقاع هذا النسب تنقطع 
ايديهم عن المورد الذي أوقعو هذا النسب بالنسبة اليه الا ان الرجوع الى الرجوع 
محتاجاً الى الفسخ ومن دون الفسخ اذاكانت مقتضياته موجودة يمكن لهم الرجوع 
والايكون بانشاء هذه النسبة انقطع علائقهم بهذه المبيع فيكون لهم اللزوم كما فى 
البيع والنكاح والطلاق بانه ليس لهم الرجوع . ١‏ 

وهناك للعرف نسب يوقعونه قطعياً ولكنهم يحكمون بجوازه بحيث لا 
يكون ايقاع النسبة البتية الموجودة غير موجبة لقطع علائقهم عن الموضوع نهائياً 
بل يرونه جائزاً بمعنى ان متى ارادوا الرجوع عن ذلك كان لهم مجالاً مثل الوديعة 
والعارية والوكالة بحيث كان العقد الواقع وقتياً لاجل رفع الاحتياج بذلك فان 
المودع انما جعل المودع مثل الصندوق فيودعه في الصندوق لاجل اليوم الذي 
يحتاجه ولا يمنعه مانع . 

وللعرف موارد مشكوكه لا يحكم بجوازها أو باللزوها كالشركة مثلاً أو 
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الصلح أو الهبة وغيرها حيث ان العرف لا يحكم بلزومه أو جوازه لانه لا يحكم من 
هذا النسب ما يكون بتياً ولازماً أوانه جائز وعلى هذا فان وجوب الوفاء بالعقود ان 
كان امضائياً كما هو المفروض بحيث امضاه الشارع ما في طريقه العرف ولوكان 
بمقدمات عدم الردع وحكم بالجواز فيما برونه جائزا وامضى ما يرونه لازما فانه 
فى هذا المجال يمكن التمسك باوفوا بالعقود لاثبات اللزوم للافراد المشكوكه 
والجواز فى الافراد المشكوكة اذ ان التمسك به يكون من باب التمسك بالعام فى 
الشبية لادبية المعدافئة“لاضات التجرار أو اللوهم :فى الحر ف لالعقرها الشركة من 
حيث الجواز أو اللزوم وفي العقود المشكوكة من حيث الجواز أو لزومه اذ التمسك 
به تمسكا بالعام فى الشبهة المصداقية المخصصه لان اوفوا بالعقودكما قلنا يكون 
اتقداء لكا فق 'الطريعة ولانكون مايص من قبل الشارع بوانهنا ييه نا العينة 
العرف فاذا كان التأسيس العرفى المشكوك فكيف يمكن ان يكون جارياً وحاكما 
باللزوم أو الجواز لمورد كان العرك فيه غير حاكم . 

واما اذا قلنا بان العرف ليس له نظر فى جواز بعض العقود ولزوم فى بعض 
عقود اخرى وموارد مشكوكة وانما يرى ايقاع النسبة الحكمية نوي الخايا 
الايقاعي اي المادة وايقاع المدة يغتبرها واقعاً ولا يكون الا اللزوم اذ العقد حيث 
كانت عبارة عن الهيئة وهذه الهيئة طارية على المادة والمادة انما تكون فى عالم 
اللحاظ مأخوذة من الخارج بصورته الذهنية المرأت الى الخارج ويكون العرف 
يرى الخارج دون اللحاظ الموجود في الذهن ومن المعلوم لو لاحظنا العرف 
الخارج فانما يرى المادة فئ عالم اللحاظ وان كان من شدة الاندكاك بين المرات 
مع المرئى يكون هو الصورة المرات الى الخارة ولكن كما قلنا لشدة اندكاك المراء 
الى المرئي يتخيل خارجيته ولكن لا يكون الا الصورة الزعمي وعلى هذا يكون 
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ايقاع النسبة يرى العرف حيثية وقوعه ويرى هذا الوقوع الذي هو مستفاد من 
المادة وهو الوقوع فالعرف يراه لازماً فيحكم في كل عقد بالقرار واللزوم في تمام 
افراد العقود وكان أوفوا بالعقود امضاء لما فى الطريقة وعليه فلا بأس بالتمسك 
بافوا بالعقود لاثبات اللزوم للافراد المشكوكة باطلاقه . 

ولكن يمكن التشكيك فيه بانه نرى ان العرف عقود لازمة بانقطاع العلاقة 
عن الشيء في عالم ايقاع النسبة حتى انه لا يرى لنفسه علاقة بذلك الشيء ويكون 
العقد عنده بيتي كالبيع وتارة تكون العقود الواردة من العقلاء لا يرونه بيتيا بل 
يكون وقتياً للارادة ايقاع هذه النسبه حسب المصالح المتوخاة منه فعلاً ولا يكون 
ايقاع النسبة اليه بيتيا بحيث لا رجوع له فيه ولكن يكون رجوعا فيه بحيث يكون 
العرف ملاحظ المادة وكونه وقوعياً ولا نظر له بالايقاع الذي أمره ذهني لا ربط له 
باللحاظ لان العرف لا يرى الامر الذهني وانما يرى حيثية ايقاعه في الخارج 
فيكون محكوماً بالوقوع في الخارج فيكون لازماً ولكنه معلقاً بعدم وجود الرافع 
بمعنى ان العقد يلاحظ حيثية وقوعه ويكون لازماً لولا المانع ويكون ايقاع العقد 
علة لوقوعه وتكون هذه عله تامة ويكون الخيار رافعاً عنه كالخيار وشبهه مثل خيار 
العيب والمجلس والشرط وغيره من انواع الخيارات الرافعة للزوم حيث ان خيار 
العيب يكون رافعاً للزوم وعليه فان كان أوفوا بالعقود امضائياً وكان تمام العقود 
لازماً عند العرف لولا المانع فالافراد المشكوكة يكون الشك في التخصيص شكا 
في تخصيص عموم العام فيتمسك بالعام لرفع الشك في التخصيص . 

فاذا أوقع العقد ولم يعلم انه عقد جائز أو انه عقد لازم » وحينئكذ قال احد 
الطرفين الفسخ من دون علة لذلك فيشك ان حكمه بارادة الفسخ ينفسخ العقد أو 
لابد وان يكون العقد باقياً ولا ينفسخ العقد بهذا الفسخ الذي أوجده من دون 
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موجب للفسخ فيرجع بعموم أوفوا بالعقود من دون موجب لذلك من المجلس 
والعيب والشرط وغير ذلك من الموجبات كما قلنا انفاً م ان الامور التكوينية عند 
العرف اذ اوجدت تكون باقيةً لولا المانع الخارجي فاذا وضع شسىء فى مكان 
بحيث يعتبره العرف فى حدوث شىء اعتباري بقائه دوماً لولا الرافع فان العقد 
انما هو أمر أعتباري فاذا وجد فهل يعتبر العقلاء بقاء مضمونه أو نفس العقد باقياً 
الى الابد لولا الرافع فهذا تشترك فيه العقود . 

وتوضيح ذلك ان الانشاء الوارد من الموجب تارة يريد بهذا الايجاب رفع 
حاجته فعلاً. ولكن لا يريد بقائه الى الابد بل من جهة الحاجة الماسة القضاء أمره 
الفعلى الذي طرء الاحتياج به ويريد عقد احدى العقود ولكن هذا العقد لا يريد ان 
يكون باقياً الى ابتلاء الورثة وانما يريد ان ينفع نفسه به واما ابدية ذلك فلا يكون له 
نظر بذلك . وانما يريد الانتفاع منه مؤفتاً فيكون ايقاع النسبة قصيراً ملازماً للانتفاع 
به مؤقتاً ولا يكون الانتفاع منه الى الابد , فهذا كما قلنا فى بحث المضاربة تكون 
الارادة على الانشاء به ملازماً للجواز بحيث يكون العقد الواقع من الموجب ملازماً 
للجواز فمتى اراد الانشاء به لقضاء حاجته » ومتى اراد الرجوع به حيث رفع 
الاحتياج به وهذا يصدق فى مثل الوكالة والوديعة والعارية وحتى الوديعة لان في 
مثل ذلك يكون الداعى على انشائه هو الاحتياج الى ذلك وبعد رفع الاحتياج 
يكون الموكل موجودا لا يحتاج الى من ينوب منابه فيفسخ الوكالة . وعند ورد 
الوديعة ورد العارية يرتفع هذا الاحتياج . فتكون هذه العقود جائزة شرعاً » لكون 
الانسان المدنى بالطبع ان يلحظ هذه الانشاءات موقتاً لرفع الاحتياج بذلك 
وتأئسيس الحكم الى الابد بحيث يكون ارادته على انشاء العقد لا إن ينقطع 
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العروض عنه نهائياً ففي هذه المرحلة ولوكان الداعي على ذلك الاحتياج الا ان 
انشائه يكون مطلقاً غير موقت لتمشية اموره الوقتية » يحيث اذا مضت الحاجة الى 
ذلك يرجع الى انهدامه لقضاء حاجته , فيكون الانشاء الكلى للمادة الكلية فيكون 
ذلك لاستيعاب المادة للهيئة الكلية ويكون ذلك مورد اللزوم كما فى الانشاءات 
اللازمة بجيث يكون المقصود من العرف والعقلاء لانشاء العقود اللازمة فلا يكون 
الانشاء من الموجب موقتاً بوقت خاص بل يكون العقد كلياً لمواد كلية ينقطع عنه 
الاستمرار فى هذه المواد . وهناك أمر ثالث وهو ان المالك أو الموجب يكون 
لشدة الاحتياج الى الامر الذي دعاه الى الانشاء للانتفاع منه وقتياً » ولكن يكون 
الانشاء منه ابدياً لا يكؤن ذلك مختضاً بوقت دون وقِت » وذلك لا يكون العلقة 
المادية منقطعاً عن نفسه ابداً » ولكن كان الانشاء منه. على الطبيعة مثال ذلك 
العقود الاذنية الجائزة كالمضارية والوديعة والعارية ‏ فان العقد يكون جائزاً متى ما 
اراد المالك فسخه ويكون بسحب المال عن الودعى أو عن العامل فى المضاربة أو 
فسخ العارية بسحبه عن المعري له فينفسخ العقد بهذا السحب ولكن لو مات 
المالك فلا اشكال فى ان طرف المالك انما يكون الوارث والعامل الودعى أو 
القائيزنة أو الما ل .يكوه الريك لذ للف الراويف أو ائة يكون فوت الما للك صرحت 
انفساخ العقد ويكون للوارثة بموت مورثهم تكون الاموال المعطى مضاربة راجعاً 
الى ملكهم ويكون العامل المضارب لابد وان يعقد للمضاربة عفد جديد وفى هذا 
المجال يكون اخحتلاف الفقهاء فان الاصحاب (رَضوان الله تعالى عليهم) قالوا بان 
المالك انما يريد الانتفاع لنفسه ولا يكون حين الانشاء ملاحظ للوارث فحينئذ 
يكون العقد منقطعاً بموته . لان عقيب موته غير ملحوظ حتى يكون اطلاق العقد 
شاملاً له . 
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وقد اجبنا عنه فى مورده بان العقود الاذنية الجائزة تكون دائرة مدار اللحاظ 
والعاقد لا يلاحظ امتداد العقد الذي يريد انشائه فانه انما ينشىء الطبيعة وتكون 
هذه المادة الكلية واردة على الهيئة الكلية ولا يكون مختصاً بزمان دون زمان » 
ونتيجة ذلك ان المالك لا يرى الانتفاع من هذه المضاربة لنفسه دون وارثه وانما 
ينشىء الطبيعة الكلية على المادة بطبيعته وعلى هذا يكون الاءطلاق حاكماً بان 
المالك انما ينشىء هذا الايقاع على هذه المادة ونتيجة ذلك . ان ذلك لا يوجب 
انحصاره بنفس الموجب حتى لا ينتقل هذا العقد الى وارثه بل ينشىء الطبيعة 
على هذا المال لاي مالك كان هو امكان غيره وانما يريد النفع لما كان فى حوزته 
سواء كان هو المالك أوكان غيره . وعلى هذا فلا تكون العقود الاذنية التى يكون 
العقادها بالاذن يكوت المأذوة هو الطبيعة والمالك هو الطبيعة والْمَامَلَ نهو الطلبيعة 
ونتيجة ذلك ان المادة موجودة في أي هيئة كانت وبهذا قلنا بان الموت لا يغير 
المعاملات الموجودة فى تصرف أى واحد كان, فاذا مات المالك ينتقل المال الى 
وارثه ويكون الوارث قائماً مقام المالك والعامل ان مات كان وارثه قائماً مقامه 
وذلك لان العرف يرى ايقاعه وبعد ايقاعه ينتقل الى وقوعه والوقوع يكون ابدياً 
لانه يرى وقوعه على الارض فيحتاج زواله الى مزيل ولا يكون زواله بتغيير 
الطرفين لان ايقاع هذه النسبة بعد وقوعه يكون من النسبة والارتباطات الواقعية 
وهذه الارتباطات تكون واقعية بعد اعتباره فانه كان امراً اغتبارياً الاانه بعد اعتباره 
يكون امراً واقعياً ويبقى الى الابد بعد هذا الاعتبار وبهذا قلنا بان الموت لا يكون 
موجباً لبطلان العقد . وكذلك في المقام يكون نفس ايقاع العقد فان العقد تكويني 
يوجد وينعدم ء الا ان هذا العقد عند العرف يكون سبباً لوجود مضمونه الذي هو 
الوقوع باقياً الى الاءبد لولا الرافع فهذا شيء تشترك فيها العقود باجمعها , اذ 
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العرف والعقلاء يعتبرون مضمون اي الحيثية الوقوعية ولا يضره طرو الموانع 
والروافع حيث ان هذا الامر الاعتباري يكون باقياً ولو طرئت عليه الروافع . 

فان الامور التكوينية اذا وحدت تكون بافية لولا المانع الخارجى فاذا وضع 
شيء فى مكان خاص فانه يبقى فى مكانه الذي وضع فيه لولا الرافع الخارجي . 

وهل الامور الاعتبارية كذلك كالامور التكوينية بحيث يعتبرو العرف فى 
حدوث شيء اعتباري بقائه لولا الرافع , فان العقد هو امر اعتباري فاذا وجد 
العقلاء بقاء مضمونه أو نفس العقد باقيأ الى الابد لولا الرافع فهذا شيء تشترك فيها 
العقود باجمعها او انه يعتبرونه العقلاء باقياً لا يضره طرو الروافع والموانع بحيث 
اذا وجد الامر الاعتباري يكون باقياً ولو طرأ عليه رافع والتحقيق كون الامر 
الاعتباري كالامر التكويني لا ازيد منه اذ ان الامر التكويني كان باقياً لولا الروافع 
الواردة عليه فغاية ما يثبته الامر الاعتباري بعد ان كانت أوصاف الامور التكوينية 
وهو البقاء لولا الرافع لا البقاء مع الرافع . وعليه فلما كان المستفاد من العرف هو 
بقاء الامر الاعتباري لولا الرافع فهل أوفوا بالعقود ايضاً يثبت ما اثبته العرف 
وبنائهم بحيث يحكم ببقاءه ما دام عدم الرافع » حتى تكون تمام العقود جائزة 
تنحل بمانع خارجي . 

أوان أوفوا بالعقود يغبت استحكاماً للعقد فوق ما يثبته العقلاء وبناء العرف 
على ذلك بحيث ان أوفوا بالعقود يحكم استحكاماً للعقود نوع استحكام يجب 
الوفاء بمضمونه أو بنفس العقد الى الابد وحيث ان مضمونه هو الملكية الابدية 
فوجوب الوفاء به ايضاً ابدي وينحل وجوب الوفاء به الى كل بمضمون العقد أو 
نفس العقد . 

فان الظاهر من الآبة الكريمة كون وجوب الوفاء به غير ما يثبته بناء العرف 
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والعقلاء وانه أمر مستحكمٌ لا يقبل أي مانع يرد عليه فمضمون العقد أو نفس العقد 
يبقى الى الابد وعليه فالخيار الوارد عليه رافع خارجى يثبته الشارع ويخصص به 
أوفوا بالعقود وعليه فالموارد المشكوكة من حيث انفساخ العقد وعدمه يمكن 
التمسك باوفو بالعقود لاثبات مضمون بعمده بعد وعدم انفساخه كما اذا قال 
فسخت ولم يعلم انه اراد فسخ العقد ام لافيتمسك بالعموم لاءثبات عدم انفساخ 
العقد وانه باقى , فلا يكون التمسك به تمسكا بالعام فى الشبهة المصداقية وعليه 
فالخيار أمر خارجي لتخصيص العموم . 

ددك وسح باك العسوع سهدي /لزقاء يكال قا حية ان أو وديعة أو 
ضلتها أو نيعا او :عاطأ . 

وان اريد تخصيص العموم عن العقود الجائزة يلزم تخصيص استهجان 
التخصيص الاكثر حيث ان أكثر العقود يكون حق الخيار موجوداً فيها وان العموم 
قد خصص بادلة الخيار. 

والتحقق ان الفرق واضح بين الاخذ بالعقد واعمال الفسخ في الرتبة 
المتأخرة فان ذلك عمل بالعموم وتخصيصه بالخاص فهذا يباين الحكم بالجواز بل 
يكون حكماً باللزوم , اذ الحكم بالجواز معناه ان العقد لا يوجب أثراً فى الاستيلاء 
على الشيء المعقود له حتى يكون الكلام فى فسخه وعدم فسخه أو ان العقود 
يكون جائز أو لازمة الوفاء » فان ادلة أوفو بالعقود انما يرى العقد واجب الوفاء 
وهذا الوجوب يكون تخصيص الاكثر الوارد عليه . معناه ان لا يكون واجب الوفاء 
فاذا ورد عليه مثل هذا التخصيص فلا بد وان يلاحظ أن التخصيص الوارد عليه 
يكون من موارد التخصيص المستهجن أو يكون الوارد عليه اعتيادياً وعلى هذا 
يكون التخصيص الاكثر هو الموارد التي تخصص العموم بعدم وجوب الوفاء به 


بماذا تنعقد الشركة كض 


فان التخصيص الاكثر هو تخصيص العموم بالموارد الناظرة اليه العام فاذا كان 
كذلك يلزم التخصيص الاكثر ولا يكون عموم أوفوا بالعقود غير واجد لمثل هذا 
التخصيص . وذلك التخصيص ينحصر فى موارد يحكم بعدم وجوب الوفاء بالعام 
نهائياً فذلك التخصيص الاكثر الذي يعارض العام بذلك ظهورياً واما التتخصيص 
بالخيار فان ذلك معناه العمل بالعام ولا محيص من العمل بالعموم حتى يكون 
مجالاً لادلة الخيار من الورود عليه ففرق بين أدلة ورود الفسخ على العام لانه يكون 
معناه العمل بالعام وموارد الذي يحكم بجواز العقد فانه يكون تخصيصاً للعام 
ويرى ان التخصيص مستهجن ام لا ومن المعروف ان موارد الخيار لا يكون 
التخصيص العام له مستهجن اصلاً . 

.واما العقود الجائزة فلا يمكن ان تكون تحت العموم حتى يلاحظ ان 
تخصيص العام بها يكون من قبيل التخصيص المستهجن . وذلك لان العقود 
الجائزة حيث كانت عبارة عن جواز العقد فان حق الرجوع فى العقود الجائزة انما 
هو جواز الرجوع وقد سبق ان وجوب الوفاء فى العقود اللازمة يكون أوفوا بالعقود 
شاملا له ويكون دليل الخيار الى تخصيص العموم بذلك . واما اذاكان العقد عرفا 
لا يكون لانقطاع العلقة منه عرفا وانما يكون مشروعاً عند العرف ويرون ايقساع 
النسبة له كما قلنا انفأ . كالوديعة حيث ان الوديعة يعتبرها العقلاء للمستودع 
صندوقاً يرون عند عدم الشغل بالمال يستودعونه في الصندوق بحيث يتصرفون 
به عند الاعواز ويكون ذلك منهم بحيث كلما كانت لديهم حاجة يقبضون من 
الصندوق أو البنوك . وكذلك الوكالة فان رجل الاعمال حيث كان حوائجه كثيرة 
فمعاونة لنفسه يتخذ وكيلاً يستنيب عنه فى الاشغال الموجودة له وهذه الحيثية 
تكون لصرف الاحتياج واذا قضى منه الاحتياج لاتكون هذا العقد لازماً غير ممكن 


لق الشركة فى الإسلام 


الفسخ لعدم لزوم وجوده مع وجود الموكل وهكذا فى العارية فهذه العقود يراها 
العرف جائزه وبعد جوازها لا تكون مشمولة لاءوفوا بالعقود حتى يكون تخصيصا 
لعموم أوفوا بالعقود لان كما قلنا سابقاً ان العقود العرفية بعد ان كانت عرفية يكون 
العموم ممضيا لما في الطريقة العرفية وحيث كانت العقود الجائزة يرى العرف 
جوازه ويكون خارجاً من عموم أوفوا بالعقود تخصصاً ويستحيل شمول أوفوا 
بالعقود له وبعد ان كان عموم أوفوا بالعقود خارجاً عن العقود الجائزة تخصصاً فلا 
يكون ناصراً اليه حتى يكون لكثرة التخصيص لخروج مورده عن العموم 
بالتخصص وعلى هذا فلا يكون العموم شاملاً لاءوفوا بالعقود حتى يلزم 
التخصيص المستهجن فلا يشمله حتى يكون النزاع في استهجانه وعدم استهجانه 
فاذا عرفت ذلك فلا مجال لكلام الماتن من القول بالتمسك بعموم أوفوا بالعقود 
بعد انكان يرى كون عقد الشركه جائزاً كما صار اليه المشهور نعم بناء على مبنانا 
يكون عقد الشركه لازماً على النزاع الذى سيجيء عند قول الماتن . 

واما تمسك الماتن بقوله المؤمنون عند شروطهم فنقول فان المعنى اللغوي 
في الشرط كما قاله في القاموس هو التزام في ضمن البيع واما الشرط الذي ذكره 
النحويون له نحو بِيّن مثل غيره ومن غيره ويكون جامعاً والقدر الجامع من الشرط 
هو جعل الربط بين الشيئين باضافة وتارة يكون دائمياً وتارة يكون تكوينياً وتارة 
يكون اعتبارياً والتكوينى مثل شرظ آخر الشىء هو اليبوسه واما اذا كان رطباً فلا 
يحترق ولكن يكون اطلاق الشرط على المشروط لانه لا بد وان يكون المشروط 
واجد له , هذا فى الامور التكوينية . 

زاناللاتور الاارية هدك ارجا الزيظل برى الشسغرن انعا ء حو االفظ وقيف 
كان اللفظ حاكياً عن ماهية الشيء وف الرتبة المتأخرة عن الانشاء يقصد ايجاد 


بماذا تنعقد الشركة لض 
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الشيء فى الخارج ويكون ربط بين الشيئين خارجاً موجود وليس حاكياً عن البناء 
القلبي لان في القلب لا يكون وجود خارجي لانه ليس للقلب وجود خارجي بل 
يكون وجود ذهني والوجود الذهني يكون قبل الوجود الخارجي وهو الماهية 
وكان اللفظ 500 الماهية 527 اللفظ يقضد ايتحاة ارط به لجف فلن 
الخارج يها هو كانس لا قن اللان وهذا الريظ مويعوة إلى الاريك ومكرن من 
الموارد الحقيقية الباقية الى الابد عرفاً اذا لم يكن عن هذا الربط في العالم الخارج 
ومراد النحويين ان لفظ الشرط بحيث كان حاكياً عن المعنى الشرطى وهو الاضافة 
كالزوجية بين الشيئين ذاقماً أوكالروجية رين الشيحصين داننا مكل ان اذ لك زد 
فاكرمةُ بحيث كان اكرام زيد مشروط بمجيئه وكذلك المعنى اللغوي وفرق بين 
الشرط التكويني بانه يطلق على المشروط هو الشرط عرفاً ولكن في الشرط 
الاعتباري يطلق على الشرط الشرط وعلى المشروط المشروط . 

فاذا لم يذكر الشرط في ضمن العقد بل أوقع العقد مبنياً عليه ومبنياً على 
الشرط فهذا الشرط المقصود اما ان يكون مقيد للالتزام بحيث وقع العقد والتزام 
البيع مثلاً في ظرف هذا الشرط واذا لم يكن الشرط موجوداً لم يكن الالتزام فالبيع 
مثلاً واجب المشروط بحيث يكون البيع وجوده دائراً مدار الشرط . 

وتارة يكون الشرط للملتزم به بحيث كان التزام البيع مطلقاً على مبادلة 
خاصة وهو البيع أو ان ايقاع الشركة كان مطلقاً وهو مبادلة السلطنتين بين الشركاء 
ولكن هذه الشركة المطلقة تكون مشروطاً فى المادة بشرط بين الشريكين بمعنى 
لكر نما نمطا ل ره الل 7 

فانكان القترظ الموتوة هو الارل فللا بشمله أرقو بالنق ره لان وفوا بالعقرك 
انما تشمل نفس العقد ولا تشمل ظرفه وشمول أوفوا بالعقد متوقف على وجود 


4 الشركة فى الاسلام 
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الشرط فلا تشمله أوفوا بالعقود كما قلنا ولا يشمله (المؤمنون عند شروطهم) لان 
تمر ارسي لوراك ابروا راود العو رقمل ارو 
الغير ملفوظة في الواقع في هذا العقد. 

وكذلك لا يكاد يشمله دليل أوفوا بالعقد لهذا الشرط الذي لم يذكره وكان 
أوفوا بالعقود انما يشمل الشرط اذ كان اخذ فى العقد واما ظرّفه فلا يكون شاملاً 
وان كان المراد هو الثاني ان كان العقد.يشمل تمام القيود في الششركه من 
الطرفين والمال المشترك وكيفية" الشركة فكان أوفوا بالعقود شاملاً له لان الشرط 
انما يكون مورداً لهذا القيد ويكون أوفوا بالعقود شاملاً لهذا العقد كلية ومنها 
الشروط المأخوذه فيه ولا يحتاج الى عموم المؤمنون عند شروطهم لاجل عدم 
ذكر الشرط ولكن اذالم يكن أوفوا بالعقود شاملاً لهذا الشرط الغير مأخوذ فى العقد 
من دون ذكر فعلية له يكون أوفوا بالعقود غير شامل له فلا يشمله أوفوا بالعقود 

والتحقيق بان الشروط .فى العقود اللازمة يطلق عليه العقد واما الشروط 
الابتدائية هل يطلق عليه الشرط ام لا:؟ فقال صاحب القاموس بان الشرط عبارة 
عن الالتزام في العقد اللازم فعليه الشروط الابتدائية خارجة عن تحت الشرط 
موضوعاً . ٠‏ 20 
واما اذاكانت الشروط الابتدائية يطلق عليها الشرط كما ذكره الشيخ الاعظم 
الانصاري (مثل شرط الله قبل شرطكم) الوارد فى الشروط وغير ذلك من الاخبار 
المروية فى المكاسب فاذا كانت الشروط الابتدائية يطلق عليها الشرط ولكن 
بالاجماع تُخرج الشروط: الابتدائية بدو وقوعها في خمن العقد من العقود من 


بماذا تنعقد الشركة 6 


هه هاه ها ود ه هاعد هد هاه ه وه وا ود و وه وا هد وعد واو وهاه ها هاه اه هاه ها هد فاع هد واه هاه هاو و ها هاه وها مهاه وه قاع ع وام . ور يه 


وامنا اذا كان التخصيص انفرادياً فان التخصيص الافرادي يوجب تخصيص 
الاكثر ولازمه ان يكون العام مجملاً ولا يشمل الا القدر المتيقن وهو المورد الذي 
كرة القترط افنه مدكورا مبريقا فى الققد وانا خيزة قاذ ركرة معيولا للمؤسرة 
عند شروطهم . . 0 

وعلى هذا فان شرطية الاختلاط لما كانت غير مذكورة فى عمد الشركة 
فيكون عقد الشركة لا يمكن التمسك بالمؤمنون عند شروطهم لنفى الاختلاط بل 
لو قلنا بما ذهب اليه صاخبت التجواهر من انْ التتركة انما ينعقد بشرطية التعقب 
الحو سحي ١‏ ردك ا عا كر 
كزة الشرط مكورا ريطا فر 0 

ود اي 00 
صضاحن الجواهر اذا كان سوا ساو الاختلاط لا 
يكون مفهوم العقد العرفي فى المقام وعلى هذا فان أوفوا بالعقود يكون شاملاً له 
لانه على رأي صاحب الجواهر تكون الشركة من العقود اللازمة ويكون الاختلاط 
داخلاً في مفهومه فلا اشكال فى جريان أوفوا بالعقود له واشكالنا على الماتن 


ف الشركة فى الإسلام 


ومصير بعض المعاصرين في ذلك . 

واما المورد فقد عرفت الامر فيه واما الشروط الغير ملفوظة في ضمن العقد 
فقلنا بان ذلك لا بد وان يحتاج الى الانشاء واما الشروط الضمنية الغير ملفوظة فلنا 
طريقين في لزومها . 

وكلاهما يرجع الى العقد . 

الاول : ما تقدم منافي ذلك وهو ان العقد يكون مطلقاً ويقول أحد 
المتعاملين بعد العقد أو قبل العقد ان هذه المعاملة انما رضيت بها على الشرط 
الفلانى بحيث يكون العقد ايقاعه على الاطلاق ولكن احد المتعاملين انما يذكر 
شرك دون الانشاء ويكون شرطاً ابتدائياً كما صار اليه الشيخ ولكن الارادة 
الصادرة من كل من المتعاملين ملازماً للبناء الذي بنى عليه وعلى هذا فان الارادة 
من كل واحد من المتعاملين لا يكون الافى مورد الشرط وحينئذ يكون عند عدم 
وجوه هذا القترط اع و عامل بهذه المغاملة وكوة الممائلة باطله عتداعدء 
وجود هذا الشرط حيث ان المتعاملين يكونان أمينين فى هذه المعاملة فاذا كان 
نزرة النهى تن :الج العتها نارق ركان حارج عو وخوة المقى يكون العمل المنهن 
فنهاموجا اندمبرشابة العائن الأخور يكرك المقل فيرلا بل يوحت عطلدت 
المعاملة في العقود الجائزة وهذا معنى عدم رضايته بهذه المعاملة وكذلك اذاكان 
امراً بذلك من دون ان يكون نهئ له على ذلك فان الامر بالشيء لما لم يكن مقتضيا 
للنهى عن ضده يكون العاصي للاءمر ضامناً للعمل ويخرج عن كونه أميناً فهذه 
فتوى المشهور فى العقود الجائزة برمتهم وكذلك في مورد عصيان النهي يخرج 
الامين عن امانته ويكون ضامناً للمال لما بيده من المنافع هذا من هذه الناحية . 

واما العقود اللازمة فان المتعاملين في العقود اللازمة لو كان رأى احدهما 


بماذا تنعقد الشركة ذه 
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بشيء ولم يتفق من هذه المعاملة ماكان الداعي له فى هذه المعاملة وان تخلف 
الداعى وان كان غير موجب لخيار الشرط لان الشرط لم يذكره فى متن العقد 
بانشائه وصريح الفقهاء هو ان تخلف الداعي ليس بعزيز فلا يكون موجباً للخيار 
ولكن قد قلنا بان الضرر الوارد على احد المتعاملين لا ينحصر ان يكون ضرراً مالياً 
وانما الضرر الاعتباري والعنواني يكون ضرراً تجري فيه قاعدة الضرر ومنها كون 
احد المتعاملين غير واجد لما يريده من هذه المعاملة ونتيجته ان الارادة التى دعته 
نهذ الشمل مجملة عبو فيط على ارافقة وسجلزع لهاالقتورالناكسى 2 من :هذه 
المعاملة صرراً من جهة ان هذه المعاملة ارادة لان يصل الى ما اراد ولم يتمكن من 
ذلك فيكون ضرراً اعتبارياً من جهة عدم وصوله الى ما اراد فيكون داخلاً فى خيار 
الغين ويكون له خيار الغبن ولا يكون له خبار تخلف الشرط . ْ 
الثانى : يمكن ان يقال ان المتعاملين سواءً كان عقدهما جائزاً او لازماً أو 
خاريا ركان الفرطى عن جه الفقه الرتسول الى عدف مم ون اتشزاط لقطى قر 
البين فان الارادة الى هذا العقد كانت باعتبار ذلك الهدف ولم يصلا الى ذلك فان 
العقد بعد اليقين بعدم وجود هذه الهدف الذى كانا أوقعا العقد للعئثور عليه ولم 
يصلا الى ذلك الهدف كان العقد. باطلاً من دون خيار لان الداعي على ايجاد العقد 
هو الوصول الى الهدفء المتوخى فيكون الابجاب ملازم لذلك الهدف وكذلك 
القبول كان ملازماً للوصول الى ذلك الهدف ولم يصلا اليه فتكون الارادة من 
الموجب على نحو الواجب المشروط بشرط غير اختياري بل كان ذلك من باب 
توطين المقدمات للوصول الى الهدف المعلوم ولم يصلا الى ذلك فتكون الارادة 
من المتعاملين كما لو لم تكن موجودة أوكان العقد ايقاعه ملازماً لهذا الامر فيكون 
العقد مرتفعاً من دون خيار فان أوفوا بالعقود يكون جارياً في المقام ولكن أوفوا 


مد" الشركة فى الاسلام 
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بالعقود انما يجرى في المورد بما انه أوفوا بالعقود الا ان العقد العرفى يكون اوفوا 
بالمقرة قناناك له فأ اكاك العقد ضيقاً لا يشمل المورد الذي لأدري ا المتعاقدان 
فدليل أوفوا بالعقود يكون اجنبياً عنه وعلى هذا العقد القصير مورد لشمول أوفوا 
بالعقد شاملاً له واما العقود الطويلة لا يكون أوفوا بالعقد شاملاً له ويكون قصر 
الحقف وجا القضون أوقونا بالفقر وظو ل المقن موسا لتموله والمتروضن ناهذا 
العقد قصير ويكون بطلان العقد من جهة نفس العقد لعدم شمول أوفوا بالعقود له 
وهذه جهة رابعة لا بد من ملاحظتها وشأن قصر الارادة هو قصر الحكم الوارد عليه 
وهذه الجهة لا تكون من ناحية الامر أو من جهة توجه النهى بل من جهة عدم 
الارادة على غير هذا العقد الضيق فيكون ذلك يغاير للتقريرات المتقدمة وحيث 
كان كذلك فلا اشكال ان العقد حقيقة من الحقائق » وجوده حقيقى وبقائه اعتباري 
ويكون دليل الفسخ موجباً لتخصيص. 20077 

واما العقود الجائزة فيكون خروجها عن عموم أوفوا بالعقود هو التخصيص 
هذا. 

ويكون وجه عدم امكان التمسك بالعمومات ما ذكرناه مفصلاً الوجه الذي 
صار اليه بعض الاساتذة من ان الملكية انما يشتركان فيه بالامتزاج واما العقد فلا 
يكون مفاده الا جواز التصرف وهذا ما صار اليه تبعا لصاحب الجواهر ‏ ولكن قد 
عرفت ما فيه وصاحب الجواهر انما يقول بذلك لانه يرى عقد الشركة لازماً وما 
كان من شأنه اللزوم يكون أوفو بالعقود شاملاً له الا ان يقال بان عقد الشركة يكون 
جواز التصرف وحقيقة الشركة لا تستقيم الا بالاختلاط فيشك ان عموم أوفوا 
بالعقود هل الشركة ام لا فان النزاع لا يكون فى المفهوم , فان مفهوم الشركة عبارة 
عن تداخل الملكيتين نعم النزاع فى الشركة انما يكون بتداخل المملوكين لا 


بماذا تنعقد الشركة لض 


لكن الاحوط مع ذلك أن يبيع كل منهما حصة مما هو له بحصة 
مما للآخرء أو يهبها كل منهما للآخر أو نحو ذلك فى غير صورة 
الامتزاج الذي هو المتيقن. هذا ويكفي فى الايجاب والقبول كل ما دل 
على الشركة من قول أو فعل!". 


تداخل الملكيتين وفى وتداخل المملكين لا يكاد لايكون العرف حاكماً بالشركة 
لعدم اعتبار العرف الملكيةً المرددة فمن هذا يعرف ان الشركه عبارة عن تداخل 
الملكيتين فيكون شاملاً له على العموم على تقدير اللزوم واحتياط الماتن بعد ان 
كان استحبابياً بعد فتؤى بعدم لزوم الاختلاط لاحتمال قيام الاجماع والمشهور 
ايضاً حكموا بان الاختلاط قهرياً أو أختيارياً يوجب الشركة الحكمية لا الحقيقية . 

)١(‏ واما احتياط الماتن فلست أدرى ان احتياطه هذا لو كان يقصد منه ان 
الشركة والبقاء لن يملكا من دون تسلط لاحدهما الا بما يكون الآخر مسلطاً عليه 
وعلى هذا فالاحتياط بالبيع اطلاقه هل يقتضى ان يبيع الآخر أم لا واشتراط البيع 
له بان يبيع الآخر حصته للآخر له بان يكون المبيع حصة احدهماء والثمن حصة 
الآخر فيكون هذا البيع لاء.جل وجود الشركة فيكون هذا الاحتياط كالفرار من 
المطر الى المرزاب لانه يكون جامعاً لجميع الخيارات والجهالة التى لا مفر منها في 
البيع» وهكذا جميع ما يترتب عليه من الاشكالات . 

ولقد قلنا سابقاً بان فى الشركة يكون الاشتراك فى الملكيتين لا فى 
المملوكين وشأن الاشتراك كل الملكيقية ان يكون بانعقاد الشركة استقرار اللوازم 
وافقرازها يكون المالين العدهيا كارا تلن الكش اران مكاظا قال فرق 
بينهماء لان بعقد الشركة تكون لهما سلطنتين مستقلتين على المال المشترك سواءً 
كان عروضاً أوكان نقداً وسواءً كان مختلطاً أوكان غير مختلط كما سبق التفصيل 
في ذلك مفصلاً تكراراً . 


7" الشركة فى الا/سلام 
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فانكان المتيقن هو الملكية والسلطنة ويكون العرف حينئذ حاكماً بالشركة 
واما الاختلاط كما فى المال المردد والفرد المردد فلا يكون العرف حاكماً بالشركة 
كما غرقك بل كرن شركة سكي وعد تساي الشركة التسفيف قان الشركة 
الحقيقية كما ذكرناها هى الشركة التكوينية والشركه التكوينية عبارة عن أن يكون 
كلبينا أر سيد ذا مزق كوين :قن انق ةالو دوه السك لكوي 
انما يكون اطلاقها في تصرفات كل واحد على حذو الشركاء وحينئذ يكون العرف 
ممضياً لها وهذا قوله. ويكفى في الايجاب والقبول بكل ما دل على الشركة من 
قول أو فعل . 

ولقد ذكرنا كراراً ان العقلاء في العقود انما يكون ايقاع الايجاب معتبرا 
عندهم اذا كان قولا وكذلك الابجاب الفعلى يكون معتبراً عندهم وتكون هذه 
الجهة اذاكان الايجاب مساوقاً للقبول ولا اشكال فى ذلك ولكن اذا كان الايجاب 
قولياً والقبول فعلياً فلا تكون تلك المعاهدة ماضيةٌ منهم وذلك لاءن بناء العرف 
والعقلاء يرون تساوق الايجاب والقبول فى المعاملة فلو كان القبول لفظياً وكان 
الأبجات كقليا لا يري النقالاء انعقاةء وهكذا التكتين اما إن يكوة الاابيجانب الفعلى 
والقبول الفعلي واما ان يكون الايجاب القولي أو القبول القولي واما اذ اختلفا في 
ذلك فلا يكون العقد والمعاهدة منعقدين وعلى هذا فان الشركات التى يعلنون 
فيها على ان من اعطى السهم يكون بذلك المقدار شريكاً في الشركة كالشركات 
السهامية فلوكان اعلانهم ذلك ايجاب - الهيئة الاجتماعية للشركات لفظياً 
فالمعطى للسهم لا بد وان يصرح ان السهم الذي اعطاه يكون قبولاً لما اعلنته 
الهيئة الاجتماعية واما مع عدم التصريح لا يكون شريكاً في الشركة العقدية الذي 
له آثار خاصة بها واما اذاكان كذلك بان تعلن الهيئة الاجتماعية للشركات أن كل من 
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اعطى السهم يكون شريكاً فى الشركة المزبورة وأصحاب الاءسهم وان كانوا 
يريدون الاشتراك في هذه الشركة المعلنة ودفعوا أسهمهم ولكن من دون تصريح 
بان لهم القبول بذلك فان الشركة العقدية لم تتحقق الا ان الشركه الحكمية متحققة 
وعلى هذا تكون هذه الشركات الواجدة للايجاب القولى والقبول الفعلى تكون 
جركة تكايية لا مركة سقيس والايجان الدى تقول هه دن المقنام يكو بعل 
منوال الاءعلان الكلي بان من يريد ان يكون ذا سهم فئ الشركة يكرت له دقع 
السهم وهذه الشركات التي تكون بهذا العنوان يكون الايجاب منهاء والقبول لا بد 
وان يكون بالقول واما اذاكان دافعاً للسهم وكان مراده ان يكون مشتركاً ولم يصرح 
بذلك فقهراً يكون ايجاب قولي والقبول فعلى وبناء العقلاء حينئذ على عدم انعقاد 
المعاهدة ويكون العقد غير منعقد ولكن لتحقق الارادة على الاشتراك ولكن من 
دون تصريح بقوله تكون شركة حكمية ويترتب عليها بعض آثار الشركة الحقيقية 
دون بعضها التى قد تقدم بعض خصائصها دون بعضها الآخر التى ستجيء من 
تضاعيف ما سنذكره. واما اذ كان الايجاب والقبول بسياق واحد كانت تلك هى 
الشركة الحقيقية وتكون جميع آثار العقد وارده عليها ويكون شريكاً مع الهيئة 
الاجتماعية ويكون الاشتراك حقوقياً بجميع درجاته الذي تقدم البحث عنه 
فالشريك هو الهيئة الاجتماعية ويكون الربح للهيئة والضرر الوارد على المال للهيئة 
ولا يكون الفسخ تارة تبعيضياً وتارة كلياً ولا يرى الا فى الخارج التكويني وذلك 
الامر التكوينى فى الشركة يكون كذلك ولكن هذا الامر التكوينى يكون مضمونه 
باقياً الى الابد فلا يكون الاختلاط من الامور التكوينية فان الاشتراك التكوينى هو 
الذي يكو نكل شريك يتصرف فيه كما هو حقه فلا اختلاط تكوينياً في البين يكون 
تكويناً حتى يكون ايضاً اعتباراً فاوفو بالعقود أيضاً يمضي ما يراه العرف ذلك . 


1" الشركة فى الإسلام 


( مسألة ©) : يتساوى الشريكان فى الربح والخسران مع تساوي 
المالين. ومع زيادة فنسبة الزيادة ربحاً وخسراناً سواء كان العمل من 
أ 00 


(1) في المسألة الخامسة فروع لا بد من الاشارة اليها : 

الاول : الكلام فيما صار اليه المشهور. 

الثاني : ما صار اليه صاحب الجواهر ومن تبعه . 

اما الاول :اذ ان مجح التسوري زان: الح كا ستيه فاط هر اران 
تداخل السلطنتين وبعد انعقاد الشركة تارة يريد ان المتاجرة بالمال المشترك فان 
عد الشركة على مبنى المشهور يوجب ان تكون السلطنة على المال شركة بنحو 
الاشاعة وهذه الشركة التى هى بنحو الاشاعة تعنى انكل واحد من الشركاء مسلط 
على مال نفسه ومال شريكه في التصرف وعلى هذا يكون الربح بمقدار ما يكون 
لهما من المال وان كان الاتجار منهما بكل المال بمقتضى عقد الشركة لتبعية الربح 
لاصل المال وكذلك الخسارة الوارد على المال حيث ان الخسارة الواردة على 
المال تكوة بقضد الملذك وهذا لاشكال فيه. 

الفرع الثاني : ان انعقاد الشركة بين الشريكين أو الشركاء لماكانت شركة 
حقوقية فمضافاً الى ان الشركة بين السلطنتين يكون المالك هو الهيئة الاجتماعية 
ويكون الشركاء غير ملتزمين بالربح والخسارة ولكن يكون الحقيقين مقدمين على 
الاتجار بالشركة وتكون الارباح واصلة الى الشركة فيمكن ان يكون قانون الهيئة 
الاجتماعية يغاير الاستملاكِ للشركاء فلا يكون لهم التصرف فى اموال الشركة الا 
بمقدار ما جوزت الهيئة الاجتماعية لهم التصرف في ذلك والضرر الوارد على 
الشركة لا يكون المسؤول الا الهيئة الاجتماعية» والربح الوارد على الشركة يكون 
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وارداً على الهيئة الاجتماعية ويكون الشركاء مسؤولين على الآثار المترتبة على 
ملكيتهم وهي الآثار التى تقتضي ان يتدخلوا في ذلك فالنفع الوارد والضرر الوارد 
على الشركه ليس لهم التدخل فى ذلك وانما يكون لهم التصرف بعد القسمة 
والفسخ المراد هنا هو الفسخ الذي صار اليه المشهور هو التبعض في الفسخ 
فيمكن ان يكون العقد غير منفسخ ويكون الشركاء باقين على شركتهم الا ان 
شريك واحد اراد الاخذ بربحه الخاص من دون ان يكون فاسخاً للشركة من نفسه 
من باقى الشركاء وتكون الشركة باقية من اصلها وكذلك باقى الشركاء يكون اصل 
الشركة ومنافعه مضاره في كليه الموارد الا النفع التقاه احدى الشريكين فيكون 
تبعضاً في الفسخ وان كان كل ما أخذه من المال كان عبارة عن اصله وسهمه في 
اصل الشركة فان ذلك لا يوجب انفساخ الشركة وتكون الشركة باقية لان الشركة 
على مبنى المشهور لا تكون دائرةٌ مدار وجود المال للشركاء فان التلف سواءً كان 
اختياري أو كان بتلف سماوي لا يوجب انفساخ الشركه ويكون اخذه من سهمه 
من الشركة لا يوجب انفساخ الشركة هذا اذا قلنا بان الشركة عبارة عن تداخل 
الملكية لا تداخل المملوكين . 

الفرع الثالث : اذا كان داراً مشتركاً بين الشريكين وكانت شركتهما في بيع 
وشراء الدور شرائها وكان الباقي لهما داراً واحده فاجتمعا على بيع الدار وباعا 
الدار والمشتري دفع الشمن مقدار منه نقداً ومقدارمنه نسيئة» فان المقدار الذي كان 
نسيئة يكون بعاتق ايهما ففي هذه الشركة لما لم يكن هناك مال مشترك الا هذه 
الدار والشركة كانت عبارة عن تبادل السلطنتين كان المال الموجود وان كان آخر ما 
يشتركان فيه الا ان الشركة باقية ولو لم يكن له بازاء ما في الخارج على مبنى 
المشهور وكذلك على مبنانا وعلى هذا فماكان قد اعطاه نقداً يكون مشتركاً بينهما 


0/5" الشركة فى الارسلام 


وما بقى من الثمن يكون مشتركاً بينهما لان القول بغير ذلك يكون ترجيحاً بلا 
مرجح فيكونان مشتركين في النقد والفقد. وحتى لو دفع المال ولم يبقى بينهما 
شيئا يشتركان فيه كانت الشركة باقية الا ان يفسخا ويقتسماء فلا تكون الشركة 
منفسخة الا بالفسخ بعد القسمة واذا لم يكن فى البين مال فلابد وان يفسخا بفسخ 
قولى . 

الفرع الرابع : الشركات العامة التي سبق ذكرها مفصلاً اذا اراد أحد الشركاء 
خروجه عن الشركة بقبض اصله من سهمه والربح الموجود له تكون الشركة مجيبه 
له على ذلك ولكن الشركة غير منفسخة بالنسبة اليه فلو اراد تبديل سهمه باقل أو 
أكثر وسحب سهمه من الشركة وكذلك لو أراد سحب سهمه وربحه من الشركة فلا 
تنفسخ الشركة بالنسبة اليه فاذا اراد تبديل سهمه كذلك يكون له ذلك من دون ان 
يحتاج الى ايقاع عمد جديد بما ذكرناه مفصلاًء وبهذا يكون العقد باقيا ولولم يكن 
له مال فى الشركة الا ان يفسخا العقد بالنسبة اليه كما تقدم . 

الفرع الخامس : لو كان المال لكل واحد من الشريكين بالتساوي وكان 
احدهما عاملاً فى المال دون الآخر فان العمل لا يكون دخيلاً فى الشركة فيمكن 
افديكرة العآمل: المناتئعرة بالعال سسومه فى 'الريح مساويا لغير السامل متهمنا أو 
يكون سهمه أقل أو يكون سهمه أكثر فان ذلك لا يكون دخيلاً فى اصل انعقاد 
الشركه فان اطلاقات الشركه انما يكون بتبادل السلطنتين وقصد الربح والضرر 
فذلك خارج عن اطلاقات الشركة حتى يقال بان هذه مضاربة في الشركة وشأن 
المضاربة انه هل تكون شروط المضاربة هل يكون جارية عليه أم لا. 

اولاً: فان الشركة يكون الحاصل منها هو تبادل السلطنتين من دون ان يكون 
هناك اتجار بالمال أوعدم اتجار وعليه فلا يشترط في هذه الشركة فيما لوكان 


الخسارات الواردة على الشركة 0" 


العمل 0 والمال من الآخر وكان العامل عاملاً مضاربياً وكان العامل 
اضيا بمعنى ان احد الشركاء كان عاملاً وكان عمله للشركاء الآخرين مضاربياً 
وعلى هذا فلا يكون شرط المضاربة واحداً فى هذه المضاربة من كونه تقداً وكذا 
مار السرالط الانان التتعوؤن يقوكرن لوكا العائل مختازسا يلزه اذ بكرن واسنة. 
لشرائط المضاربة وذلك لان اطلاقات باب الشركة تكون مباينةً مع سائر ابواب 
العقود ولا ربط لاحدهما بالآخر وحينئذ تكون اطلاقات ادلة الشركة شاملة لها من 
دون ان يكون العمل من احدهما والمال من الآخر أوكان كلاهما ذا سهم متساوياً 
مع الآخر فيكونان مشتركين في المال على التساوي ولكن العمل لاحدهما دون 
الآخر فان ذلك مورد أطلاقات أدلة الشركة ونفس هذه الشركة يكون اشتراط 
تساوي الربح فيها أو زيادة الآخر يكون من الشروط التي تبحث في الشركة؛ وهذا 
التساوي لا يكون مأخوذاً فى الشركة لان الشركة أمر يكون بين السلطنتين واما 
زيادة الربح لاحدهما الذي يكون له مقدار من المال الازيد والربح الاقل للذي 
يكون ماله أقل لا تكون الشركة مقتضية له . 

وثانياً : لا يكون العمل فى الشركة مقتضياً له حتى تكون المرابحة بالمال 
بالود فى لابرجت الأمعال للضي عاك المساصون ميف برض اذ 
الشرط لاحدهما من دون عمل يكون شرطاً مخالفاً لمقتضى العقد فان اقتضاء 
الشركة على المشهور عبارة عن تدخل السلطنتين ولكن يكون الربح لاحدهما 
الذي تكون له زيادة في المال دون الآخر الذي يكون له مال اقل فذلك خارج عن 
باب الشركة لان الشركة انما شرعت كما هو مقتضى اطلاقاتها من قوله فى رواية 
رفاعه عن رجل شارك رجلاً في جارية له وقال ان ربحنا فيها فلك نصف الربح وان 
كان وضيعه فليس عليك * شيء فقال (عليه السلام) لا أرى بهذا باسأ اذا طاب نفس 
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صاحب الجارية . 

فهذه الرواية تكون من حيث السند صحيحة ولكن عمل المشهور من جهة 
انهم يرون عقد الشركة جائزاً فلا يرون الشرط فيه صحيحاً وقد تقدم فى الكتاب 
الاول من دراساتنا ان المشهور وان كانوا غير ملتزمين بلزوم الشرط في العقود 
الجائزة ومع ذلك فاذا شرط في العقد الجائز شرطٌ في عقد لازم آخركالبيع وامثاله 
يحكمون بلزوم الوفاء به وذلك ينشاء من انهم بعد ان كان العقد جائزاً ويمكن 
الرجوع للطرفين فيما تعهداً به فلا أثر للشرط فى مثل هذا العقد الجائز لجواز 
الرسوع فى كل ها هذاه فى هذا الفقد دلاءرتفاء الموضوع بلك 

وهذه الجهة موجودة فى الشرط الذي مصيره في ذلك في العقد اللازم لان 
الشرط في عقد الشركة التى تكون من العقود الجائزة لم يلتزم به المشهور لانعقاد 
الشرط فيها ولكن اذا شرط فى عقد البيع ان يكون الربح لاحدهما أكثر من الشركاء 
الآخرين يحكمون بانعقاد هذا الشرط لوجوده في العقد الازم ولكن هذا الشرط لا 
يجعل عقد الشركة لازماً ونتيجته ان عقد الشركة يبقى على جوازه فيكون الوفاء 
بالشرط ما دام عقد الشركة موجودة واذا فسخا عقد الشركة لم يبق موضوع للوفاء 
بالشرط حتى ولوكان عقد الشركة جائزاً . 

وعلى هذا فان عقد الشركه اذا وقعت فيه المضاربة فان اطلاقات عقد 
المضاربة لا بد وان تكون موجودة فيه لما قلنا بان شروط عقد المضاربة لا بد وان 
تكون موجودة فيه والمفروض عدمه واما نفس عقد الشركة فلا يكون موضوعاً 
المرابحة حتى تكون الاطلاقات شاملة له نعم هذه الصحيحة باطلاقها تكون شاملة 
له إلا أن المشهور معرضين عنها وقد ثبت أن اعراض المشهور فى غير محله . 

الفرع السادس : اذاكانا مشتركين في المال ولم يعملا في المال وانما جعلا 
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المال بيد اجنبى عنهما للمضاربة بالمال كان ذلك موضوعاً لعقد المضاربة وكثير ما 
كو وتنا را عدد ا انرق 14 الدان الكتتر ند اونا جد .ف اباد الحكد الما 
للاوزويه بالمال تاوق لزني يفيتدا وده االمرايخة لاردبوان نكرل وابسده ميم 
شرائط المضاربة من دون نقيصه وهذا لا اشكال فيه. ويكون العامل أميناً ويملك 
الربح بمجرد الوجود من الملاك من دون ان يكون الربح داخلاً في مُلك الملآك 
وخارجاً منهم الى العامل بل بمجرد ظهور الربح يملك العامل الربح بمقدار حصته 
ويكون امينا لحصة الملاك . 

الفرع السابع : تقدم فى الفروع السابقة ان الشر ء اذا دفعوا المال لمن يتجر 
بالمال وجعلوا لشركتهم سهمين, وجعلوا لمن يتجر بالمال سهماً واحداً مشاعاً 
فان هذا اذاكان فى ما بين الملاك والعامل يكون العقد صحيحاً ويكون داخلاً فى 
المشاورة بعل تعن افد لشب فيل اللسضيارناتعي كووثةة قفا وعد كوهد ملك الفنال 
المضاربىي بمجرد ظهور الربح . 

الفرع الثامن : البنوك الموجودة تعتبر شركة قهرية كما قلنا لاءنهما يكونان 
مستودعين بشرط الضمان ويكون لهم الاذن في التصرف فى الاموال المستودعة 
ويكون المضارب أجنبياً عن البنوك فيجوز لهم التصرف فيه ذا ما لو الا لاءرباح 
الهيئة البنكية ومن المعروف ان البنوك لا تتحمل الضرائب الوارد عليها فيكون 
البنك وديعاً مجاز التصرف في المال المستودع ويكون مشترطاً عليه ضمان المال 
فتكون الهيئة الاجتماعية للبنوك مستودعة كذلك وتكون مجازة فى التصرف فى 
المال :وتكرة ضبايعة للتسارة الراردا على الال الثاى. يكوق حنديها وديزعة كما قلنا 
ويكون الربح للمستودع مرنه مجاز للتصرف فيه مطلقاً ويكون الربح له ويكون 
الفماق عليه ويدقعة للعمنال لعاجزو بالمال وبريحوا جالمال ويكون امنا 
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للخسارة الواردة على المال ويكون الربح للعامل لامكان اشتراط ذلك في 
المضاربة كما تقدم في الكتاب الاول في حقيقة المضاربة. والخسارة الواردة على 
المال تكون على نحوين . 

وان العامل هو الهيئة الاجتماعية المتشكلة للبنوك وتارة تكون الهيئة 
الاجتماعية هى المالك والعمال أذيضاًء فان كان العامل للتجارة هى الهيئة 
الأكعناضة نكر الدية المتوز ف هن القافنة يعدا النها ره وموارد الخمارة علق 
هذاه التشارة يكرت شراقنا لران الما زنكرة الوزنة اللسافة انيت لا تفين 
بدون التعدي والتفريط ويمكن اعتبار شرط الضمانة كما قلنا بالشركات الحقيقية 
كما ذ كرنا تفصيلة, 

وتارة لا تكون الهيئة الاجتماعية هى المتاجرة بالمال وانما تكون مالكاً 
راجن عاماة لتجارتها وعلق هذا الذيد وان يكو العام المستعريع نمال أمنيناً 
ويكون أمر الهيئة الاجتماعية عليه نافذا فلو دفع المال لتجارة خاصة ولم يعمل 
بالتجارة المقصودة للهيئة الاجتماعية كما اذا دفع المال الى العمال للتجارة وفي 
هذا المقام تارة يكون المعروف فى العمال انهم يأخذون المال عن الهيئة 
الاجتماعية للبنوك فانهم لما كانوا يسيطرون على اموال غيرهم ولهم الاجازة في 
التصرف في هذه الاموال الموجودة عندهم ولهم اذن التصرف المطلق في هذه 
الاموال فيتصرفون بها باعطاء الاموال للتجار لكى يتجروا بالمال ويدفعوا الاجر 
النتولك قهق»الارياع التق رأعلة' الوك بوذ كانت الستمى هد فت ارباع:رلكن 
تصرفاتهم فى الاموال المودعة عندهم بعد ان كان لهم الخيار التام في التتصرف 
كلما ارادوا تكون التصرفات باعطاء المال للتجار تكون نوع تصرف الغير مسموح 
ويمكن للهيئة الاجتماعية ان لا تتصرف بهذا المبلغ الا بأجر تسمح له قوانين 
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الشركة فيكون ريا ولا يكوق وا لآنة حر التضترقاف الموجووة غر بتارو اصزاز 
وتصميم . 
ولا يكون الربح وارداً على مال المستودع الذي هو الشريك فى هذه الهيئة 
الاجتماعية للبنوك ولوكان ايداع المال تحريرا فان الهيئة الاجتماعية هى 
اكز لاعن تقزارانة وركرة الشد الرارة على البينة الس متهن اد ول 
عنه دون المشاركين في البنك وكذلك الارباح الموجودة للبنك تكون الهيئة هي 
المسؤولة عن ذلك والضمانات الموجودة للافراد تكون الهيئة الاجتماعية ضامنة 
له دون الافراد المستودعون فى البنك كما مر ذكره مفصلاً . 

ويكرن ههه البرك شركة تهزية لااحجر و عضوت لكام الازنا جار 
الآخرين ويكون مدراء البنوك مخولين للتصرف في العملات الصعبة الذي 
تستودع عندهم بشرط ضمان الاصل وهم يدفعون للناس لقضاء حوائجهم 
ويستملكون عوض تصرفاتهم ويقال لها ربحٌ ولكن لا يكون ذلك ربحاً بل ربح 
لتصرفاتهم في المال المخول لهم التصرف فيه لهذه الاغراض . 

الفرع التاسع : اذاكان الشركاء شركاء حقيقين لا شركاء حكميين وكان المال 
لهم على التساوي ولكن هؤلاء الشركاء بعد شركتهم يكونون علة للهيئة الاجتماعية 
وهذه الهيئة الاجتماعية ترى ان الشريك المعين الذى يكون سهمه مساوىي 
للآخرين يجعل الربح له أكثر من الآخر ويكون ذلك صحيحاً لان الهيئة الاجتماعية 
لا تكون تصرفاتها تصرفات الشركة لان الهيئة الاجتماعية التى هى معلول 
الخعغلاط الذي باهم به الذين معو اموالهم فيكؤن اجمباع الأفوال موجياً لخو 
المجتمع ذات كيان يغاير الكيان الذي أوجد هذه الهيئة الاجتماعية ومن المعلوم 
ان الآثار المترتبة على هذه الهيئة الاجتماعية لها آثارٌ خاصة لا تساوق الآثار 


”9 الشركة فى الإسلام 


هه ها وا هاه »ا وهاه ده هاعد واج ها فاه واه عا فاه م ها اماه عفاود وه مه واوا وه واوا وا .د واوا فاه ماه مده وه وه و6 م م م.م م6 مم6 م6 م 6ه 


المترتبة لما كان علة له اذ من الواضح ان الآثار المترتبة على المساهمين في 
تشكيل هذه الهيئة الاجتماعية مثلآً شرط الضمان على هذه الهيئة فلا يكون 
للمساهمين فى هذه الهيئة شرط ضمان لان شرط الضمان يكون فى رتبه المعلول 
الشركة ومن المعلوم انهلا يرق الى علعه وقه كقدم اذا العتروظ المحالقة لمقتضنى 
العقد لا بد وان تكون فى العمّد وبعد ان كانت الشركة ذات هيئة اجتماعية فكل ما 
فترظ فيها لا يكون للمساممين فيه دكل الأ قبع هذه الونيعة الاتشاعيةاوانا 
التدخل في شؤون هذه الهيئة من فسخ فراراتها وارجاع ما تبادلت به من التجارات 
وعدم رضايتهم فليس لهم ذلك لان الآثار التى تكون تابعة لما يُتَخَذه بعد انعقاد 
البيقة الاجتداعية لا ركرة ليدم سق :لفتحن .فى :للك وقد بين اناكان تن 
التصرفات التى يكون الحاكم متصرفاً فيها يكون مبايئاً للتصرفات التى تكون الرعية 
فائنةٌ بويع اذشأة الهزية الاجتداعية انا هر مان الرعية وما قوم الساهيين 
فيه هو شأن السلطان أو شأن رئيس الجمهور ولا يحق لاحدهما التدخل فى شأن 
لتر قاذ) رالتتعرطية الفينة التسعبعنة فيرظ لكرة ملاتا النلطتهينا لا ركم 
للمساهمين في ذلك لانها ترى مصلحتها الداخلية فى شؤونها ولا يكون الشرط 
مسندا الى المساهمين في ذلك وعلى هذا قلنا بان البنك اذا أخذ الربح على 
القرض لا يكون ذلك عبارة عن كونه ربا الذي تأخذه من المساهمين فى ذلك الهيئة 
الاجتماعية التي تسمى بالشركة أو يسمى بالبنك وغيره ذلك من التصرفات : 

الفرع العاشر : وهذه الاطروحة التى طرحناها يمكن دخولها على جميع 
الآمور الواردة فى الشركة ويمكن التعرض لبعضها بحيث ان الفرد المساهم يكون 
في رتبة العلة ولا يمكن للمعلول التدخل في الرتبة المتأخرة عنه . 

وتكون الهيئة الاجتماعية هى الآثار المترتبة عليها لا يمكن للمساهم 
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التدخل فيها والجزئيات تظهر طبق مسائل نتعرض لها وعلى ذلك فكما تقدم من 
ان الشروط -التى تكون الشركات أو البنوك قد أشترطتها في التصرف في اموالهم ‏ 
لا تكون شاملة للاطلاقات الموجودة وبنظر العرف فانها تغاير مسير الاطلاقات 
الواردة للهيئة الاجتماعية ولا يرى العرف للهيئة الاجتماعية الا المصالح التي 
لوحظت لاءجلها وكذا مصالح المساهمين التى لوحظت لاجلهم وبهذا تكون الآثار 
مترتبة على كل واحد منهم وان كانوا مشتركين في الملكية لان الملكية الموجودة 
للمساهمين لها آثارها الخاصة التى تختص بها وللهيئة الاجتماعية اثارها الخاصة 
التي تختص بها وقد ذكرنا في أول الكتاب ان هذه الآثار ربما يزاحم بعضها الآخرى 
وقد قلنا بان فى باب التزاحم ان كل واحدة لها آثارها الخاصة بها ولا يمكن ان 
يكون شأن للآخرى التدخل فى ذلك وهذه الآثار وان كانت موجبة لخسارة 
الاخرى الا انه ليس للآخرى التدخل في ذلك وعلى هذا فان وجد متبرع لادارة 
الشؤون الموجودة للهيئة الاجتماعية أو أخذ اجير لادارة شؤونها لا يمكن ان يكون 
له ارتباط مع المساهمين وفي زيادة احدهما لا يمكن تدخل احد المساهمين في 
ذلك من منعه أو أثباته كما مر ذكره . 

وكلمات المشهور الذين ينكرون لزوم الشرط في عقد الشركة علته انهم 
يرونه جائزاً كما قلنا وشأن العقود الجائزة هو عدم صحة الشرط فيها ولا يكون 
شاملاً للمقام لان الشركات لما كانت حقوقية وكان للهيئة الاجتماعية دخالة فى 
الصرق الذي يقؤل به المشهور كما فى قضية'تمليك الحمس لله ولرسوله:ولذي 
القربى وبعد انكانت ملكيتهم لهذا الخمس يؤدى الى تملك السادات له ايضاً فى 
عرض ملكية الثلاثة الاءول له فذلك يظهر ان المشهور قائلين بالرتب في الملكية 
وهذه الجهة دعتنا الى القول بأن كل هيئة اجتماعية لها الملكية في عرض من كان 
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عليه ذلك وعلى هذا فانكلامنا يكون متخذاً من كلام المشهور فى هذا ذلك المقام 
وعلى هذا فانكار المشهور من بطلان الشرط فى العقود الجائزة لا ينافى حكمهم 
بعدم لزوم الشرط فى العقود الجائزة لان هذه الهيئة الاجتماعية لا تكون خارجة 
عن الاطلاقات وان كان خروجه من جهة عدم حصول تماس من ناحية العقد له 
وانما يشمل العقود الواقعة من ناحية العلة واما العقود الواقعة من ناحية المعلول 
فلا ربط للعقود الموجبة هذه للتدخل فى شؤون العلة فكل يكون ماضياً بمقدار 
مايزاه الغراف ذلك وناك هم الرد على هذ فاق الاترتكن فى :نشي العزفة فق 
العلة لآتما هو المطلول وعلق هذا فيمكن الفدعل :باهر هركز التزاء:اللائ 
سيجيء التعرض له فى هو هذه الجهة . 

كما يمكن ان يقال بان الهيئة الاجتماعية تكون ملزمة بالعقد ولكن نفس 
العقد يكون جائزاً كما قلنا بذلك فى ما تقدم وسيجىء التعرض له فى مورده عند 
تعرض الماتن له . ١ ١ ١‏ 

اذا عرفت ذلك فلا بد من التعرض لما صار اليه الماتن . 

الفرع الحادي عشر : اذا كانت الشركة مطلقة وكان المال بينهما بالتساوي 
فهل يقتضي الاطلاق بان يكون الربح بينهما بالتساوي او ان ذلك لا يكون مقتضى 
الاطلاق والمفروض اشتراكهما في التجارة والمرابحة فان قضية الاطلاق في المقام 
لا بد وان تلاحظ حيثية مشاركتهم في التجارة ومن المفروض ان المرابحة تلاحظ 
قضية التجارة فان المرابحة اطلاق تارة يوافق التجارة وتارة ينافى اطلاقات التجارة 
ومن المفروض انهما شاركا للاسترباح مثلاً ويكون مقتضي الاسترياح أمر وتارة 
يكون مقتضي التجارة أمر آخر فمصلحة الربح تقدم على مصلحة التجارة كما ذكرنا 
فى المضاربة وقلنا بان اطلاقات المضاربة لا تشمل المقام وعلى هذا فان الشركة 
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لما كانت شركة حقوقية فلا يكون الربح بنظر الشركاء الحقيقين بل يكون بنظر 
الشركة الحقوقية وحينئذ فلو ان الشركة الحقوقية ترى مصلحة الربح ان يكون لاحد 
الشركاء ازيد من الآخرين تكون اطلاقات الشركة شاملة له من دون ان تكون مراعية 
للشركاء الحقيقين وذلك كما عرفت من الرواية المتقدمة حيث لم يثبت طرح 
المشهور لذلك؛ وكان ذلك مورد اشتراط المشهور وذلك من جهة ان الشركاء بعد 
ان توافقا على الاشتراك هذا التوافق يوجب الشركة الحقوقية ويكون الامر خارجاً 
عن أختيار الشركاء الحقيقين فكل ما تراه الشركة الحقيقية يكون هو المتبع 
فالاطلاق يقتضي مراعات الربح ومراعات الشركة الحقيقية والشركات الحقوقية 
وبعد أن توافق عليه الشركة الحقيقية يكون مورد الاطلاقات الشركة بما هي مراع 
لمصلحة الربح لا مطلقاً فتكون الاطلاقات ناظرة لمصلحة الربح ليس الا. 

وما قيل فى المقام بان الشركة اذا وجدت للتجارة تكون داخلة فى المضاربة 
كلام لااساس له لان حقيقة المضاربة انما وجدت لمصلحة الربح واتكانت تستلزم 
الشركة . 

والشركة انما وجدت للعثور على الملكية الناقصة للشركاء بحيث كانت 
الشركة لازدياد السلطنة على ماله ومال غيره. وهذا بخلاف القرض حيث ان المال 
يقرض من نفسه ويجعله للعامل ولكن هذا بعد وجود الربح وتلك المعامله تستلزم 
الشركة واما فى الشركة فيكون سلطاناً على ماله مطلقاً ويشارك الآخرين لتكون له 
السلطنة الثافة على ماله ومال غيره وكذلك الشركاء الآخرين وبهذا تكون الشركة 
متغايرةً مع المضاربة وبهذا يقال للشركاء رأس ماليين وذلك لهذه الجهة فاطلاقات 
الشركة لا ربط لها بقضية المضاربة ولذا قال المشهور ان الشركة لوكان المقصد منها 
المرابحة فلا بد وان تكون واجدة لشرائط المضاربة لتباينهما . 
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الفرع الثانى عشر: ان صاحب الجواهر (قده) لماكان قائلاً بان حقيقة الشركة 
غبارةغزة الخطلاط العاليق ولايكوث العقك:منؤترا فين تاسبين الششركة ويكون 
الاتساكط اتن الشركات القتيرئة لبن العقة ودرا فر لك ولكرن بر سوا 
الشرط فى الشركة من كون الربح لاحدهما وان كان المال الذي اختلط به مساوياً 
لباقى الشركاء وهذه الجهة حيث ان العقد لا يؤثر فى انعقاد الشركه غير ما يراه 
التركيا شركة :وتو التتركة القهرة #النقن ركرة رده عدم جك أل تقد 
الشركة انما يوجب اللزوم فى الشركاء ونتيجة ذلك ان الشروط الموجودة للشركاء 
تكون لازمة وتكون داخلةً في العقد ويجرى فيها أوفوا بالعقود ويكون شاملاً له 
وادحيوه النوتحون عند فتروطيم ايضاً كرون كاله 

واستنتج صاحب الجواهر ان بايقاع عقد الشركة لا يكون لاحد الشريكين 
سلطة على فسخه وبعد انعقاد الشركة لا يكون لاحدهما الرجوع عن عقده الا 
باحد الخيارات الموجودة فى العقود كما مر بنا سابقا . 

فعلى مبنى صاحب الحراه: بعك اعفان السابق أو اللاحق له الاختلاط 
ويكون لازماً وبعد لزوم الشركة التى لم يكن العمل واالمرابحة داخلين في حقيقتها 
يكون ما توافقا عليه فى العقد يكون لازماً وعلى هذا فبناء على مبنى صاحب 
التجواهر لا يوكون ال اي ار دائراً مدار الاصل فيمكن ان يكون 
الربح أكثر لمن كان ماله أقل كما يمكن العكس في ذلك . فعلاً مبنى صاحب 
الجواهر الذي يحكم بلزوم عقد الشركة وان عقد الشركة كما قلنا به سابقاً يباين 
عد المضاربة تكون اطلاقات عقد الشركه شاملة له وان كان هذا العقد الموجود 
عند العرف ممضى بمقدمات عدم الرد مضافاً الى الرواية المتقدمة فاطلاقات أدلة 
الشركة لا تكون دائرة مدار الربح حتى يقال بان العمل لاحدهما يوجب استحقاق 
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هه #« اه © هاه هاه ه هاه هد واو وا ود ود واو ها هاه وهاه هاه ها هاهد ها ها هاه واو وها هاه عا هاه واوا و ها ها هاه واعاءوه د ودود ود و .هد ها 6ه 


الربح لعمله دون الذي لم يكن عاملاًكما عرفت تفصيله . 

مضافا الى ان الشركة الحقوقية تقتضى ذلك فيكون على مبنى صاحب 
الجزاخر بهد اللتلاط كرة شر كه سفرقة «العدرانعطة الود لبةه الع واه 
ربط لها بالعقد الذى يكون اشتراطه خلاف مقتضى العقد وانما تكون الشركة بعد 
وبجوة العقة لازمة أولا: 

وثانياً : شركة حقوقية ولا حقيقية . 

وثالثاً : ان الشرائط الموجودة فيها لا ربط لها بالاصل حتى يقال بان الذي 
عمله أكثر له ربح أكثر وان الذي ماله أقل يكون ربحه أقل . 

ورابعاً : ان الشركة لم توجد للمرابحة حتى يقال بان تصوير الشركة للمرابحة 
لا بد وان يكون جامعاً لجميع شرائط المضاربة . 

بل تكون اطلاقات الشركة مباينتة لما هو من أوصاف غيرها من الشرائط فى 
العقود المغايرة لها . ١‏ 

وعلى هذا فيحكم صاحب الجواهر بان عقد الشركة انما شرع لتداخل 
الاموال والايادى على مال شريكه كما كان له السلطنة على ماله ولكن بحصه من 
الاختيارات المطلقة التى كانت له فيها السلطنة التامة على ماله نفسه فلا يكون 
الاشتراط منافياً لمقتضى العقد . 

واما بناء على مبنى الماتن فلما كان بنائه على عدم لزوم الاختلاط فأن 
الاجماع المدعى فى المقام لا أصل له . 

وثافا :مكرة ناكما بجرانالفقد ؤانها من السقوه اللذفترة. 

وثالثاً : العقد الذي يراه شركة حقيقية هو الذي يكون له ما بازائه في الخارج 
كما مال اليه صاحب الجواهر وانما يناقش فى جزئياته وعلى هذا فيرى لزوم 
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الاختلاط ولا يرى عقد الشركة له صلاحية مستقلة وانما يرى ان العقد غير مؤثر فى 
عزاو التقبر قوم 11 كالايراة.مى الفقود الاذننة زكما وز الالخبلاط منوحيا لخدم 
جواز التصرف فى المال المشترك . 

ولو ءامسال رن علانة طيقيها لان الفقان ل" بويني ينا نذا زلا 
عون اتسوك العتوة الاكننة وم ف كون اكنا رك لطس المتعها هن 
الاختلاط فيهن منه ان عقد الشركة يكون مراعاً برأي المشهور من ان الشركة هى 
باك الملظهن على :نا قله يكن عل متوال تسانعب. لماشو كر 
الاختلاط شرطاً فى انعقاد الشركه ولا يكون على رأي صاحب الجواهر من كون 
العقد لازماً . ١‏ 

وعلى هذا فالفتاوى الموجودة له لا بد وان تحلل ما هو المراد منها . 

الاول : تساوي الشريكان في الربح والخسارة مقتضى الاطلاق سواءً كان 
احدهما عاملاً أو كانا عاملين معا فان هذه الفتوى تقتضى ان لا تكون الشركة 
حقوقية فانكانت الشركة حقيقية فلا اشكال ان الربح مساوق للاءصل فكل ماكان 
الاصل أكثر كان الربح لصاحب الاصل أكثر وان كانت الشركة معتبره بمجرد 
الانعقاد كانت حقوقية فلا يكون الربح دائراً مدار الاصل وكان اطلاقات في الشركة 
الحقوقية لا تكون مربوطة بالشركة الحقيقية لان الشركات الحقيقية عبارة عن 
المساهضن لذبن يذ تعن السمادة الفبسة [تعك ا وعد سكين ههه الشركة زلا 
نكون الاطلاقات الموجودة التساملة للشركات الحقيقية مشمولة للشركات 
الحقوقية من جهة ان الاطلاقات في الرتبة المقدمة لا تكون مشمولة للرتبة 
المتأخرة والاثركل شىء في كل شيء وعليه فلا يكون الربح مساوقاً للاصل بل لا 
بد من مراعات المصلحة التى تقوم بها الشركات الحقوقية والحقيقين لاتأثير لهم 
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فى تشكيل الشركة الحقوفية الا ان يطالبوا بالقسمة والفسخ الذين يرفعا موضوع 
الشركة واما مع تشكيل الشركة الحقوقية فلا يمكن التدخل فى شؤونها فالاطلاقات 
الشاملة للشركات الحقوقية مختصة بها وعلى هذا فيمكن التفريع كما سبق منا ان 
الشرط سواءً كان ذا منفعة للشركاء الحقيقين أوكان ذا ضرر للشركاء الحقوقيين فان 
الشركاء الحقيقين لا يمكن لهم منع الشركاء الحقوقيين من مصالحهم نعم لهم فسخ 
هذه الشركة حتى لا يبقى لموضوع الشركاء الحقوقيين زمن معروف كما تقدم منا 
من ان الشركاء الحقيقين لا يمكن شمولهم للاءطلاقات الواردة على الشركاء 
الحقيقين وكذلك العقد الوارد على الشركاء الحقيقين يكون على الشركة الحقوقية 
ا ا ا 
الحقوقية تكون أجنبية عن مقتضى الشركة الحقوقية والمشهور انما يرو رأياً في 
الشركة الحقيقية وهذا لا ربط له بالشركة الحقوقية والاطلاق فيه لا يشمل تلك 
الموارد ولهذا ترى صاحب الجواهر يخالف المشهور من لزوم العقد وجريان 
الشروط الموجودة فيه . وذلك لان كلام صاحب الجواهر انما يكون فى الشركة 
الحقوقية » وكلام المشهور في الشركة الحقيقية . ١‏ 

وكذلك الماتن انما كان تبعاً لصاحب الجواهر من القول بالشركة الحقوقية 
والمشهور كلامهم في الشركة الحقيقية ويمكن ان يقال ان كلام المشهور ايضاً 
كذلك فى الشركة الحقوقية . 

وذلك كما بيّنا من ان المشهور انما يكون اشتراك الملاك فى الشىء الواحد 
أو اجتماع حقوق الملاك في الشيء الواحد والاشتراك في الملكية اجيف 
يقتضي ان تكون الشركة عندهم هى الشركة الحقوقية لا الشركة الحقيقية وعلى هذا 
فيكون كلام صاحب الجواهر منافياً لكلام المشهور وعلى هذا فان كلام المشهور 
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فى المقام صحيح ولكن جزئيات كلام المشهور لا بد وان تتضح فان الظاهر من 
الروايات القائمة فى الباب مثلاً لم يقبت فيها اجماع على الامتزاج كما تقدم . 

الثانى : الرواية المتقدمة فى الجارية فان الرواية المتقدمة دالة على الشركة 
العتوقة اوارر واي السترفلة عن حمسي و عر امن ع نتوين مسال عاد قد 
الثمن وقوله بيني وبينك كانت تلك شركه حقوقية من ناحية الملكية كما صار اليه 
المشهور ويكون شركة حقوقية من ناحية تملك الهيئة الاجتماعية للملاك . 

كذلك رواية داود بن الابزاري وكذلك جميع الاطلاقات الواردة كلها تورجب 
الشركة في الملكية وكذلك توجب أن هيئة الشركة مالكه لها . 

واصرح من الكل ما هو مروي عن حريز عن عطاء بن السائب عن زاذان في 
قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) فان ذلك شاهد على انهما كانا مشتركين في 
الوديعة واتماكان اشتراكهما حقوفياً. 

١‏ الركاد عقيف اكرة ردب قار السك را اك لاما ويها: 

كذلك الادلة الواردة على لزوم القسمة فان كل ذلك يكون من الشواهد 
الدالة على ان الشركة تكون حقوقية لا حقيقية لكون المال لكل واحد فيأخذ ماله 
ولا يحتاج الى القسمة وعلى هذا فلا تكون الاطلاقات الواردة فى الشركة تارة في 
المشتركين وتارة تكون فى المال المشترك فالاطلاقات الواردة فى اصل الشركة لا 
تكون غبارب فى المال المشكرك والاطلاثات الؤارد قن المال المشعرلك لا يكوة 
مرتبطة بالشرعة ينا سيجىء بيانه وبهذا نقول ان اطلاقات الشركة وان كانت تنافى 
ذا كوه لكان المقشرك لامكل ايكون جازنا فى لجال الح لك قاو بن مد 
مراعات هذه الاطلاقات لاصل انعقاد الشركة . 

الفرع الثالث عشر: وعلى القواعد المتقدمة فاذا شرط في العقد زيادة للعالم 
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منهما أو كانت لمن كان عمله أزيد فان هذا على مبنانا ومبنى المشهور ومبنى 
اتح النكو افر 
٠‏ اما على مبنانا فان العقد لما كان من العقود اللازمة ويكون الشرط مورد 

لاوفوا بالعقود وكذلك المؤمنون عند شروطهم يكون الشرط لازم الوفاء وتتفرع 
عليه الفروع التى سيجيء التعرض لها . 

الاول :ان هذا الشرط يوجب ان يكون المشورط عليه لازم الوفاء بحيث لو 
تخلف عن هذا الشرط كان للمشروط الخيار. 

الثانى : ان هذا الشرط يوجب حكماً وضعياً على عاتق المشروط عليه 
بحيث ان للمشروط له اجباره على تنفيذ شرطه . 

الثالث : اذا لم يكن الشرط مقدوراً على المشروط عليه فان كانت مقدماته 
أختيارية وجب عليه ايجاد الشرط وقد قلنا بذلك مفصلاً فى دراساتنا الاولى فى 
كتاب المضاربة وان كان الشرط غير مقدور أصلاً كاجتماع الضدين أو ارتفاع 
النقيضين فان العقد الواقع من الشريك ان كان بنحو تعدد المطلوب انتفى الشرط 
وبقى الوفاء بالعقد وان كان الشرط مقدوراً فى أول الامر وتساهل المشروط عليه 
فى نيد العبرظ يعدم :نيذه لأ بيبطل المقد بولكن ركرة العشروط جيه عنافناً 
نجعن از ازجع لانن الشركة ركه يكو عابنا لشفل ولوك كلف فال 
الشركة . 

الفرع الرابعة عشر : اذا اشتركا وبعد الاشتراك اشترطا أن تكون تصرفاتهما 
بالتجارة وكانت التجارة المشروطة لكل منهما وكل منهما كان عاملاً وكان الربح 
بالتساوي ففي هذا المقام تكون الشركة أمر والتجارة أمر آخر للاسترباح فشأن 
الشركة قد مر وأنه يوجب تسلط الغير على مال نفسه وتسلطه على مال شريكه 
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وأما التجارة والاسترباح ففى الرتبة المتأخرة من الشركة فتكون التجارة والاسترباح 
امريق مشسولين لادلة المضارية كما ذهن الية المشهور من دون ان يكونا مربوطين 
للشركة فلا بد وان يكونا واجدين لجميع شرائط المضاربة من النقدية والربح 
يشترك فيهاكل من العاملين الشريكين بالظهور وحينئذ كانا مجتمعين كان كل واحد 
منهما مالكاً وكان كل واحد منهما عاملاً وبعد تحقق الاشتراك فلا الشركة تكون 
اطلاقاتها تشمل المقام ولا المضاربة بعد أختيارهما الاسترباح تكون شاملة للشركة 
ولابد وان تكون المضاربة كاملة الشرائط من دون ملاحظة الاشتراك . 

فاذا اشتركا لكي يعملا بما لهما للاسترباح فكل من المالكين يملكان الربح 
بمجرد الظهور ويكون المالك الآخر شريكاً في الربح الذي حصله الشريك الآخر 
فان الزيادة التى يأخذها كل منهما لا تكون دليلاً على زيادة فى الشركة وانما تكون 
الزيادة الحاصلة لهما باعتبار عملهما الخارج عن دليل الشركة ولا يكون غير مربوط 
بالشركة وهذا هو الذي دعى للاتفاق على صحته لانه بما هى شركة ويأخذ 
الشريكان زيادة على مالهما من الشركة فان هذه الزيادة لا تكون كاشتراط الزيادة 
في مال الشركة حتى يقال بانها محل النزاع فاتفق المشهور وصاحب الجواهر 
وجميع الاصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بان ما يأخذ الشريكان زائد عن رأس 
مالهما ويكون خالياً عن الاشكال . | 

الفرع الخامس عشر : اذا اشترك شريكان وبعد انعقاد الشركة ارادا التجارة 
والاسترباح وكانا متساويان فى ما اشتركا فيه ولكن احد الشريكين أو الشركاء اكتفى 
بالشركة وهذا الشركة يوجب ان تكون ماهية الشركة هى انصمام سيطرته على مال 
امه وشوظ ره على مال شمويكه ولاو 3للقد ان يتكوة الشريلك الأتخرةايغياً لا هلاه 
السيطرة وحينئذ يكون احد الشركاء قد اكتفا بالشركة والشريك الآخر أو الشركاء 
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الآخرين استربحوا بمال الشركة فان الشركاء الموجودين يكون أمرهم الملاك 
والذي يعمل يكون عاملاً لمال نفسه ولباقى لشركاء فهذا العامل يملك الرسح 
بمجرد الظهور ويكون الربح بينه وبين باقى الشركاء بمقدار ما كانا مشتركين في 
المال فيكون العمل من احدهما والربح مقسم بينهم وهذا ايضاً لا اشكال في 
صحته وذلك لغفلة البعض بان الربح لا يكون بازاء الشركة ولا يكون بازاء العمل 
لان الشركة أمر حصل بمجرد عقد لفظى أو معاطاتى فبعد انعقادها اراد التجارة 
بهذا الخال فهها يش ركان فى القاقةة الو جودة فى اله ركة عل السوية وين ا عانا 
مقلنية على ذلك واناكان اخدهنا ود افترط سرطا لنظلي رانك ارادنه قائمة 
على الاستفادة من هذه الشركة بالاسترباح فحينئذ لو كان كل واحد منهم مالكاً 
للمال ومسيطر عليه وواحد منهم عمل بهذه الاموال فيكون الربح بمجرد الظهور 
مشتركا بينه وبينهم كما ان الضرر الحاصل فى هذه المعامالات مشترك بينه وبينهم 
تؤكرة قعل ناد رمته رامول كللدضاذزه عله ورياك اذا يكن الكور الوكين 
هذه التجارة أيضاً على عاتق الذي يعمل بالمال باعتبار الشرط الذي ذكرناه فى 
الكتاب الاول من دراساتنا فهذه الجهة التى تصورناها وانكات الذي لا يعمل ولكنه 
شريك في اصل المال يكون الربح الحاصل له من دون عمل يكون الاختلاف في 
الامتياز من الربح الذي يعمل ويكون الربح الحاصل له كاحد الملاك وهذا أيضاً 
مبنى المشهور وصاحب الجواهر. 

الفرع السادس عشر : ومنه يظهر ان الشركة لا يكون المدار فيها العمل حتى 
يكون مورد القياس بان العامل كيف يستحق الربح وغير العامل كيف يستحق الربح 
اذ الشركة أمر والتجارة والاسترباح أمر آخر ولا ربط لاحدهما بالآخر وكل له 
اطلاقاته الخاصة ولم اعلم كيف خفي على الماتن وحذا حذوه في ان الشركة 
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معناها الاسترباح والتجارة حتى تداخلا فيما بينهما وكلام المشهور ينادي كما ان 
صاحب الجواهر ينادي بان الربح في الشركة أجنبي عن الشركه فلاكلمات 
الاصحاب ولاكلمات صاحب الجواهر تقتضى ذلك ومن المعلوم ان الشركة وان 
كانت حقيقية ولكن بعد انعقادها تكون الشركة حقوقية ولا تكون مقتضية لان 
يكون الربح أو التجارة وانما يكون مقتضاها ما قلنا فاذا وقعت الشركة وحصلت 
نتيجتها فهناك من يريد التجارة ويمكن ان يكون مكتفياً بالشركه فقط من دون ان 
يكون قصده أمر آخر من التجارة فاطلاقات الشركة أجنبية عن التجارة والاسترباح 
واطلاقات التجارة والاسترباح أجنبية عن التجارة والسيطرة على المال وحصول 
الملكية الناقصة للشركاء فكيف خلط بعض الاساتيد وبعض المعاصرين فى هذا 
العورد فالابد ين المزان ينه د والجهور أبقيا مو كدي وان مراع لابن 
وان يكون واجد لشرائط الاسترباح ويفهم انهم حكموا بالشركة بما انها واجدة 
للهيئة الاجتماعبة وهذه الهيئة الاجتماعية تارة تبقى بمصلحة نفسها وتارة ان 
تجعلها للتجارة والاسترباح وحينئذ يتفرع عليه . 

الفرع السابع عشر : وهوان الشركة لماكانت أجنبية عن الاسترباح والتجارة 
وبعد ان اشتركا فى المال بالشركة العقدية تارة يشترط الذي له نصف المال ان 
يكون له الثلثين . من أصل المال فيحكم بانه خلاف مقتضى العقد فان عقد الشركة 
لماكانت عبارة عن اشتراك المشاركون في المال واما اشتراط التمليك لنفسه الذي 
لا يحتاج الى وجود سبب له لا يكون ذلك مخالفاً لمقتضى العقد اذ تقدم في 
الكتاب الاول ان الشرط لوكان وجوده دائراً مدار سبب خاص كان اشتراطه باطلاً 
كاشتراط الشركة كما لو قال بايقاع عقد الشركة تكون المرأة الفلانية زوجتي وهذا 
شرط يحتاج الى السبب ولا يمكن ان تكون المرأة زوجة بصرف الشرط . 
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وتارة لا يحتاج الى سبب خاص كالتمليك فان التمليك لا يحتاج الى سبب 
مخصوص فايقاع عقد الشركة بان يكون مقدار من مالك لي فذلك دائر مدار قبول 
المشارك فان قبل كان الثلث ملك للشارط وان لم يقبل لا يكون العقد منعقد أو هذا 
لا يكون خلاف مقتضى العقد بعد ان كان عقد الشركه طبيعياً وارداً على المال 
الطبيعى فليس له مقتضى حتى يكون هذا الشرط خلاف مقتضاه فيمكن ان 
الشريك لا يرضى بالشركه الا ان يساهم الشربك باعطاء مبلغ معين لان يقبل 
بالشركة وقد قلنا بان هذه الشرائط الاختيارية اذا اراد تحقق الشركة وله الاختيار فى 
ان يدفع ما يريده لان ينال به المنفعة العقلانية واظنه لم يتوجه للاشكال الوارد 
عليه . 

الفرع الثامن عشر : قد عرفت ان الربح والاسترباح أجنبى عن الشركة 
خصوصاً فى الشركه العقدية التى هى عبارة عن انعقاد الشركة للتغلب على مال 
التوياك مسال نقمي ينانا رتخصيهة كن البق المويخوةة لنافنة وكعلر هذا فتتال 
عن بآ الزين لاندروانة يساوي مال الشركاء بجتدار متهم من المال وعلن هذا 
اشتراط ان يكون الربح للمال المساوي لشريكه بأكثر من دون عمل يكون ذلك 
خلاف مقتضى السنة لان ملكية الربح يقتضى ان يكون الربح واردا على الملك 
ومن كان ملكه أكثر لا بد وان يكون الربح له أكثر واما اشتراط ان يكون الربح لمن 
كان ملكه مساوياً بربح أكثر يكون خلاف مقتضى السنة هذا ما قاله البعض ولكن 
التحقيق خلاف ذلك كما يأتي . 

أولاً :ما قلنا أولاً ان الشرط الذي لا يحتاج الى سبب خاص يمكن اشتراطه 
ولا يكون ذلك خلاف السنة لان عقد الشركه يمكن ان يشترط فيه ما لا يحتاج الى 
اسباب خاصة ويكون الشرط ماضياً لان التمليك لا يحتاج الى سبب . 
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وثانياً : اذا قلنا بان الشركة أجنبية عن الربح فيمكن ان تكون الشركة ماضية 
باعطاء مال مجاني للتغلب على شريكه لان يشاركه . 

وثالثاً: ان عقد الشركة بعد ان وقع العقد تكون شركة حقوقية وبعد انكانت 
حقوقية فاطلاقات الشركة الحقيقية أجنبية عن ذلك فلا بد من مراعات مصلحة 
هذه الشركة ومن المعلوم ان الشركة الحقوقية يكون أعتبارها بخلاف الشركة 
الحفة. 

ورابعاً : ان الشركات الحقيقية لا يمكن ان يكون لها اطلاق للرتب المتأخرة 
عنه فيمكن ان يكون الشرط منافياً للشركة الحقيقية ولا يمكن ان يكون منافياً 
للشركة الحقوقية لعدم امكان الاطلاق للرتب المتأخرة عنها . 

وما قيل ان الربح معدوم واشتراط الربح المعدوم للغير يكون من قبيل 
ضمان مالم يجب على تعبيرنا فعجيب منه كأنه لم يجوز أجاره البساتين للاستفادة 
من نمائها الغير موجود لانه أمر معدوم والحال ان العرف يوجر البساتين الغير 
موجود فيه النماء للمستأجر على ان يكون نمائها له » وبناء على هذا الكلام لا بد 
وان تكون الاجارة باطلة ولم يتفوه به أحد من العقلاء حيث ان القابلية موجودة 
وهذه القابيلة يبذل بازائهاالمال بل الاموال . 

وخامساً : اذا كان عقد الشركة بعد انعقاده ترى المضاربة فيه جائزة فان 
المضاربة لما كان الربح غير موجود فيها فكيف يمكن ان يتصرف في الاموال 
ويستربح من الاموال ويكون الربح له بعد ظهوره . وقد سبق منا في كتاب المضاربة 
تضعيف القول بان النماء تابع للاصل كما مال اليه صاحب الجواهر وان العامل 
بمجرد ايقاع عقد المضاربة يملك القابلية للنماء بحيث اذا ظهر النماء يدخل في 
ملك العامل من دون ان يملكه المالك الاول . ثم يخرج من ملكه الى ملك العامل 
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هذا مع الاطلاق ولو شرطا فى العقد زيادة لاحدهما فان كان 
للعامل منهما أو لمن عمله أزيد » فلا أشكال ولا خلاف على الظاهر 
عندهم ففى صحته . أما لو شرطا لغير العامل منهما أو لغير من عمله 
أزيد فى صحة الشرط والعقد وبطلانهما وصحة العقد وبطلان الشرط 
فيكون كصورة الاطلاق ‏ أقوال أقواها الارّل وكذا لو شرطاكون 
الخسارة على أحدهما أزيد وذلك لعموم « المؤمنون عند شروطهم » 
ودعوى انه مخالف لمقتضى العقد كما ترى(". 


بل بصرف القابلية يملك العامل كما يملك المالك حصته على السوية . 
وسادساً : ان الشركه بعد انعقادها تكون حقوقية لا ربط لها بنفس عقد 
الشركة والشركة الحقوقية ترى مصالحها من دون نظر الى أصل الشركة . 

)١(‏ وما قيل بان الشرط اذا كان ملكية الزيادة بعد ان كانا متساويان فى 
الملكية ابتداء فيحكم ببطلانه لمخالفته للسنة وبين ان ما اذا كان الشرط تمليك 
الشريك ذلك بعد تملكه للمالك بحيث يكون انتقاله منه اليه لا من المشترى 
مباشرة فيحكم بصحته لعدم منافاته للسنة نظراً لعدم منافاته لقانون تبعية الربسح 
للاصل فى الملكية وهو بنظره فاسد بكلا شقيه وهذا الايراد فاسد من اصله لا من 
القال ولا مى القبل كما يات ةد 

أولاً : اذ قد عرفت ان التمليك لا يحتاج الى السبب هذا أولاً. 

ثانياً : ما قلنا بان أجارة البساتين لاجل الاستفادة من فواكهها لا بد وان لا 
نكرن عد مها وعدا فاسد الضوورة: 

ثالثاً : لو قلنا بان عقد الشركة له آثار يختص بها والتجارة التى يشترط فيها لها 
آثازها الخاصة بها قمن المعلوم :انا الاسترباح الذى يؤخد في الشركة يكون تازعاً 
للاطلاقات الواردة للمضاربة ولا تؤؤخذ به اطلاقات باب الشركه فيكون العقد 
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خاضعاً للاطلاقات الواردة فى المضاربة . 
حاكماً على هذه السنة وتكون أدلة الربح لها حكومة على قاعدة تبعية النماء 


الرية: 
خامساً : ان نتيجته بعد فساد قوله واضح اذ بعد انكان الشركاء على تقديره 
بالشركه القهرية لانه لا تتعقل الشركة الحقيقية فان الشريكين مسلطين على الشركة 


وبعد عقد الشركة يرضى احد الشركاء لان يملك شريكه مقدار من ماله بالشرط 
وهذا التمليك لا يحتاج الى مؤنة توجب تمليكه وانما الشرط يكفي في تمليكه 
ويرى ان هذا فاسد وفساده لعدم تعقله لان يكون بالشرط مالكاً له وفساده أوضح 
من أصل كلامه واستشهد بالصحيحة المتقدمة . 

وهى صحيحة رفاعة فان الشريكان بعد شراكتهما فى الجارية كانت شركة 
تهون كما شق ا رن أرودكر ل كه سن كما فلن فاذد اسن الشر كر سعط اذ 
يكون الربح بينهما والوضيعة على واحد منهما فان ذلك صحيح حتى بناء على 
كلام المشهور اذ ان الشركة ماضية وبعد عقد الشركة يبارى احدهما شرطأ خارجيا 
بان الربح بينهما والوضيعة على واحد منهما فيكون ذلك شرطأً خارج العقد ويريد 
احدهما ابراء الشريك الآخر من الوضيعة وهذا مما لا اشكال فيه حتى بناء على 
مبنى المشهور اذا الابراء خارج العقد الجائز لا يجب الوفاء به ولكنه ابراء وهبه 
خارجة وهذا مما لا اشكال فيه وتكون الصحيحة فى المقام للهبة الجائزة ولاكلام 
فيه ويرى انه فهم هذا من هذه الرواية ومن الواضح ان كل من ينظر في الصحيحة 
يرى انه يكون ناظراً الى هذا المعنى . 

الفرع التاسع عشر : ومن التفصيلات التى ذكرناها تارة تكون الشركة حقوقية 
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وقارة تكن القركة حنقيقة خة علق م العاتن انناذا ماقي العدركة سر كه 
فاطلاقات الشركة لأسيك :ان كرو ارا الى الشفة الحفزقة وشرى الشركة 
مصالحة الدخيل فى ايجابه للربح فيعلن لمن لا عمل له فى الشركة ان يزوده بالمال 
لاجل الاسترباح فيكون هذا حاكماً على اطلاقات التجارة ويكون هذا الشرط 
صحيحاً ونافذاً وان كان ذلك منافياً لاطلاقات التجارة ويكون هذا الشرط نافذاً وان 
كان منافياً لملكية المالك وتبعية الربح للاءصل . ويكون هذا نافذاً وان كان منافياً 
لاطلاقات الشركة لان الاثر يكون للاسترباح الناتج من المضاربة الذي شيد هذه 
الشركة لاجله وتكون شركة حقوقية شيدت لاجل الاسترباح ولها شؤونها 
ومزاياها. 

وأقنا اذا قلنا نان العرقة تحقيشة ول اشكال أن الشركة انا تكو سمي 
للتغلب على مال نفسه مع مال غيره على تقدير الشركة القهرية الذي لا يراها 
المشهور شركة واقعية وانما يرونها شركة حكمية فانه وان كان مقتضى الملكية ان 
يكون الربح لمن عنده المال وهذا الذي شرط له الربح لا يكون له المال ولكن من 
المفروض ان الشركه القهرية لا يجوز لاحد التصرف فى المال المشترك الا باذن 
ذافن الشركاء والمشر وض اذ الشركاء عا نوا قل يد حي رامعل لعن بقة كعد 
تبانيهم لذلك في العقد فلا يكون خلاف مقتضى العقد لان العقود الاذنية تكون 
دائرة مدار استملاك الملاك فيمكن ان يستملك الملاك الاجنبى لذلك ولا يكون 
حاوف تتفي" العقة و للا يكو علوت ا(طلافه :اذ السدكة عار عى الالتسلام عل 
مال الغيركمال نفسه وبعد استيلائهم يجتمعون ويشاركون فى الربح لمن لم يكن ذا 
سهم في الشركة فلا يكون منافياً للشركة ولا لاطلاقاتها لان الشرط لا يكون معارضاً 
للملكية الحاصلة لهم . 
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واما على الشركة الحقيقية الواقعية العقدية فتارة على مبنى المشهور وتارة 
على مينانا. 

فان على الشركة المشهورة عبارة عن تداخل الملكية لا تداخل المملوكين 
كما ذهب اليه الماتن فان الشرط الذي للربح لمن لا سهم له يكون باطلاً ويكون 
خلاف مقتضى العقد وذلك لان المشهور انما يرون الشركة مقتضية لتداخل 
الملكيتين ومن ليس له ملك لا يكون شريكاً فى الربح ولهذا يقول المشهور ببطلان 
هذا الشرط . 

وكذلك من كان عنده مال مساوي لباقى الشركاء ويكون له الربح أكثر من 
البقية من دون عمل أيضاً يرون بطلان هذا الشرط وذلك لان الشركة عبارة عن 
اجتماع حقوق الملاك في الشىء الواحد ومن المعلوم ان اجتماع حقوق الملاك لا 
بد وان يكون الملاك مقتضى عقد الشركة وان يكون المساهمين لهم السلطنة على 
الشركة فلا يكون لغير المساهمين تسلط على هذا المال المشترك فالتسلط على 
الاصل والربح يكون منحصر للمساهمين فاشتراط الاصل أو الربح يكون خلاف 
مقتضى العقد أو جعل الربح لغير المساهم في العمل فذلك خلاف مقتضى العقد 
اذ على مبنى المشهور هو التداخل في الملك فاذاكان مساهمأ في الملك وان لم 
يوزع العقد للربح في الشركة بل وزع للتسلط فلا يمكن تسلط الغير في هذه السلطنة 
الجائية من دون ان يكون مشاركا . 

وبهذا تعرف ان المساهمين لوكان السهام منهم مساوياً لباقي الشركاء بناء 
على تصور المشهور فان اشتراط ان يكون الربح لواحد منهم أكثر من الباقين فذلك 
لا يمكن على فتوى المشهور وذلك بعد ان كانت الشركة عبارة عن الشركة في 
الملكية والسلطنة فتسلط الشركاء على الاصل يساوي الربح الحاصل من المال 


الخسارات الواردة على الشركة 0" 


واشتراط ان يكون المساوي ربحه أكثر يكون خلاف مقتضى العمد وكذلك السنة 
لان الربح يتبع اصله كما ذكرنا هذا على فتوى المشهور. 

وهذا يزاحم اصل الاقتضاء لاطلاقه كما ذهب اليه الماتن . 

ولكن الظاهر من كلمات المشهور ان عقد الشركة يكون جائزاً وشأن جواز 
العقد لا يوجب وجوب الوفاء بشرطه وبعد عدم وجوب الوفاء يكون الشرط الوارد 
على هذا العقد مراعاً بكون العقد بعد فسخه عن احده طرفى العقد لا يكون 
وجوب الوفاء به موجوداً وبهذا تكون كلمات المشهور في كوت عقد الشركة جائز 
أو عدم وجوب الوفاء بالشرط تابع لموضوعه وبعد فسخ العقد ينتفى الموضوع 
كما هو واضح . 

ومنه يظهران ابتناء العمل بالشرط على رأي المشهور يكون تابعا لموضوعه 
ومن المعلوم ان كلية العقود الجائزة يكون مصير الشرط فيها تابعاً لموضوعها 
فالمشهور القائلين بجواز العقد لا يرون وجوب الوفاء بالشرط بعد ان كان المشروط 
غير لازم الوفاء فكيف يكون الشرط الواقع فيه لازم الوفاء وبهذا ايضاً يكون تعبير 
الامام (عليه السلام) بان له الرضا بالشرط من جهة ان نفس العقود الاذنية تابعة 
للاءذن فكذلك الشروط المأخوذة فيها تكون تابعة للرضا بها وتكون هذه الرواية 
مما عمل به المشهور فيجب الوفاء بالشرط ما دام العقد موجود أو بعد رجوع أحد 
المتعاقدين يكون الموضوع منتفياً وبانتفائه ينتفي الشرط هذا على مبنى المشهور 
واما على مبنانا فى الشركة فنقول : 

ان عقد الشركة الحقيقية لااتكون اطلاقات الشركه شاملة له بما انه موضوع 
الاسترباح , وانما عقد الشركة يجب ان يكون له آثاره المختصة به . وهي عبارة عن 
التسلط على المال الذى عنده وأزدياد التسلط على مال شركائه كما عرفت ذلك . 


1 الشركة فى الارسلام 


وتكون هذه آثار خاصة بالشركة دون غيرها وتكون له اليد الناقصة على مال الغير 
كما تكون له اليد على مال نفسه . وهذا مختص بنفس الشركة ولهذا قلنا بانه لا 
يدور مدار الاختلاط وهذا ايضاً لا يدور مدار الاعمال وكل ما قلناه فى الشركة 
يكوة جاريا فى هذه الآتار »:وبعد اتعقاد هذ الشركة ثارة يكهى بهذه الآثار فلا 
يجاح الى نتن م يكن نهاذ]:الموضوع الذل المفقسة ب الحتركة لمكن اناايكون 
موضوعاً لجهات اخرى وهذه الجهات تارة تكون الاسترباح والتجارة وتارة تكون 
موضوعاً للرهن وأخرى يكون موضوعاً للبيع وتارة يكون موضوعاً للعارية وتارة 
يكون موضوعاً للوديعة وأخرى يكون موضوعاً لاشياء لموارد أخرى يرى الشركاء 
جعلها موضوعاً لتلك الاشياء . 

فاذا جعل الموضوع لعقد آخر لا بد وان يكون جامعاً لجميع شرائطه فانه اذا 
لم يكن جامعاً لجميع شرائطه الموجودة فيه لا يكون ذلك صحيحاً حقوقياً وبعد 
ان كان حقوقياً يمكن جعله للاسترباح وللمضاربة وعلى هذا فاذا شرط في العقد 
الذي وجد للاسترباح لا تكون الشرائط النافذة فيه مختصة بنفسه بل ولا يصح ان 
يكون نافذاً للشركة لان الشركة أمراً قد مضى في جانب الموضوع ولهذا شرائط 
الحكم لا يمكن ان تكون نافذةً لعلته فيجرى عليه احكام الاسترباح من دون ان 
يكون خلاف اطلاقات الشركة لانه يكون في رتبة الموضوع وما في رتبة الموضوع 
يستحيل ان تكون شرائط الحكم مقيدة له ولا مطقلة فاطلاقات ادلة الشركة أجنبية 
عن ذلك حتى يقال بانه خلاف مقتضى العقد أو انه خلاف اطلاقه اذ الاطلاق لا 
يمكن ان يكون شاملاً له حتى يفرض خلاف اطلاقه أو خلاف مقتضاه اذا 
المقتضى كما قد عرفت انه مع وجود مقتضيه في اصله ووجود اطلاقه باصله 
يكون موضوعاً للاسترباح والتجارة وكما عرفت بأن المضاربة هي التملك للعمل 
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المربح بمجرد العقد ولولم يظهر وبمجرد ظهوره يدخل في ملك العامل من دون 
ان يكون داخلاً فى ملك المالك ويكون ذلك من اصل مقتضياته وكان الاشكال 
لعدم التدبر فاذا اشتركا في مال وبعد الاشتراك ارادا الاسترباح من المال يكون 
العمل من الشركاء يستربح من المال ويكون الربح بينه وبين باقي الشركاء والحال 
انه لم يكن العامل الا مشتغلاً بالاسترباح والشركاء الآخرون انما يكونوا مالكين 
والمشتغل بالمال يكون كالعامل ولا اشكال فى ذلك حتى بناءاً على رأى المشهور 
وضاجن الجواهز الذئ :يناد بذلك فلو كارا شتركاء سيره وك ركني الب ع1 
الحقيقية على رأى المشهور فيمكن ان يكون احدهما شريكاً وعاملاً ويمكن ان 
يكونوا جميعاً شركاء وعاملين فان ذلك لا يفرق من جهة انه يمكن ان تكون عشر 
مضاربات وان تكون مضاربة واحدة ولا اشكال في ذلك ولا بد من استجماع 
جميع شروط المضاربة بجميع انحائها من دون ان تكون اطلاقات الشركة نافذةً 
فيها اصلاً . 

وبعد ان كانت اطلاقات الشركة غير شاملة له وتكون اطلاقات المضاربة 
شاملة له تجرى عليه احكام المضاربة بجميع شؤونها ويترتب عليه إحكامها حذو 
النعل بالنعل . 

الفرع العشرين : اذا شرط كون الخسارة على عاتق احدهما فان هذا 
الاشتراط يكون على نحوين فان كان المشتركين متضاربين فيكون كليهما أمينين 
فى المال فى اصله وربحه واذاكانا امينين فالعامل أمين والشريك ايضاً أمين وفى 
هذا المقام إن أجريا عقد المضاربة في شركتيهما فاذا شرطا كون الخسارة على 
العامل منهما يجري فيه التفصيل المتقدم في كتاب المضاربة من ان هذا الشرط 
يجب الوفاء به ما دام عقد الشركة موفياً له واذا فسخا عقد المضاربة أو فسخا عقد 


.م الشركة فى الاإسلام 


الشركة على رأي المشهور لم يجب الوفاء بالشرط وهذا بتفصيله قد تقدم فى كتاب 
المضاربة ويكون هذا الشرط غير مخالف لمقتضى عقد الشركة ولا مخالف 
لمقتضى عقد المضاربة وعجيب من ان الشريكين أمينين وقاعدة الامانة اذا كان 
التخصيص وارد على قوله على اليد كان اشتراط الضمان واشتراط النفع لواحد 
دون الشريك الآخر يكون ذلك خلاف مقتضى العقد كما ان البعض لما كان قائلاً 
بانقلاب النسبة كانت هذه الامور خلاف مقتضى السنة ولكن قد مر سابقاً ان 
الايادي الامانية خارجة عن عموم على اليد بالتخصص بحيث لم يكن شاملاً له 
حتى يخرج منه بالتخصيص وبعد ان كان الامركذلك فكون الربح لاحدهما دون 
الآخر يكون هذا الشرط غير مخالف لمقتضى العقد ولا يكون مخالفاً للسنة وعلى 
هذا فان هذا الشرط نافذ ويكون الشرط لازم الوفاء ما دام العقد موجوداً للشركة أو 
للمضارية أرما كان كما يقول نه البجواهر أو حاكن كان كناذهت الل المشهوز: 
الفرع الحادي والعشرين : اذا اشتركا فى مال وبعد انعقاد الشركة يشترط 
الشريكان المضاربة فى ماليهما فيكون كلاهما مالكاً وعاملاً لكل منهما اذ 
المفروض ان كليهما يعملان فى المال المشترك بينهما فطبيعة المضاربة واردة 
على حصتيهما ومن المفروض ان كليهما يشتغلان بالمال والربح الحاصل بينهما 
يكون وارداً على مال المشترك فيكونا امينين لكونهما مالكين ويكونا أمينين 
لكونهما عاملين ومن المفروض ان يكون الربح الحاصل من عملها وارداً على رأس 
المال والمال مشترك بينهما فيزيد رأس المال من عملهما فيشتركان فى الزيادة 
بنسبة العمل لا بنسبه المالين والذي يحكم بان الشركة في العمل تكون باطلةً لابد 
وان يحكم بالبطلان والحال ان هذه الشركة لا يحكم ببطلانها لا الشركة ولا 
المضاربة الناتج منها العمل وكل واحد من الشريكين انما يتجر لنفسه ولا اشكال ان 
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نعم هو مخالف لمقتضي إطلاقه ولاقول بأن جعل الزيادة 
لاحدهما من غير ان يكون له عمل يكون في مقابلتها ليس تجارة بل هو 
أكل بالباطل كما ترى باطل (". 


التجارة الحاصلة من كل واحد من الشريكين ربما يزود منها ربح وربما يقل ولا 
يكون ذلك باطلاً . 

الفرع الثاني والعشرين : اذا اشترك الشريكين فى المال وبعد الاشتراك في 
الاتجار بالمال ‏ سواءً كان كليهما أو جميع الشركاء بتجارات متفاوته كما هو 
المعمول به في الخارج ‏ فكل واحد من الشركاء انما يأخذ من الاموال المشتركة 
ويتجربه ورأس السنة يتحاسبون فى الاصل والمقدار الذي أخذوه من رأس المال 
والعقذ ال الى اذوه اقيرف احترا جانيم السسخصية وبروت الناراسن الاق قدازنه 
أو قد نقص فان كان قد زيد يجعلوا الزيادة فى الشركة ورأس المال الذي كانوا قد 
امستركواافية ولاايكون العمل العنادو ديع بوره الخسانبه تل ولو كان مره 
الحساب انما يكون نظرهم برأس المال ومن المفروض ان الربح الحاصل لهم انما 
يزودون الشركة بذلك وكلما اخذو لصرف احتياجاتهم الشخصية يكونوا آخذين 
من الشركة لانهم اخذين من الشركاء ويرون ان الشركة مأخوذ منها مقدار أو مزاد 
مقدار آخر فيرون طرف الآخذ لذلك وكان الاسترباح بهذا المال يقتضى ان يدفع 
مالا للشخص الخارج عن المساهمين لتحمله مسؤولية وجود الربح للشركة فان 
ذلك يكون من مقتضيات الاسترباح ويكون حاكم على أدلة الشركه والتجارة 
بحيث لو لم يعمل على طبق مقتضى ذلك يكون ضررا على المالك وذلك تنفيه 
اطلاقات عقد المضاربة . 

. على المالك وذلك تنفيه اطلاقات عمد المضاربة‎ )١1( 

فتبين مما ذكرنا ان هناك اطلاقات للشركة الحقيقية . 
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ان هناك اطلاقات للشركات الحقوقية وان هناك اطلاقات للاسترباح 
والمضاربة . 

فانه تارة يشارك للاستفادة من أصل الشركة ولا أشكال ان الشركة لها آثارها 
التخافنة بها كنا كرا نوارا وذللة عا ز#تهن السلط على قال قي قافا لمسالة 
نفسه ويكون هذا عبارة عن السلطنة الصرفة التى لها آثارها الخاصة بها ولا يكون 
المقصود منها الاستزباخ والتجارة ويكون شبرط الزيادة بعد ان كان على رأي 
المشهوركونه عقداً جائزاً فجوازه يجعل الشرط الواحد فيه ايضاً جائزاً ولا يكون 
الا تابعاً لموضوعه كما ذكرناه مراراً حتى فى صحيحة رفاعة . 

ولد شفاة الشركة الفسنية مجع ترق در نه ميرف على راك 
المشهور يكون الملاك متداخلين والايادي للشركاء كلها حصصاً متداخلة وكل 
واحد: من الشركاء له اليد بهذه الحصض ويكون له التضصرف أختياراً من دون أذن 
باقى الشركاء هذا على مبنى المشهور. 

١‏ وعلى مبنانا تكون بعد عقد الشركة كما يقوله المشهور تكون الشركة حقوقية 
وبعد حقوقيتها يكون مبيناً لاي شيء شكلت من أجله هذه الشركة ويكون المسلط 
على ذلك الهيئة الاجتماعية للشركة من دون ان يكون للمساهمين أختيار فى هذه 
الشركه وذلك الهيئة الاجتماعية يكون لها التصرف فى الاموال من دون أختيار 
للشركاء المساهمين فى ذلك وهذا ايضاً يباين الشركة التى خصصت لاجل 
المساهتين : ١‏ 

وفى هذه الشركة الحقوقية تارة يشترط ان يكون العمل فيها للاسترباح وتارة 
للاستفادة من نفس الاشتراك اما اذا شرطت فيه المضاربة فقهرا بهذا الشرط يخرج 
عن اطلاقات الشركة ويدخل فى اطلاقات المضاربة وتجب فيه شرائطها وان كان 


الخسارات الواردة على الشركة م 


المضارب هو احد المساهمين يكون جامعاً لاطلاقين ولكن في التجارة 
والاسترباح يكون اطلاق الاسترباح حاكماً على باقى الاطلاقات ويكون الاشتراط 
لمن لا يكون سهيمأ في الشركة ويصح ذلك وذلك لاطلاقات المضاربة اذا كانت 
مصلحة الربح مقتضية لذلك ولا يكون خلاف مقتضى العقد بل هو مقتضى له هذا 
على مبنانا . 

واما على مبنى صاحب الجواهر والذين قالوا بان الشركة عبارة عن وجود 
ماهية ثالثة فان معنى ذلك لا تكون الشركة حكمية والشركة الحكمية لا يجوز فيها 
التصرف فى المال المشترك الا باذن باقى الشركاء وأذن باقى الشركاء كالشركات 
القووية اقلا تيسن :ف ايادى الشرقاء فلاايد اذا يكو ف 'الصرف فى فال الشركاء 
مأقونا من قتالهم :خينفا يكن تراط الريخ لاجنبي .حلاف مقتضى الشركة لو 
فرضنا الشركة الحقيقية لان الشركاء ليسوا مالكين الا بقدر سهامهم والشركات 
الحقيقية يكون الربح فيها تابعاً للاصل فاذاكان الاصل فردا مردد فقهرا لا يملكون 
الا الفرد المردد ولا يملكون الاصل والربح الحاصل من الافراد الحقيقين فيكون 
اشتراط الربح لاجنبى خلاف مقتضى العقد ويكون خلاف السنة اذ أن استملاك 
الافراد للشيء الواحد ليس لهم الا اليد على الشيء المبهم لاءنهم كلهم مالكين 
بنحو الاشاعة ومالكيتهم بنحو الاشاعة تجعل اليد الموجودة على المال على نحو 
الفرد المردد ولا يعتبر العقلاء هذا الاستملاك وعلى هذا فان الشركاء اذا كانت 
شركتهم فهرية كان اشتراط الاجنبى خلاف مقتضى العقد واشتراط الربح لواحد 
منهم أقل أو أكثر يكون أيضاً خلاف مقتضى السنة لانهم يستملكون الحقيقي 
والربح تابع للاصل هذا على مبنى الماتن وصاحب الجواهر والبعض الذي يرى 
الشركة الحقيقية هى الانقلاب بالطبيعة الثالثة وعلى فرض القول به لا يستقيم الول 


امن الشركة فى الاإسلام 


بان الربح أجنبى عن باب الشركة فان أجنبيته لا بد وان تكون بالشركة الحقوقية ولا 
يتصوره القائل به . 

واما صاحب الجواهر فان كلامه أجنبى عن كلام هذا القائل لانه يرى عقد 
الشركة لازماً وما يكون لازماً لاتصح الاشكال الذي ورد عليه فحكم بالجواز في 
عقد الشركة ويستهجن كلام صاحب الجواهر , فذلك أمر يمكن ان يكون شأن 
المقرر ذلك وعلى هذا فان كلام صاحب الجواهر من القول باللزوم يكون الشرط 
الواحد فيه لازماً ويكون أوفو بالعقود شاملاً له وشاملاً المؤمنون عند شروطهم 
ويرى صاحب الجواهر ان شرط الربح يكون لازماً حتى لاجنبي لان عد الشركة لم 
يكن من شأنه الربح وذلك يكون على المنوال الذي نحن نقول به وتكون شركة 
حقوقية والشركة الحقوقية يستحيل جريان اطلاقات الشركة شاملة لها وصاحب 
الجواهر ينادي بان عقد الشركة ليس له تأثير فى الشركه العرفية وانما يكون شأن 
العقد للزوم فقط وهو خلاف ما ارتكز عليه المشهور وعلى هذا فالحق ما قلنا بان 
الشركة الحقيقية اولا وبالذات وبعد تشكيل الشركة الحقيقية يكون الربح من اثار 
الشركة الحقوقية وبعد الشركة الحقوقية اطلاقات الشركة الحقيقية يستحيل شمولها 
للشركة الحقوقية ويكون الربح حاصل من الشركة الحقوقية وهذه الشركة الحقوقية 
اذاكان شأن الربح ان يشارك الاجنبى الغير مساهم في الشركة يكون الشرط نافذا 
حسب اطلاقات الاسترباح لاحسب اطلاقات الشركة لانه لا دخل باطلاقات 
الشركة للمقام وقد تبين فى ضمن الفروع المتقدمة كيفية وجود الشرط في العقود 
الجائزة وبناء على لزومه فقد قررنا ان الامر لا يكون كما ذهب اليه القوم والكلام 
الذى ذهب اليه الماتن فذلك نتيجة . فان المشهور القائلين بالشرط فى صورة 
العمل أو زيادته فان ذلك يجري في الشركة الحقوقية لاافي أصل الشركه وكذلك 


الخسارات الواردة على الشركة ا 


ودعوى أن العمل بالشرط غير لازم لانه فى عقد جائز مدفوعة: 

أولاً: بانه مشترك الورود اذ لازمه عدم وجوب الوفاء به فى صورة 
العمل أو زيادته. 

وثانياً : بأن غاية الامر جواز فسخ العقد فيسقط وجوب الوفاء 
بالشرط والمفروض في صورة عدم الفسخ فما لم يفسخ يجب الوفاء 


ه230, 


في فرض الفسخ يكون الاسترباح منفسخاً لا أصل الشركه الحقيقية فيكون أصل 
الشركة باقيا لا ينفسخ الا باحد موجباته من الخيارات . 

)١(‏ وثالثاً : ان المشهور برمتهم انما يرون الاسترباح الذي شكلت لاجلها 
المضاربة خاضعاً لشرائط المضاربة ولا يكون ذلك دائراً مدار أصل الشركة 
الحقيقية فتكون هذه الشرائط فى الرتبة الثالثة لنفس الشركة الحقيقية . 

ورانعا :اذ الشبرط لكان مو لتطلاة المتد كان شدف متا مان 
خلاف مقتضى المضاربة التى تكون واقعاً فى الشركة فانه كان خلاف مقتضى 
السنة أو العقد كان مكف ننه الس أو عقد المضاربة والحال انه لا يكون 
كذلك وما فرضه الماتن ومن حذا حذوه فانه أجنبى عن الشركة وان كان موجباً 
لكادق :ذلك لكان خلاف متفين البنة في الققتارية من الجسلوع اذ امواقق 
المشهور والاعاظم من المتقدمين كان توافقهم بعدم شرط الزيادة في المضاربة 
ومن هنا نستكشف ان المشهور القائلين بعدم بطلان هذا الشرط انما كان نظرهم 
بعدم اضرار الشرط لزيادة في المضاربة . 

وخامساً : ان تفصيل الشركة بنحوين الذى ذهب اليه بعض الاساتذة فان 
الظاهر من كلمات بعض الاصحاب هو ان الشركة على نحوين وان الشركة الحقيقية 
هي التى تكون شركة فى الاملاك وهناك شركة قهرية وتكون هذه الشركة من دون 


مام الشركة فى الاإسلام 


وها واه ها هم وها هاه وه ود و هاه .هد وهاه .د وها قداقاهة هاه هع و و قاعقء. هه عا عه واواه جا هاه وه هاه 6ه هاه م ما وه وه مع م6م.ه ٠6‏ 


قصد كالشركة فى الارث وكذلك الشركات القهرية الآخرى وتكون هذه الشركات 
تارة مختلطة وتارة غير مختلطة وعلى جميع التقادير يكون أمرها هي الشركة 
الحكمية ولا يجوز تصرف كل واحد من المالكين الا باذن باقى الشركاء » وعلى 
هذا فالشركة الحقيقية هى الشركة فى الملك وتمتاز عن الشركة الحكمية هو ان 
تكون الشركة الحقيقية فيها يجوز التصرف لكل واحد من الشركاء فى ملكه بدون 
اذن باقي الشركاء لان له يد على مال نفسه وشريكه ولا يحتاج الى أذن باقي 
الشركاء وهذا بخلاف الشركة الحكمية حيث ان التصرف الغير مأذون من باقى 
الشركاء يكون باطلاً وعلى هذا فتقسيم بعض الاساتذة لا يكون تقسيماً للشركة 
وآنينا بكوة تتضيها ني الفركة الحكفية والحفيفية : 

وثانياً : ان في الشركة الحكمية اذا ترى راضياً في التصرف بالربح 
والاسترباح كان الامركما ذكر اذ يكون مالاً مختلطاً بين الشركاء وكان الاذن في 
التصرف الغير عقدي ولا يرضى بهذا التصرف الاان يكون المأذون له ثلثين والآخر 
له ثلث واحد وهذا مما لاكلام فيه ولا يكون نظرالماتن عمومياً لذلك وهو خلاف 
المفروض في الشركة المبحوث عنها . 

وثالثاً : ان الاسترباح لا بد وان يكون ناجماً عن العقد ومن الواضح ان اعطاء 
المال للاسترباح يكون مضاربة معطاتية ولا بد وان تخضع للقواعد الموجودة 
للمعاطات والاكان اكلاً للمال بالباطل وعلى هذا فلا يمكن الا ان يكون المالك 
فيه ويكون أوفوا بالعقود شاملاً له ولا يكون المؤمنون شاملاً له لانه عقد شرط فيه 
والانشائية اللفظية . 


وخامساً : ان هذه الشروط وان لم تكن مسببة لايجاب تملك المشروط له 
على المشروط عليه لانعقاد الشرط الا انه كما ذكرنا يوجب خيار المشروط له 
بخيار الغبن دون خيار الشرط لعدم الانشاء بذلك . 

وسادساً : ان هذا الشرط وان لم يكن مذكوراً في العقد وكان عبارة عن شرط 
ابتدائى الاانه يستلزم ان يكون عند مخالفته لهذا الامرالذى بنيا عليه واذن المالك 
التفيرف' فى الكال المشدرك كر وعالتية:: خاننا فى :مال المالك وعا ف له 
توجب ارتفاع الاذن في التصرف ولكن لايكون أميناً» فعدم امانته يوجب ان يكون 
ضامناً للمال المتصرف . 

وكل ذلك يكون خلاف ما فرضه الماتن وان كان اراد الفرار من المطر الى 
الميزاب ولا أشكال ان عقد الشركة المملكة يكون الشرط الذي بنى المشهور على 
عدم ايجابه لانه بناء على اشتراط الشىء فى العقد الجائز لا يكون لازم الوفاء بهء 
لان المشهور في العقود الجائزة لا يرون لزوم الوفاء بالعقد فكيف بالشرط الواقع 
في ذلك فالمنحازون الى هذا المعنى يحكمون بعدم وجوب الوفاء بالشرط لعدم 
الوفاء بالعقد فما دام العقد موجود يجب الوفاء بالشرط ولكن حيث لا يلزم الوفاء 
بالعقد لا يلزم الوفاء بالشرط . 

واماكون الفسخ حل العقد من حينه فذلك على رأي المشهور من التبعض 
في العقد على فرض ان يكون العقد جائزا يكون الفسخ تبعضاً في الفسخ . 

وبقول الماتن بان معنى الفسخ لا يكون حل العقد من الاول فذلك جواباً 
لبعض الاساتذة من انه لوكان المعنى هو الاذن في التصرف لكان الفسخ عبارة عن 
ايجابه لعدم الاذن من الاذن من الاول لان احد الشركاء اجاز للشريك الآخر 
التصرف فى المال وشرط عليه ان يكون تصرفه بربح الثلث والثلثين وشرط عليه 


9١‏ الشركة فى الإسلام 


وليس معنى الفسخ حل العقد من الاول بل من حينه فيجب الوفاء 
بمقتضاه مع الشرط الى ذلك الحين هذا ولو شرطا تمام الربح لاحدهما 
بطل العقد لانه خلاف مقتضاه » نعم لو شرطا كون تمام الخسارة على 
احدهما فالظاهر صحته لعدم كونه منافياً(" . 


الاذن بحيث يكون ثلثاً وثلثين فيكون هذا الاذن على هذا النحو من التصرف فاذا 
خالف هذا الاذن كانت الاجازة فى التصرف باطلاً وبطلانها يوجب ان يكون 
القدار'الناك تصرت :فيه لو رك 'له ادق السيرت: قن ال تاقتضاء الإاذن تسد 
تخيل كونه مأذوناً فيكون خيال الاذن وبعد ان كان تخيلى يكون الفسخ موجباً 
لعدم الاذن من الاول وهذا يكون مصير بعض الاساتذة ولكنه رجع الى الشركة 
العقدية بعد ذلك . 

ولكن مراد الماتن هو الشرط في الشركة والتبعيض في الفسخ كما ذكرنا. 

)١(‏ ومن الواضح ان في كل العقود يكون العقد لا يقتضي شيئاً أو ان تبعية 
الربح للاصل لا تقتضي شيئاً الاكونها فى سلطنة المالك فان شرط الشريك له لا 
كرحت ير ا و حر ات يي الع اماعط از يدر 
المعاصرين وكذلك المقام. 

وعلى هذا فاذا شرط كون تمام الريح لاحد الشريكين ل يكون مورد لبطلا 
لانه لا يكون مانعاً من مقتضى العقد لان العقد يكونٍ موجباً لدخول الربح فى 
الملك واذا ملكه بالشرط كان ذلك صحيحاً ولا يكون خلاف مقتضى العقد لما 
ذكرناه ان فى هذه الموارد يكون خروجه تخصصاً لا تخصيصاً فلا يلزم الاشكال 
وما صار اليه بعض الاساتذة انماكان ناشئاً من انقلاب النسبة التى لا نقول بها. 

واعحب امن ,ذلك الديعة ان كال باذ كرة الوسو يتان للشريك الاوك يكو 
باطلاً فحكم ان الشرط كون تمام الخسارة لاحدهما يكون لازماً صحيحا. 


ولكن الذي يمكن ان يصار اليه أولاً ان اشتراط كون تمام الربح لا يكون 
خلاف مقتضى العقد ولا مقتضى السنة كما عرفت الكلام فيه مفصلاً. 

وكذلك الخسارة فانها لم تكن خلاف مقتضى العقد ولا مخالفة لمقتضى 
السنة فايضاً يكون اشتراطها فى عقد الشركة صحيحاً لا يرجب بطلان العقد ولا 
بطلان اقرط نو كان مان “لحر وح المظاويت غهنا توهمه بعض الاساتذة 
ويكون اشتراط الربح لاحدهما واشتراط الخسارة سيان فى انعقاد العقد وانعقاد 
الشرط واما كلام الماتن فان كلامه يظهر ان تمام الخسارة يكون على عاتق احدهما 
معناه تحمل الخسارة وتحمل الخسارة اشتراطه لا يكون منافيا لمقتضى العقد لما 
كان الربح بينهما والخسارة كل على ماله لاءن كليهما مالكين للمال ومن المعروف 
ان الارباح يستملكانها والخسارة يخسرانها ولكن هذه الامور لا تكون بنحو 
اقتضائها وعدم اقتضائها فاذا تحمل الخسارة أحد الجانبين لايكون خلاف مقتضى 
العقد فيمكن لاءحد الشريكين ان يتحمل الخسارة مجاناً للآخ ركما قلنا بذلك فى 
المضاربة فان شرط تحمل الخسارة لا يكون خلاف مقتضى العقد ولا يكون مخالفاً 
للسنة فلا يكون تحمل الربح على خلاف القاعدة ولا تحمل الخسارة يكون على 
خلاف القاعدة ومضافاً بان يكون تحمل الخسارة مجاناً مشترطاً فى العقد خلاف 
مقتضى العقد فان الانسان يكون له استيلاء تام لما ملكه ويهبه الى الغير ولا يمكن 
لاحد منعه ولو بالشرط فاما قولهم انه مقتضى اصل العقد أو مقتضى اطلاق العقد 
لا للسنة ولا للعقد. 


ام الشركة فى الإسلام 


( مسألة 5): اذا اشترطا فى ضمن العقد كون العمل من احدهما أو 
منهما مع استقلال كل منهما أو مع انضمامهما فهو المتبع ولا يجوز 
التعدي » وان اطلقا لم يجز لواحد منهما التصرف إلا بإذن الآخر”" . 


: في هذه المسألة عدة فروع‎ )١( 

الفرع الاول : اذا أجريا عد الشركة واشترطا ان يكون العمل من احدهما بنحو 
الاستقلال بحيث يكون بعد انعقاد الشركة » ولا اشكال ان العقود الاذنية قليلة المؤونة 
وانما يكون ايقاعها بالشرط ومن الواضح ان عقد الشركة عبارة عن تسلط أحد الشركاء 
على مال غيره مع مال نفسه وهذين الشريكين احدهما اقتصر على الشركة واجاز للثاني 
العمل في هذا المال بالاسترباح وقد تقدم ان هذا الاسترباح انماكان من اموال الشركة 
وبعد الاشتراك تكون الشركة حقوقية وبعد حقوقيتها يكون احدهما عاملاً يمال الشركة 
وهناك كلام في المقام وهو ان اشتغال احد الشريكين بالمال هل يحتاج الى اذن باقي 
الشركاء ام يكون كل منهما مستقلاً بالتصرف في المال المشترك اذ بعد انعقاد الشركة . 
بالشركة العقدية يكون مالكاً للاموال الشركة وموضوعاً يده على ما يملكه الشركة 
بحصه منه يوده يده الموجودة على مال المشترك باعتبار سلطنته على الشركة الحقيقية 
فيكون له اليد الحقيقية بالمال المشترك ومن الواضح ان اليد الموجود لكل واحد من 
الشركاء حصه خاصة من اليد على مال المشترك فيكو نكل واحد من الشركاء له السلطنة 
تامة على هذا المال المشترك بحصه خاصة والخصوصية انما يكون من لوازم الشركة 
الحقيقية تابع لسلطنته لانه تابع لماله المشترك وهذه الحصة الخاصة من السلطنة يوجب 
ان يكون مفتوح اليد في العمل بهذا المال المشترك أي الشركة في السلطنة لا في المال 
وهذه السلطنة لماكان فى قباله الغير الذي هو شريك فيكون حصه من السلطنة لا سلطنه 
موسا التحمة من المباطة بويت ايكون متتو البلا قروما ,لمن الامعراق 
ونتيجته ان تصرفاته في جميع مختاراً فيه وهذا معنى الشركه الحقوقية والشركاء 


العم ين الادلة ام 


الآخرين ايض اًكذلك فيكون ايقاع العقد معناه انهم كلهم بالخيار فى التصرف لسلطناتهم 
فيكون واحداً منهم يريد الاسترباح بالمال فيكون الباقى الغير مقدمين على الاسترباح 
مالكين للمال وواحد منهم يكون عامل بالمال المشترك ويكون ذلك هو خلاف السنة 
ولا هو خلاف مقتضي العقد فيستربح بالمال ويؤدي ربح المالكين ويأخذ ربحه 
الخاصة له وعلى هذا فعلاً مبنائنا ومبني المشهور لا يحتاج الى الشرط ولكن ان كان 
هناك شرطاً فيكون الشرط ايجابياً بالمضاربة فى العقد الشركة هذا على مبنى المشهور 
ومبنائنا . ْ ْ 

واما على مبني الماتن وصاحب الجواهر وكل من لا يفرق بين الشركة الحقيقية 
والحكمية وتخيل ان الشركة تكون في المملوكين لا في السلطنة فيكون الكلام في ذلك 
لا بد وان تكون الشركة التصرف برضا الشركاء فان اذن لواحد من المشتركين الاسترباح 
بالمال فايضاً يجوز ذلك وجوزه من جهة ان الربح وان كان تابعاً للاصل الا ان الربح 
يدخل في ملك المالك ويبيحه للعامل منهم وعلى هذا لا يكون مخالفاً لمقتضي العقد 
ولا انه مخالف للسنة ويجوز ذلك فيكون العامل مالكاً وعاملاً فيجب الربح للشركاء 
لكونهم مالكين ولنفسه لكونه مالكاً للمال وربح خاص لنفسه باعتبار عمله الصادر منه 
وعلى هذا ايضاً لا يرد عليه أشكال . 

الفرع الثاني: اذا اشتركوا وبعد انعقاد الشركة شرطوا ان يكون العمال بالمال 
تبانة ين فالا :يعمل يكن مالكاً وغائلا الدع لذ بعل بكرن مالكا فيجيء للذي 
يعمل الربح للملاك وله سهمين من الربح باعتبا ركونه مالكاً وعاملاً . 

الفرع الثالث : اذ اشتركوا وكانوا كلهم يريدون العمل بالمال المشترك فانهم 
مستقولن في التصرف في المال ويكونوا باعتبار المال مالكين وباعتبار عملهم عاملين 
سواء قلنا بالشركة الحقيقية أو الشركة الحكمية الذى قال به القائلون بعد بطلان القول 


ل الشركة فى الاسلام 


بكونه خلاف السنة وخلاف مقتضى العقد. 

الفرع الرابع : لو اشتركوا في المال واراد واحد منهم الاسترباح من المال 
المشترك واراد الاخرون الاكتفاء بنفس الشركة من دون اجازةٌ الاسترباح بالمال ففي 
هذا المقام لماكانوا راضين بالشركة الحقيقية على مبنانا من كون الشركة الحقيقية هي 
الاشتراط فى الملكية لا المملوكية فالسلطنات المعقودة للشركة كلها على نحو تكون 
سلطنات عام ك1 واحد من الشركاء فاذاكان احدهم يريد الاسترباح والآخرون لا 
يريدون الاسترباح في الاموال المشتركة » فلا اشكال ان هذه الملكيات المتعددة لها 
آثار خاصة تحيط بها وذلك لان شأن هذه السلطنات ان تكون امتنانية وكل ما يكون 
شأنه الامتنان لا يكون له اطلاق لخلاف الامتنان لنفسه كما لا يكون له خلاف الامتنان 
للغير فالذي يريد الاسترباح بالمال تكون الحصة من سلطنته ويريد بها الاسترباح 
والشريك الآخر الذي لا يريد الاسترباح له ساطنةً مقنضية لذلك » وعلى هذا يكون من 
جهة الامتنانية متزاحمين والدليل المرجع اليه أيضاً يكو نكذلك لان أصل الملكية ايضاً 
يكون امتنانياً ودليل الشركة ايضاًكذلك ففي هذا المقام لو قلنا بان دليل الملكية الذي 
اشتركا فيه يخصص بالاختلاط في المملوكية على قولٍ ودليل السلطنة على قولنا بعد ان 
خصص بالشركة فيكون جواز النصرف لكل واحد من الشركاء أثره الوضعي قد 
خصص بجواز التصرف في المال المشترك باذن شريكه وبعد هذا التخصيص تكون 
الملكية الآآنية من ناحية الشركة إنّكانت قصيرة لا يمكن التتصرف في ذلك الا باذن باقي 
الشركاء فلا اشكال انه يكون على رأي الماتن وصاحب الجواهر والمتأخرين من 
المعاصرين واما اذا لم نقل بذلك وقلنا بان الما لكان لكل واحد خاصة والعقد الشركة 
العقدية فكان أجرتهما بانعقاد الشركة هو التملك للحصة الموجودة فلا يكون على 
المنوال الذي قال به الماتن . 


لجسو الأدلة ولع 


والتحقيق ان هناك عمومات وهي اولاً : الناس مسلطون على اموالهم . 

الثاني : افوا بالعقود في فرض ان يكون عقد الشركة لازم الوفاء . 

الثالث : تبعية النماء للربح لا يكون لها مجرى في المقام لان الربح المشاع 
يكون لايادى المشاعة . 

الرابع : عمومات اليد الذي يكون دالا على سلطنة ذو اليد على اليد الموجود 

الخامس : ان اليد الموجود على مال نفسه أو مال غيره تكون امتنانية سواء 
كانت السلطنة مختصه به أوكانت مشتركة مع غيره . 

السادس : عمومات باب المضاربة . 

السابع : عمومات باب الشركة . 

الثامن : عمومات المؤمنون عند شروطهم . 

الفرع الخامس : اذا اشتركا فى المال فتصرف احد الشركاء بالاسترباح ولا 
يكون مورد اذن الشركاء في الاسترباح في المال بل كانت الشركة مطلقة » وارد احد 
الشركاء العمل بهذا المال المشترك فعلى مذهب المشهور يكون اطلاق الشركه مقتضياً 
للتصرف بكل انواع التصرفات الا ان يكون خلاف الامتنان لباقى الشركاء فان عموم 
اليد شامل له لانه شريك وبناء على ان تكون الشركة الحقيقية عبارة عن تداخل الاملاك 
وتداخل السلطتتين فالعمومات تقتضي ان يكو نكل واحد بعد الاشتراك مفتوح اليد في 
المال المشترك الا ان يكون خلاف الامتنان للشريك الاخر فاطلاقات الناس مسلطون 
على اموالهم واطلاقات باب المضاربة واطلاقات باب الشركة يكون مورد الجواز 
لنصرف احد الشريكين فى المال المشترك بعد ان كانت الشركة حقيقية . 

واما ما صار اليه الفو باجمعهم وصاحب الجواهر والماتن وبعض الاساتذة 


1 الشركة في الإسلام 


وبعض من عاصرناه » فانه يختلف المصير فيه فان كلام القوم يحكم بان بعد انعقاد 
الشركة تكون الاموال المشتركة القهرية ولاارث وغير ذلك من تحصيل الشركة القهرية 
أو بدون قصد الشركه تكون اموال المشتركة يبخصص كون الربح تابعاً لالاصل وبعد 
تخصيصه يكون الربح تابع للاصل ويلاحظ نسبته مع الربح الحاصل من المال ومن 
الواضح ان في الشركة الاشاعية يكون تمام الربح مشاعاً فيحتاج التصرف في المال الى 
اذن الشركاء وعلى هذا تكون ايادي الشركاء يكون أيادي للفرد المبهم وكذلك 
ملكيتهم لتلك الاموال ملكية مبهمة وبعد ان خصص بهذا التخصيص فان شأن 
التخصيص ان يجعل ذات الاقتضاء ويقيد العموم بانه يكون ملكية كل واحد من 
الشركاء انقلاب النسبة بينه وبين المخصصات الواردة ؛ وعلى هذاكما يراه القوم با نكل 
شرط يكون خلاف تبعية الربح للاصل يكون شرطاً مخالفاً للسنة ويكون كل شرط 
خلاف ذلك يكون مخالفا لمقتضى العقد ولكن هذا المبنئ خلاف ديدن المتفكرين فى 
الفقه والاصول المبنية عليه الفقه ولذلك يكون هذا الكلام خلاف الظاهر لما حققناه في 
الاصول من ان العموهات انما تقبل التخصيص على منوال واحد من دون ان يكون العام 
الاول مخصصاً ثم يرى ان نسبته مع العام الآخ ركيف يكون نسبته وعلى هذا فان 
التخصيص بان الربح تابع للاصل بالنسبةالى عموم الناس مسلطون على اموالهم وعموم 
الشركة في الملكية الذي يكون موضوع أوفوا بالعقود ونسبة الامتنانية للسلطنات 
الموجودة وعموم قاعدة اليد على الشيء يوجب الملكية وكون العامل المضارب يملك 
كل هذه التخصيصات الواردة على العام من ان الناس مسلطون على اموالهم فى رتبه 
واحدة وبعد ان كانت هذه التخصيصات وادرة على العموم بنسبة واحدة فعلى هذا لاا 
يكون العام الا باقيا على عمومه وبعد بقائه على عمومه ترد هذه التخصيصات عليه 
فيستلزم ما قلنا بان المشترك في المال يكون معناه ان السلطنة التي تكون للمشترك نافذة 


اذا لم يكن موجباً لخلاف الامتنان للغير من الذي هم مشتركين في ذلك , ولذا قلنا بان 
دليل تبعية الربح للاصل يوجب ان يكون العام بعد التخصيص يرجع الى الخاص على 
مذاق القوم ويكون على طبق مبناهم خلاف السنة وكذلك على مبناهم يكون شرطاً 
للربح كله أو بعضه وبدون عمل يكون خلاف مقتضى العقد ولكن اذا انكرنا انقللاب 
النسبة يكون العقد غير مقتضي لانه يدخل الربح فى من خرج منه المال والاصل ولا 
يكون شرط خلافه شرطاً مخالفاً لمقتضى العقد أو السنة وتفصيل ذلك موكل في محله. 

وعلى هذا فالتحقيق ان المشترك يمكن له ان يكون بعد تحقق الشركة ان يكون 
عاملاً للمال المشترك من دون شرط » وان كان قد اشتراطا ان لا يكون كذلك لان الشرط 
بوعضت أن يكو المشر وظ اله مالكا لتالك و يوج ادق يتالاك وابحابه لان العرظ 
عند المخالفة ويكون المشروط عليه مقدما على خلاف الامتنان على نفسه في صوره 
المزاحمة بين تصرفه وتصرف الشخص المستربح وعلى هذا تكون التتائج التي قلنا بها . 

فالاطلاق فى عقد الشركة يكون كل المساهمين في هذه الشركة لهم التصرف 
في هذه الاموال المشتركة والاطلاق يقتضى ذلك واما على مبنى الماتن فان الشركه 
تكون حكمية ولا تترتب عليها هذه الآثار بل بالعكس لا يجوز التصرف لاحد في المال 
المشترك الا باذن شريكه ويقتصر في التصرف في المأذون دون التصرف على الاطلاق 
كما يراه القوم لان الناس مسلطون على اموالهم قد خصص بالاشتباه قهراً أو عن غير 
قصد للشركة على مبناهم الرجع الى هذه الامورء ونتيجته ان ذلك يوجب العلم 
الاجمالي بناءٌ على الاختلاط أو الطبيعة الثالثة فلا يعلم ما هو ملكه أو ملك غيره 
خصوصا على مبنى الطبيعة الثالثة » ونتيجته انه لا يجوز التصرف لاحد من الشركاء الا 
باجازة الآخرين والاجازة الموجودة لا يمكن التعدى فيها عن ذلك الا برأي من أجيز 
منه وهذا ايضاً على رأي المشهور ؛ حيث ان بنائهم على ان يكون من العقود الاذنية 


لف الشركة فى الإسلام 
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ويكون مصيره مصير صاحب الجواهر والمتهدين برأيه وذلك يكون شأن جميع من 
يرى ان الشركة عبارة عن تداخل المملوكية واما شأننا من كون الشركة عبارة عن تداخل 
الاملاك فالمصير الذي صرنا اليه وبعد عدم القول بانقلاب النسبة فلا يكون تصرف احد 
الشريكين في المال مجازاً اذا لم يخالف الامتنان لباقي الشركاء والشرط لا يكون لغواً 
لما ذكرنا أنفا. 

وشأن الاطلاق في العقد يكون على المنوال الذي ذكره الماتن وجمهور 
المتأخرين ولكن على رأي القدماء بل مشهورهم هو الذي قلنا به لان تعريف الشركة 
باجتماع حقوق الملاك في الشىء الواحد وانكرنا انقلاب النسبة فيكون الامر على ما 
ذكرناء فالاطلاق يقتضي صحة التصرف من كل شريك فى مال الشركة اذاكانت عقدية 
وان كانت الشركة قهرية أو كما يراه الماتن والمحشين عليه لا يكون الاطلاق والاطلاق 
يقتضى ان يكون التصرف باذن الشركاء ولا يمكن التعدي.عن القدر المأذون الا باجازة 
زائدة عن القن الناذون فيه وهو الذي :زهت اليه العائن والمشهون من البدا رين افا 
المشهور من القدماء الذي قال به المحقق ويكون على القاعدة هو الذي قلنا به ولا 
يمكن ان تكون الشركة الحقيقية الا بالمعنى الذي قلنا من استفادة الشركة بذلك ويترتب 
عليه نتائجه . 

الفرع السادس : اذا اشتركوا في مال كاشتراكهم.في المصانع الموجودة في هذا 
الزمان وكانت شركة عامة وان كانت هذه الشركة على مبنانا بعد انعقادها تنقلب الى 
الشركة الحقوقية وبعد انقلابها الى الشركة الحقوقية لجميع الشركاء فأنهم وان كانوا 
مديرين مفوضين فى هذه الشركة وهذا القانون يجري عليهم في تصرفاتهم فى هذه 
الشركة وان لم يكونوا شركاء فيه كان الامر فيه على ما اجاز لهم الشركاء عند كون 
الشركاء على منوال الاستفادة من الشركة فقط واما اذاكان للعاملين في الشركة سهمين 
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فى الشركة فلا أشكال انه على مبنانا يكون الشركاء مفوضين في العمل بالشركة على ما 
زاف 3 خلاف الامتنان لغير الباقى من المساهمين . 

واما اذا قلنا يما سان الله الماقن بساحي الجواس والكا خرن من مما ضرين) 
فسواء كان المديرون للشركة مساهيمن أو لم يكونوا مساهمين ففي تصرفاتهم لا بد وان 
يكون مأذوناص لهم من كل الشركاء واذكان ماذون لهم من الشركاء لا بد وان يقتصر 
واعلى المأذون من دون تصرف زائد فالتصرفات الزائدة اذا لم يكونوا مأذونين فيها 
يكون التصرف فضولياً محتاجاً الى الاجازة وهذا بخلاف مبنانااكما مر. 

الفرع السابع : زيادة الشركاء في الشركات العامة اذا قلنا بالشركة التي قلنا بها لا 
يحتاج الى اذن باقي الشركاء اذا كان امتنانا للشركاء الباقين وان لم خلاف الامتنان 
فيجوز زيادة الشركاء واما اذاكان خلاف الامتنان فلا يمكن لهم زيادة الشركاء في 
ذلك. 

وهذابخلاف مبنى صاحب الجواهر والمشهور من المتأخرين حيث ان زيادة 
الشركاء لا بد وان تكون برضا باقى الشركاء وكذلك كل من يرى الاختلاط مميزاً لعقد 
الشركة لا بد وان يقول بذلك وكذلك حذف الشركاء فان الشركة بعد انعقادها اقتنضت 
مصحلة الشركة ان تحذف من الشركاء الموجودين قسمٌ فان ذلك وان كان متوقفاً على 
التحصص في الفسخ والقسمة فان ذلك يكون برضا الحاذف من الشركاء وان كان باقي 
الشركاء غير عالمين بذلك. 

وهذا بخلاف مذهب الجواهر والقائلين بالاختلاط فى انه لا يمكن التصرف فى 
امال المقدرلة الابرشا جميع الاطراتادوه ممه 7" ١‏ 

الفرع الثامن : اذا انعقدت الشركة وكان الغرض منها الاسترباح بمال المشترك 
وشرط في ذلك ان يكون تشكيل الشركة للاسترباح فعلى مبنانا فالامر واضح اذ بعد ان 


اران الشركة فى الاإسلام 


كان الغرض من تشكيلها ذلك فلا بد وان يكون واجداً لجميع شرائط المضاربة فأن 
الجميع يريدون الاسترباح من هذه الاموال المشتركة فيكون لهم التصرف في أنحاء 
الاموال المشتركة بالتصرف الذي يجبي لهم الربح من دون ان“يكون خلاف الامتنان 
للبقية ومن الواضح ان انعقاد هذه الشركة يرجع الى الشركة الحقوقية والشركة الحقوقية 
يكون مرجعها الى انكل واحد من الشركاء مطلق العنان بهذا المال اذا لم يكن خلاف 
الامتنان للشركاء ولا يحتاج الى تعيين ان تصرفاته مورد التحاور وان قلنا بان الشرط له 
نتائج هامة وللمشروط لهم فان ذلك يوجب ان يكون مالكا لعنوان الاسترباح وعند 
التخلف عن ذلك له خيار الفسخ كما انه للمشروط عليهم اذ لا يمكن لهم الاخذ 
بالتصرفات الغير موجبة لجلب الربح وهكذا يكون مقنضى اطلاقات المضاربة كما ان 
مع ظهور الربح يملك المستربح ويملك المالك الذي هو كباقي الشركاء فيكون المالك 
هو الشركة الحقوقية والعامل هو احد المساهمين في هذه الشركة . 

ولا يقال بان عقد المضاربه باطل في المقام لان المستربح هوا المساهم فيكون 
نظير من باع شيئاً كان ملكه فلا يمكن تصوير المضاربة في المقام الاان يكون المستربح 
هو غير المساهم في الشركة حتى لا يكون اخذه من نفس المال اذ يكون لنفسه ويرجع 
اصل المال والربح لنفسه ولا أقل من حصة منه فيكون عقد المضاربة باطلاً وانعقاد 
الشركة للاسترباح يكون باطلاً خصوصاً على نحو وحدة المطلوب . 

لانه يقال بان عقد الشركة بعد ان كان حقيقيا فبانعقاده يصبح حقوقيا وما يخرج 
منه رأس المال لا يكون عاملاً بالشركة الحقوقية والذي يكون عاملاً هو الشخص 
الحقيقي ومن الواضح ان المسؤول لتدارك المال هو الشركة الحقوقية والرابح هو 
الشخص الحقيقى وعلى هذا فيكون الخارج منه المال يباين الشخصية الحقوقية والرابح 
للمال الشخصية الحقيقية والمنضرر على فرض الخسارة هو الشخصية الحقوقية والرابح 


هو الشخصية الحقيقية وعلى هذا فلا يكون الربح داخلاً على ملك الربح ولا المال 
متخذاً منه ويكون بينهما التباين بحيث لا يمكن ان يكون احدهما هو الآخر بل يكون 
بينهما المباينة كالملاك والعمال وان هذا الاشكال وارد على كلية العمال المضاربين 
بحيث لو ان مالكاً اراد المضاربة مع عامل وربح العامل فيى عمله المضاربي وارداد 
الاستمرار فى هذه التجارة فقال له المالك استمر في هذه المضاربة من نفس هذا المال 
فحينئذ يكون شركة ويكون العامل المضارب مستمراً في عمله فيكون هو المالك 
والعامل فيستحق سهمين سهم بما انه عامل وسهم من جهة انه مالك وسهم للمالك وعلى 
هذا فلا يكون ذلك الا لطبيعة المالك ولوكان هو العامل وسهم للمالك كان نفس العامل 
أو غيره وعلى هذا فلا يكون المورد مورد الاشكال الا على نحو الاطروحة حتى لا 
بلزم الاشكال على ذلك . 

الفرع التاسع : انعقاد الشركة للاسترباح لا بد وان يكون مورد اطلاق أدلة 
التضارية ويكون هذا الاطلاق حاكماً على ان الربح متى وجد كان العامل مالكاً له 
ويدخل الربح الجزء المشاع منه في ملك من أخذ منه المال وذلك هو النصف وغير 
ذلك من القرارات يدخل فى ملك الشركة فتكون الشركة مالكا والمتجر عاملاً وعلى 
هذا فلا تكون الشركة الاق كة انترياحرة لتمام المساهمين في ذلك ولا يحماج الى 
الشرط وان كان الشرط ايضا موجبا لتداخل الاثار المترتبة عليه . 

الفرع العاشر : اذا اطلقا في الاذن وكانت الشركة شركة مضاربية بمعنى ان 
الشركاء اشتركوا ان يكون كلاً منهم عاملاً بالمال المشترك بينهم وكان هذا قرارهم عند 
انعقاد الشركة أوكانت الشركة في أول الامر عامةٌ ثم بنوا على المضاربة بالمال المشترك 
حيث المال عمالا للشركة الحقوقية ويرجع الربح للشركة بما ان الشركة كمالكِ للمال 
والمساهمين كلهم عمالا للشركة وتكن اطلاقات المضاربة واردة عليه وحينئذ فلوكانت 


فض الشركة 2 الإسلام 


مصحلة الربح تقتضي ان يكون البيع نسية فلا بد من وجوب العمل بما تقتضيه مصلحة 
الربح ولا تكون اطلاقات الشركة واردةً في المقام وكذلك اذاكانت مصلحة الربح 
قنفن الستر يكو لأزما للمصاريين كذ ان كانت :مضلظة الفرعة ققفى عدمه لان 
ديق مجلعة المقارية كرو احا نعل دل القرركة وما قاله امعان فى اللمقام عن 
ملاحظة المصلحة فلا بد من ملاحظة مصلحة الربح لا مصلحه الشركة لان الشركة 
اصحبت حقوقية ولا يمكن ان تكون أدلة الشركة شاملاً له لان أدلة الشركة انما يشمل 
الشركة مع قطع النظر عن الربح لان الربح حاصل من المضاربة واما الشركة فانما تكون 
الآثار المترتبة عليه هو التملك السلطنة على مال نفسه ومال غيره وحيث كانت المضاربة 
مورد للتوافق بين الشركاء فكان الاسترباح في الرتبة المتأخرة من الشركة وهذه الشركة 
لايمكن ان تكون اطلاقاتها شاملة للمضاربة كما تقدم في ضمن البحوث الذي ذكرناها 
وعلى هذا فان المضاربة لماكانت أدلة حاكمة لجلب الربح وكان مقتضى ذلك هو ان 
يكون ما يقتضيه جلب الربح هؤ الذي تكون الاطلاقات مؤيدة له من دون نظر الى ما 
تكون الشركة مقتضيةً له ولا الى ما تكون اطلاقات النجارة مقتضيةً له ولا ما يكون دليل 
السلطنة مقتضياً له وكذلك السفر اذا اقتضاه الربح لا مانع منه ويأخذ مصرف السفر من 
أصل المال وكذلك الهبة للذي , يشتري منهم الاموال يكون جائزا له اذاكان الربح 
مقتضياً له وكذلك الهبة للذي يشتري منهم الاموال يكون جائزاً له اذاكان الربح مقتضياً 
له وكذلك جميع الشؤونات الجالية للربح يلزم عليه اذاكان شرط الاسترباح فيه وعلى 
هذا يكون شأن من يكون مشتركا في المال واراد المضاربه بالمال المشترك كان جميع 
الشركاء هذا دأبهم أوكان هو الذي أراد بعد الشركة ان يضارب المال اذا لم يكن 
خلاف الامتنان للغير وعلى هذا تكون اطلاقات الربح حاكمة عليه . 

الفرع الحادي عشر : اذا تعدى عما عيّن له فان كان التعدي من جهة الامر بان 


١ه‏ ها همه هاه هو ه هش و6 هه ها و ها واه هو وا واه هش هه هش هاه هش ه هد هاه و ها همه وه همده هو ها هاه همه هم ع ع مومه عم عا ره وا ونه 


تكون الشركة الحقوقية معيناً لها تجارة خاصة وحكم بان تكون تجارة المستربح ان 
تكون ببضاعة خاصة وتعدى عن ذلك فان الامر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده فلا 
اشكال ان يكون هذا التعدى موجباً للخيانة ولكته لا يبطل العقد وذلك لان الشرط انما 
كان المضاربه كانت فى الشركة الحقوقية وهذا الشرط الحاصل فى الرتبة المتأخرة لا 
يمكن ان يكون عصيانه موجباً لبطلان الشركة ولا لبطلان المضاربة لان الامر بالشيء لا 
يقتضي النهي عن ضده فيستحيل ان يكون التعدي عما عين له موجباً لبطلان الشركة ولا 
لبقلية الاتر با وحيث انه تعدى عما عين له يكون ضامناً للشركه الذي هو المالك 
ويكون غير أمين ويكون ضامناً لرأس المال والربح الحاصل من هذه المضاربة للشركة 
ويحصل على الربح المسمى الذي انعقدت الشركة معه » هذا اذا تعدى عما أمر به 
المالك اعني الشركة الحقوقية وحيث كانت كذلك فان الضرر الوارد على رأس المال 
يكون مسببه ضامناً للشركة فيلزم ان يكون ضامناً لاصل المال والربح الحاصل من هذه 
التجارة . 

واما اذاكانت الشركة ناهية عن التورط فى بعض المعاملات فان المالك 
العقتاز دعن يقن النساملات يوتسي ان بكرن التورط اف نهةة:اللسائلات المدهية 
يوجب عدم رضايته في هذه المعاملة ويكون التورط في المعاملة المنهية يوجب ان 
يكون خائناً والمعاملة فضولِيةٌ ويكون محتاجاً الى اجازة الشركة وان خسر يكون ضامناً 
لاصل المال وللربح وعلى هذا فلا بد من القول ان جميع المعاملات المنهية غير جائزة 
الا باجازة الشركة ويضمن كما قلنا ولا يكون له الربح المسمى بل له عند ظهور الربح 
أجرة المثل لا أجرة المسمى كما تقدم مفصلاً في المضاربة مع ضمانه . 

واحتياط الماتن لا يكون بملاحظة الربح وانما يكون الاحيتاط منه بملاحظة 
الشركة والشركة أجنبية عن المقام فلا بد من ملاحظة الربح وعدم المفسدة لا يكون 


تفن الشركة فى الاسلام 
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الشرط مقتضياً له ان كان الاسترباح بالشرط أو قلنا بان الشرط يكفي للمضاربة ولا 
يحتاج الى عقد مستقل فان ذلك يوجب ان يكون واجد لجميع شروط المضاربة 
وتكون اطلاقات المضاربة حاكما عليه وبهذا يكون فرق بين الامر الذى خلافه يوجب 
ان يكون خائناً وتكون المضاربة صحيحة وبين ان يكون منهياً من قبل الشركة عن 
معاملة خاصة حيث ان ذلك يوجب ان تكون المعاملات الواقعة مع النهي فيه فضولياً 
وفضوليته توجب ان يكون محتاجا الى الاجازة والمعاملات الواقعة قبل هذا النهى 
تكون صحيحةٌ والمعاملات الواقعة مع النهى الواقعة بعده كلها تكون فضوليةٌ ومحتاجة 
للاجازة ويكون له أجرة المثل دون المسمى . 

الفرع الثاني عشر : لوكان العامل اجنبياً ولم يكن داخلاً في ضمن المساهمين 
في الشركة وبعد انعقادها يرى مصلحة الشركة ان يضارب مع عمال لا يكون ذا سهم في 
الشركة فهذا يكون مضازية ومكون اطلاقات المضازية: حاكماً عليه واذا تخلق عنما 
عينته الشركة بالامر وخالف أمرها يبقى على ضمانه لرأس المال وللربح الحاصل من 
المضاربة ولا يرتفع ضمانه باجازة المالك وذلك لان على اليد لماكان شاملاً له فهذه 
اليد باقية واجازة المالك لا تبدل اليد الخيانية الى اليد الامانية لان اجازة التصرف فى 
المال لا تجعل العامل مالكاً أو وكيلاً عن المالك حتى يرتفع عنه الضمان فيكون 
الضمان باقيا والعقد صحيح وهذه الجهة توجب ان تكون جميع معاملاته فضولية . 

كما انه لوكان العامل غاصباً للمال وبعد غصبه اجاز المالك ان يضارب فيه فان 
هذه الاجازة لا ترجع اليد الخيانية الى اليد الامانية بحيث يوجب الانقلاب فيكون باقيا 
على الخيانية ويكون ضامناً للاصل واللربح الحاصل من المال والمقدار الذي يكون 
حصة المالك . 

الفرع الثالث عشر : اذاكان هناك شريكان اشتركا في شركة قهرية أو كانت 


ال بين الأدلة ان 


الشركة حاصلة بدون أختيارهما حيث تكون شركة حكمية فبهذا المجال لو اراد 
الشريك النصرف فى المال المشترك ففى الشركات الحكمية ليس لاحد التصرف في 
المال المشترك الا باذن باقي الشركاء ومن الواضح اذا تصرف بشيء موجب لخلاف 
رضا باقى الشركاء كان غاصبا واجازة الشركاء بعد ذلك لا يوجب ان تكون اليد الخيانية 
اغافة بو عل نعلا قل بعلن حاضيا واكالف النقو د التعاررة ملحي زكر له اجرة 
العسمن.. 

وهذا بخلاف ما اذاكانت المعاملة الواقعية منهية فان النهى يوجب ان تكون 
المضاربة باطلة والمعاملات الواقعية كوو تفرك و بكرن لزت السنام امن هده 
المعاملة له اجرة المثل . 

هذا في الشركات الحكمية التى بناء القوم على ذلك واما الشركة الحقيقية التي 
قلنا بذلك وان هذه الشركة الحقيقية تصبح شركة حقوقية على التفصيل الذي ذكرناه فانه 
سواء كان أجنبي أوكان من المساهمين فان الشركة تكون مالكةٌ ويترتب عليه جميع 
الفروض التى ذكرناها ويكون ضامناً عند المخالفة ولا يرتفع هذه الضمان باجازة 
الشركة فيبقى على الضمان وفي عصيان النهي تكون المضاربة منفسخةً كما ذكرنا من 
ذون أفكال وبهذا تحرف مصير القوم فى المورد مع اطالة لحك 

الفرع الرابع عشر : بعد انعقاد الشركة اذا حصلت الاثار المترتبة على الشركة 
يتعاون المشتركون في ان يكون استفادتهم زائد على الشركة وان يستربحوا بهذا المال . 

وعلى مبنانا يمكن ان يختلفا في الاسترباح فى المال وتارة أخرى الشريك الثاني 
لايريد الاسترباح بالمال وحينئذ تكون الشركة مالكة والمستربح المساهم في الشركة 
يكون مالكاً وعاملاً وهذا قد تقدم البحث عنه وان باقي الشركاء بصل الربح لهم بما 
انهم ملاك ويصل الربح الى العامل ايضا من ناحيتين ناحية عمله وناحية كونه مساهما في 


هق الشركة فى الإسلام 


مال الشركة وعلى هذا يكون هذا الاشتراط خارجاً من العقد ولا يكون العقد مقيداً بأن 
يكون الغرض منه الاسترباح ولكن هذه الجهة لا يكون موجباً لكون المضاربة واجباً 
عليه عند وجود العقد وانما يكون رخصة تامة واذناً عاماً خارج العقد ولا يكون هذا 
الداعى موجباً للاختلاف عن انه لو فسد عقد المضاربة الخارجية عن عقد الشركة . 

١‏ وفك ملق فنا نيزا را عن اننا لو كان :لداعل جراد ققد الشر هو الا 
بالمال المشترك من دون ان يكون اشتراطاً في العقد فانه يتصور امرين امرقد تقدم منا 
ذلك واما للامر الآخر نقول به في هذا المقام : 

اما المقام الاول المتقدم عبارة عن ان الداعي على اجراء العقد غرض من 
الاغراض وكل غرض كان فان تخلف الغرض وان كان لا يوجب فساد العقد الا ان 
الغرض الموجود بعد ان كان اعتبارياً واراد العقد للحصول على هذا الغرض الاعتباري 
وبعد ان كان الغرض فاثتا عنه يكون له خيار الغبن وام خيار الشرط فلا يكون موجود 
لأن الانشاء بالشرط لم يكن , فيكون ذلك مجالاً لخيار الغبن الذي تضرر منه اعتبارياً 
هذا ما تقدم منا مفصلا . 

ولنا هنا بيان آخر وهو ان الارادات الموجودة في المقام لماكانت عبارة عن ان 
يكون الغرض الذي هو الداعى عليه تكون الارادة الواردة من العاقد لغرض خاص 
فتكون الارادة على نحو واجب المشروط فالارادة الواردة من الموجب معلقة وتعليقها 
يوحي أن لا تكون الأرادة مؤحؤدة فيكون العقد باطلاً من دون أن يكون :ذلك موجيا 
للفسخ اذ الارادة على ايجاد هذا العقد لم تكن مطلقة بل كانت ملازمة لوجود الغرض 
بذلك وان لم يحصل ذلك الغرض الموجود فقهراً يوجب ان تكون هذه الارادة مرتفعةً 
تلقائيا ولا يحتاج الى الفسخ ولا يكون موجبا لوجود الخيار فان المقام اذاكان العقد 
موا لضرر كاق منوعتا ابخان والمفروطى :انه لامكو كلك ولكن لماكانت الازادة 
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المجرية للعفد يكون معلقاً على أمر يتوقع حصوله ولم يحصل ذلك فان الشركة لا يقدم 
عليه كل احد الا باعتبارات خاصة واقدام الشريك على ذلك كان باعتباره الخاص ولم 
تحصل فيكون هذا الانشاء ضيقاً لا يكاد يشغل المورد الموجود ومن الواضح ان هذه 
الارادة حكمت لتحصيل الارادة التي بنيت على ذلك فقهراً عند عدم حصول ما اراده لا 
يكون له الارادة على العقد لان الارادة وجدت في حصة ضيقة من حيث الاقدام فعند 
عدم وجود الغرض الذي اشترك لاجله يكون موضوع العقد منتفيا وكل الواجبات 
المعلقة على الشرط عند عدم حصوله تكون منتفية وهذا المعنى لا يكون الانشاء فيه 
معلقا ولو فرضنا تعليقه يكون شأن الواجبات المعلقة بذلك لان الارادة طارية على 
الصور الذهنية الماتة الى الخارج ويكون في جميع الاحوال فعلياً على ماهو موضوع 
بحثه فى محله » وعلى هذا تكون الارادة غير موجودة عند عدم تحقق شرطه هذا اذا 
كان مشروطا فى عقد الشركة . 

افرع الخآمين عكي: فقل :عرقت الأذى زعا العقف وما نعو ميزه وام الشررط 
فانه يختلف » وباختلافه تختلف آثاره فتاره يكون نشاء الشرط قيد الهيئة بمعنى ان 
يكون العقد مقيداً بالشرط فالانشاء الموجود معلق على الشرط فحيتئذ اذا لم يف 
بالشرط يوجب ان يكون العقد منتفياً وهذاعبارة عن التقييد الذي كثير ما يصرح به 
الماتن ومثل هذا الشرط لا يحتاج الى « المؤمنون عند شروطهم , لان في العقود اللازمة 
كالمقام دليل أوفوا بالعقود يكون دالاً على لزوم العمل بالشرط وانه ان لم يشمله يكون 
العقد متتفياً فكيف شرطه ويكون العقد معلقاً على وجود الشروط وهذا لا يعني ان 
يكون العقد والشرط فى رتبه واحدة بل العقد يكون الحصة الخاصة منه لازم الوفاء 
وهوالواجد للشرط وله نتائج :- 

النتيجة الاولى : ذكرنا انه لا أحتياج الى « المؤمنون عند شروطهم » بل يكون 


سم الشركة فى الإسلام 


دليل أوفوا بالعقود يوجب الوفاء بالشرط . 

النتيجة الثانية : انه لو كان العقد مضافاً لمقتضى العقد يوجب ان يكون الشرط 
والعق د كلاهما باطلين ولا مجال للقول بتعدد المطلوب ووحدتة . 

والنتيجة الثالثة : انه لا يوجب الخيار عند تخلفه لان بتخلف العقد يوجب 
ارتفاع العقد فلا يكون موضوعاً بان يكون العقد وادلة خيار الشرط غير شامل له ء لانه 
يكون شبهه مصداقية للعموم وعلى هذا فتكون هذه النتائج الشرطية المُضيق للعقود . 

وهناك نوع ثاني من الشرط هو ان يكون العقد عبارة عن ايقاع النسبة وبعد ايقاع 
النسبة يكون انشاء الشرط وهذا الشرط حيث انه حاصل فى الرتبة المتأخرة للعقد اذ ان 
القد بعد وقوعه يشترط عليه شرطاً يكون التزاماً في التزام وبعد انكان هذا الشرط يحتاج 
الى « المؤمنون عند شروطهم , لان العقد واقع وبعد وقوعه يترتب عليه الشرط » وهذا 
المعنى يكون مورد النزاع بان مع بطلان الشرط يبطل العقد او لا يبطل العقد ء وهناك 
مقام الاختلاف في الشرط فلو لم يرد وفائه يجري فيه خيار الشرط وقد قلنا بان هذه 
الشروط الصحيحة لماكانت مورد الشرط فيمكن ان تكون موجودة بعد ان وجد العقد 
وتملك المالك يملك العامل مالاً ‏ وعلى هذا فلا يكون خلاف السنة ولا يكون خلاف 
مقتضى العقد وعلى هذا تعرف ان في كل الشروط الموجودة في العقد لا يوجب بطلان 
الشرط ولا بطلان العقد . 

الفرع السادس عشر : اذا كان الاشتراط بنوع خاص من التجارة فاشتراط نوع 
خاص من النجارة في فرضية ان العامل لم يكن سهمياً في الشركة وكانت الشركة كما 
براها القوم شركة مختلطة أو كانت الشركة قهرية من أرث وغيره على مبنى القوم 
فاشتراط المالك ان تكون التجارة بنوع خاص فان كان ذلك الامر يوجب عليه المشي 
على تلك الكيفية والمفروض كونها بعد العقد لا في العقد فلا اشكال ان المالك يملك 


التجارة الخاصة على العامل بحيث يمكن مطالبة العامل على ذلك وان أمتنع يمكنه 
قهرة على ذلك اذ هناك انما اجاز التصرف في مال نفسه بهذا الشرط وحينئذ فقد عرفت 
مفصلاً ان هناك فرق بين الامر ومخالفة الامر وان كان هناك نهى من المالك للعامل 
الاجنبى فقد عرف تكيفية مخالفته كما ظهر ذلك مفصلاً. ‏ ' 

وأما اذاكان العامل فى التجارة سهيماً فى الشركة وأمره باقى الشركاء ان تكون 
التجارة التى يتجر بها تجارة اي كاري عن عل القع فان هذا الامر لماكان 
دخيلاً فى ما اذا تصرف فى المال المشترك على الفرض الذي ذكرناه فان هذا الشرط لما 
كان قاطعا لدو القامل فلا يد وان بكون لمش على ظليق .ما اراد :وال مكناكم 
على خلاف ما تعين له ويكو ن كلام الماتن صحيحا على مبنانا وبهذا المعنى يكون هناك 
افراداً قد اشتركوا في المال وعينوا واحد للقيام بالتجارة ولا تكون هذه شركه حقيقية 
اصلاً بل تكون شركة حكمية ولها جهاتها الخاصة فلا بد للعامل القيام به ومع التعدي 
عنه يكون تعدى عن المأذون اذن فيه لان على هذا المبنى لا تكون الشركة حتى بناء 
على الطبيعة الثالثة الا امر قد اشترك فيه الشركاء وكان الاذن على مبنى صاحب الجواهر 
لا يكون الا موجباً للزوم وعلى مذهب المشهور الجواز والشرط انماكان خارجاً عن 
العقد فلا يعقل الا ان يكون المالك أو احد الملاك اجاز للمشتركين ان يتصرفوا فى ماله 
على نحو خاص :وعلن هذا لأايكون مور اللزم على الغامل آلا يما اجازؤاافيه هذا غلن 
مذهب صاحب الجواهر والمتأخرين من الفقهاء واما اذا قلنا بان الشركة بعد الاشتراك 
يصبح شركة حقوقية والشركة الحقوقية يقضى فيها للعامل ان يعمل بما لديه من الاموال 
وهذه الشركة الحقوقية تقضى بان يكون المال الذي لديه مشروط بالعمل على طبق 
الشرائط في هذا المقام واما الشركة التي تظهر من المشهور وعرفها المحقق الاول فذلك 
يختلف عن هذه الشركة وقد عرفت المصير فيه مفصلا. 


كران الشركة فى الرسلام 
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الفرع السابع عشر : هذه كلها على مبنى الماتن والشركات الحكمية واما بناء 
على الشركة الحقيقية الذى استفدناه من المشهور فذلك يختلف فى صوره ان يكون 
الوط سارها عن النقك أن كن واكاذ وى لفان كاي مارجا هر لفقي و ذا يد 
الامر حيث كان له آثار لان الامر بلقي لا لطن النفم ف قا 

واما اذاكان عبارة عن النهي الخاص للعمل فلا اشكال في انه يوجب بعصيانه 
ارتفاع الآمر بالمعاملة كما ذكرناه مفصلاً . 

الفرع الثامن عشر : فان الشركة خصصت للتجارة في رأس مالها فالحاكم 
الاطلاق والاطلاق في المقام هو مايقتضي الاسترباح وتكون اطلاقات الاسترباح لا 
اطلاقات التجارة فان الاطلاقات الموجودة بعد ان كانت مشروطة فيه فان الشرط 
يوجب ان يكون مضاربه والمضاربة خاضعة للاسترباح ولا يكون الاطلاقات الا ما 
يوجب الربح وبهذا لا يمكن ان تكون اطلاقات الشركة حاكمة عليه والمتعارف في 
الاسترباح هو الذي يحكم على ذلك لا اطلاقات الشركة كما عرفت ذلك مفصلا 
ويكون المأذون في المضاربة حال العامل في المضاربة من حيث انه لا بد وان يراعي 
مصلحة الربح وقد حكمنا ان العامل في المضارية يكون الاطلاق مقتضياً لما يفتضيه 
الربح فالسفر الذي يكون مقتضيا له يكون العامل واجد له وان منعه صاحب المال 
فهناك له تأثير نتعرض له . ٠‏ 

الفرع التاسع عشر : اذا انعقدت الشركة وكانت الشركة قد شكلت للاسترباح 
واجاز للعامل ان يستربح بالمال وكان العامل اجنيا عن الشركة فان العامل الاجنبي 
انعقدت منه المضاربة واقتضى الربح ان يسافر أو ان يشتري مادة خاصة للاسترباح 
والمالك أو الشركة الحقوقية منعهةُ عن ذلك فان منع المالك أو منع الشركة الحقوقية 
لشراء الجنس الخاص أو للسفر وكان سفره جالباً للربح فيكون مورداً للتزاحم بين منع 
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المالك واطاعة المالك وبين ان لا يستربح من هذا المال فان كانت هناك شركة وقلنا 
بلزوم عقد الشركة وكان الشرط في ضمن العقد بحيث يجب الوفاء بالشرط فلا اشكال 
ان الشرط انما يأتي في الرتبة المتأخرة عن العقد ومن المعلوم ان اطلاقات المضاربة » 
وان العامل المضارب له تفويض عام لجلب الربح فهذا عموم تدل عليه عمومات 
المضاربة وهناك عموم آخر وهو الناس مسلطون على اموالهم وهذه السلطنة مسيطرة 
على العامل سواء كانت الشركة حقيقية أوكانت حقوقية فاطلاقات المضاربة تقتضى ان 
كو القامل انسيظرا علق جلي الريج .وله تيان تام فى ذلك ركد لك ايكون تراط 
المالك بشرط يعيقه عن الاسترباح يكون وجوب العمل بالشرط غير نافذ بنظر العامل 
ومن جهة اخرى تكون قضية السلطنة على الماتن توجب ان يكون العامل المضارب لا 
يتمكن من مخالفة الشرط فيكون تزاحماً بين الاطلاقات المضاربة واطلاقات الساطنة 
حيث ان ادلة السلطنة لماكانت امتنانية والعامل فامتنانية السلطنة يوجب ان يكون الشرط 
خلاف مقتضى اطلاقات الاسترباح فيكون الشرط باطلاً ويكون العامل له اطلاقات ما 
يجلب الربح من دون ان يكون الشرط مانعا له لامتنانية السلطنة . 

الفرع العشرين : العامل الذي يكون اجنبياً عن الاسهام في الشركة وكان اجنبياً 
كالبنوك التي تساعد العمال لآن يستربحوا بالمال فهذه العملات الصعبة التى تساعدهم 
لان يتجروا بهذا المال ويشترط عليهم التجارة الخاصة ويقضي منهم الربح لا يمكن ان 
يشترط عليهم ان يكون خلاف ما يستجلب الربح وان شرط عليهم وعلى العامل ان هذه 
السلعة لا يستربح به بشكل يوجب مخالفته والعمل بالشرط لازم على العامل ولكن 
العقد صحيح لا لتعدد المطلوب كما يمكن ان يتوهم ذلك بل لان العمل بالمضاربة 
يقتضي ذلك والشرط الذي شرطه المالك أو البنك يكون خلاف مقتضى العقد ولا 
يكون خلاف مقتضى السنة الذي هو عبارة عن سلطنة الناس على اموالهم لان هذه 


بلق الشركة فى الإسلام 


هه » ها هاه وها ود هاه واو . واوا هاه هه ه © © © ههه فاهاه هده وهاو واه هو وهاه هاه هه ها هاه هاه ها مده هم اج .امو م م2 ووه 


السلطنة مضيقة من الاول بحيث لا يكون له اطلاق يشمل التجارات التى لا يكون له 
الامترناك تكو هذا العرمط حلاف مقافي المت وركوى لاق فى الننية: 

الفرع الحادي والعشرين : ان تعدى عما عين له اذا كان دليل السلطنة شاملا له 
واما اذاكان دليل السلطنة غير شامل له لا يكون التصرف على ما أذن له ضماناً للعامل 
هذا كله اذاكان العامل قد قبض المال لاجل ان يشتغل به للمضاربة وبعده لم يتصرف 
في المال فان الكلام في ذلك وان انعقاد المضاربة بالشرط ؛ لماكان صحيحا عند 
المشهور مع استجماعه لشرائط ولكن العقد صحيح », واما اذاكان عاملاً بالمال مع 
استجلابه للربح فذلك امر نفصله في المقام . 

الفرع الثاني والعشرين : قد عرفت ان العامل المضارب سواء كان هو الشركة 
أو كان العامل اجنبيا فلا بد من ان يراعي الربح والاطلاقات تكون مؤيدة له ولكن لو 
كان السفر جالباً للربح لا يمكن ان تكون الاطلاقات مانعاً عنه لان المانعية بنظر الماتن 
انما هي الملكية والحال ان الملكية لا تكاد ان تكون مانعة في المقام بل انما يكون 
مخالفة للاطلاقات الجالبة للربح فيكون مانعاً وموجباً للضمان وعلى هذا فلا يكون 
المتعارف كما يظهر من كلام الماتن فان المتعارف ما يكون جعل المال باختياره 
فالشركة اذن لها الاسترباح ومن المعلوم ان الاسترباح لا يكون الا مع البيع نسية 
والمتعارف في الربح لا يكون الا البيع الكلى مثلاً وان المتعارف في المقام ان يكون 
البيع مع الضرر فى هذا المال فلابد وان يكون التعدي عنه الموجب للضمان هو البيع 
على نحو الغير متعارف وذلك هو المتعارف في جلب الربح ولوكان على خلاف شرط 
المالك عن العدول الى الغير متعارف فلا يكون المتعارف هو المتعارف في السوق لان 
المتعارف في السوق ان لا يبيعون الا نقداً وان المتعارف عند التجاران لا يبيعون الا 
بثمن المثل وكذلك غيره ما يكون متعارفاً للنجار فان ذلك يكون غير متعارف في 


الاسترباح والماتن انما يريد المتعارف ولكن توهم بعض الاساتذة بانه هو المتعارف في 
التجار وليس الام ر كذلك ولهذا ذهب صاحب الجواهر الى الجواز اذاكان بدون 
المفسدة واغرب من ذلك ما قاله بعض المعاصرين فلم يلاحظ اطلاقات الربح وحكم 
بما حكم في تقريرات بحثه ولكن لو لاحظ اطلاقات المضاربة واطلاقات الشركة 
واطلاقات الناس مسلطون على اموالهم لعلم ان اطلاقات المضاربة يكون حاكما على ان 
الملاحظ هو الربح وذلك باي صوره كان وان الناس مسلطون على اموالهم محكومة 
بعدم كونه خلاف لنفسه اذا لم يتصرف العامل بالمال وا نكان متصرفا بالمالكان دليل 
الامتنانية مزاحماً لامتنانية العامل وعلى هذا فيمكن للعامل بيعه مع المفسدة للتغلب على 
الربح كما تقدم في أول بحث الشركة فيما اذا تزاحمت مصلحه الشركاء الحقيقين مع 
مصلحه الشركة الحقوقية فان هاتين الملكيتين لماكانتا امتنانيتين فقهرأ يلزم ان يكون 
اطلاقات كل واحد من السلطنتين قصير الشمول لما يكون خلاف الامتنان للثاني ويلزم 
ان تكون اطلاقات الربح حاكماً على ذلك ولا تكون المفسدة مضرةٌ للعقد ولا لمصلحة 
موجبة لبقاء العقد بل ما يكون موجبة لجلب الربح مورداً للمقام ولا يكون المورد 
مورداً لهذه النفصيلات فرب مفسدة لا تكون موجباً للضمان ولا لبطلان الاذن ويصح 
معه العقد ورب مصلحة وفائدة يوجب بطلان العقد وبطلان الاذن وموجباً للضمان 
ويصبح العامل خائناً في تصرفاته فلا بد من ملاحظة الاطلاقات وكيفية جمعه مع 
الاطلاقات الموجودة ولا يكون هناك انقلاب النسبة لان الكلام في ذلك هو الذي 
بعثهم الى قبول هذه الجهات وما احسن ما صار اليه صاحب الجواهر من الصحة مع 
المفسدة أو عدم المصلحة وهو الصحيح الذي اليه مع التفصيلات المتقدمة . 

الفرع الثالث والعشرين : لوكان العامل مشروطاً عدم السفر بحيث كان مأموراً 
بالتجارة في بلدة وكانت الشركة الحقوقية أمرأله بذلك وعلم ان الربح لا بحصل في هذا 


3 الشركة في الاءسلام 


فلا يجوز البيع بالنسية بل ولا الشراء بها ولا يجوز السفر بالمال 
وإن تعدى عما عين له أو عن المتعارف ضمن الخسارة والتلف ولكن 
يبقى الاذن بعد التعدي ايضاً إذ لا ينافي الضمان بقاءه والاحوط مع 
اطلاق الاذن ملاحظة المصلحة وان كان لا يبعد كفاية عدم المفسدة . 

ومع الاذن بعد العقد أو الاشتراط فيه فان كان مقيدا بنوع خاص 
من التجارة لم يجز التعدي عنه. وكذا مع تعيين كيفية خاصة » وان كان 


البلد الذي أمره المالك بالبقاء فيه والمفروض انه تتصرف في المال الذي اعطى له 
مضاربةً فعلم ان الامتثال لهذا الامر لا يكون موجباً للاسترباح فيدور امره بين ان يكون 
ممتثلاً لامر المالك ولا يستربح وبين ان يسافر ويحصل على الربح المراد من المضاربة 
ففي هذا المقام لماكان امر المالك بالبقاء يستلزم عدم الربح يكون هذا الشرط خلاف 
مقتضى العقد ويبطل الشرط ويكون العقد باقياً عليه ويجب عليه عند عدم فسخ 
المضاربة السفر ولا يكون ضامنا للربح ولا الاصل واما الروايات الواردة في المقام في 
المضاربة فقد ذكرناها في ذلك المقام وان المخالفة انما تكون فى مورد يوجب خلاف 
الامتنان للمالك واما اذا لم يوجب خلاف الامتنان يكرن محيحا والمدانا هر إن ل 
يوجب خلاف الامتنان وحينئذ كان مدى صحة الشرط وفساده هو ذلك كما تقدم في 
المضاربة وقلنا بان الادلة الدالة على الضمان ان كان العامل لم يعمل بما قاله المالك 
يكون ضامناً ولكن الظهور فى المالك هو ان اطلاقه يقنضى ان يكون مالكاً مطلقاً واما 
اذاكان اطلاق المالك مو جباً لخلاف الامتنان لنفسه أو للعامل لاايكون مالكاً على 
الاطلاق فلا تكون مخالفته موجبةٌ للضمان لا الاصل ولا الربح وهذا امر يكون مربوطاً 
بذلك الباب لا المقام وان كان المقام كان شرط المضاربة في الشركة موجباً لان يكون 
في الرتبة المتأخرة من عقد شركة المضاربة بجميع شؤونه ماضياً ويلزم بذلك ملاحظة 
شؤون الربح وشؤون الربح تقنضى هذه الامور التي قلنا بها . 


الجمع بين الأدلة م 
مطلقاً فاللازم الاقتصار على المتعارف من حيث النوع والكيفية ويكون 
حال المأذون حال العامل فى المضاربة . 

( مسألة 7) : العامل أمين فلا يضمن التلف مالم يفرط أو 
000 


: هنا فرعان‎ )١1( 

الفرع الاول : اذا انعقدت الشركة العقدية فان الشركة العقدية لماكانت عبارة 
عن الشركة في السلطنة والاستملاك والملكية يكون الشركاء أمينين فى هذه المعاملة 
الموجودة بينهم وان لم يكن يريدون الاشتراك فى الملكية » والشركة فى السلطنة 
والملكية أمر يتسابق اليه العقلاء ولا تكون مورد عنايتهم إلا هذه الجهة مع قطع النظر 
عن الاسترباح والتجارة فان ذلك امر خارج عن الشركة وهذه الجهة توجب ان يكون 
كل من الشركاء له يد على المال المشاع بينه وبين شريكه وهذا اليد المشاع لا بد وان 
يكون اميناً حتى يشترك مع الآخر ويكون له حصة من اليد على مال غيره مع مال نفسه 
وهذه الشركة تكون شركة حقيقية ولا يحتاج الى الاختلاط بل الاختلاط يكون حاصل 
من الشركة واما قبل الشركة لا تكون الملكية مختلطة وعلى هذا فان الاختلاط فى 
الماكيه تريكيا ]نر ركون العركاء امناء الى ذللة وانا الاتعلاطة ف السملوكنة فلك زان 
كان خارجاً عن الشركة الحقيقية الا انه داخل في الشركة الحكمية ويكون محل نزاع 
القوم . 

الفرع الثاني : اذاكانت الشركة كما يراه القوم من صاحب الجواهر والمتعبدين 
بقوله وان الشركة بتحقق فى المملوك دون الملكية وكونه مختلطا أو يتعقبه الاختلاط 
وان الشريك اذا لم يكن اميناً لماكان يشاركه في ماله فتلك امانة مالكية لا امانة شرعية 
ولامانة المالكية يكون دائراً مدار اذن المالك لان العقد يوجب ان يكون أميناً وامانته لا 
بد وان تكون مورد اطمينان الشريك فى ذلك » واما اذ لم يطمئن فلا يكون اميناً وهذا 
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على مبنى الجواهر اذ ان الشريكين الذين اختلط مالهما قهراً أوكانت منه طبيعة ثالثة كما 
يراه البعض أو كانت الشركة في الارث لم يكونا عمالاً حتى يجري عليه ان العامل أمين 
حتى يتحقق كلام الماتن والمفروض ان الشركه التي تبناها لا ثكون المقصود منه 
الاسترباح حتى يشمله العامل فامانية هذين الشريكين يكون لكونه مورد اطمينان 
للشريك اذا حصل هذا الاطمينان » واذا لم يحصل هذا الاطمثنان كان الشريكين غير 
أمينين » وبعد ان لم يكونا أمينين لا يجري عليه الاثار المترتبة عليه فبمجرد اليد على 
مال الغير يضمن وان لم يتعدى عما اذن له لعموم على اليد فالخارج بالتخصص هو 
الامانة العقدية أو كونه مورد الاطمثنان والملكية لا المملوكية كما يراه القوم وهذه 
الشركة في السلطنة هي التي ذهب اليها المشهور وكلام صاحب الشرائع بقوله ولا 
يضمن الشريك ما تلف في يده والقواعد والشريك أمين لا يضمن ما تلف في يده . 

وهذاكله يدل على ان المالك أمين لا العامل كما توهمه الماتن ومن المعلوم ان 
الشركة انما هى فى الاملاك لا فى العمل ومن المفروض ان فى باب الشركة لما قلنا بان 
الشركة انما تكون في السلطنة واذاكان النزاع بينهما يكون نزاعاً بين المدعي والمنكر 
بمعنى ان الشريك لو ادعى التلف بعد ان كان اميناً ومالكاً للمال يكون الاصل وهو اليد 
موجوداً لديه فيكون الاصل معه لكونه ذا يد والذي يدعى تفريطه لا بد وان يأتي 
بالشهود كما ان الكلام في ذلك الطرف كذلك فلو تلف المال في يده لا يكون ضامناً 
للتلف وان ادعى الطرف الاخر التفريط لا بد وان يأتي بالبينة فكل منهما عند المشاجرة 
أمينين ويكون الاصل وهو اليد لكل منهما وادعائهما اذاكان على خلاف الامانة لا بد 
وان يكون بالشهود عنااعلى بدعيا اللشهور ف الجاكم بالشركة في السلطتتين 
والملكيتين فيكون كليهما في دعواهما مدعياً ومنكراً . 


واما مبنى الماتن ومن حذا حذوه فلا يكون الامر كذلك اذ بعد ان كان الامر 
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بالاختلاط أو كون الشركة هو الطبيعة الثالثة فالعرف لا يرى لهما الا الملكية المرددة 
والمبهمة فعند الاختلاف لما لم ير العرف ملكية لواحدٍ منهما لعدم اعتبار العرف 
الملكية لواحد منهما بعد انعقاد الشركه وانما يرى اشتباه المالين واشتباه المالين يرى انه 
لكل منهما هذه المجموعة فيرى ان كل واحد أمين ولكن امانتهما لا تكون الا 
الإطميان لحمل بي اللتريكين كارن ناه قرقية ومورزرة مراع يرجع الى قاعدة 
العدل والانصاف أو كونهما تداعا تمق كرئهها مدعا ومتكرا لان فال مرذى يها 
ولا يكون اليد منهما معتبراً عند العرف لعدم أعتباره الملكية المبهمة ف فيحصل العلم 
الاتجعالى ككزتهما ذى بيد غلن هذ المعتيرحة فيكو سورد لقاعدة الال والانطاف 
الحاكم بان يكون لكل منهما النصف وهذا بخلاف الطريقة المشهورة حيث يكون 
مجالاً لكونهما مدع ومنكر . 

الفرع الثالث : الشركة الحكمية أو الشركة التى ذهب اليها صاحب الجواهر أو 
الشركات القهرية كالبنوك والارث وغيرها بعد ان كانت امانة مالكية يكون اميناً مالم 
يتعدٌ أو يفرط وان لم يكن الغرض منه الاسترباح من المال لان الشركة لما انعدت قهراً 
فانكان الشريك اميناً فيمكن له ان يطالب بالقسمة وعدم مطالبتة القسمة يكون الشريك 
الذي شاركه في المال امينا وبعبارة اخرى يكو نكل شريك مالكاً اذا لم يكن الشريك 
أميناً عنده فيمكن له المطالبة بالقسمة ولكن اذا لم يطالبه بالقسمة فذلك لا يكون دالاً 
على امانة الشريك اذ ان هذه الشركة التى لم تاتِ من قبل العقد يكون من قبيل جواز 
التصرف من الشريك الى الشريك الااخر حيث كانت الشركة على هذا المعنى عبارة عن 
جواز التصرف فى المال المشتبه للملاكين المشتبهين فيكون جواز التصرف هذا موجباً 
لكون العامل أميناً ولولا امانته لكان المالك قاضياً بالقسمة ويكون جواز العقد فى 
الحو يعني لمدم اقالة العاقل فلم مطالهه بالقسيدة يكم يانه إمانة مالك انه بمو 


يق ّْ الشركة في الارسلام 


الاذن نستكشف انه أمين بل ان فرض جواز الرجوع في الاذن يجعل العامل أميناً 
فلو لا امانته لم يشاركه وبعد المشاركة على تقدير ان تكون الشركة قهرية يكون 
مجالاً للقسمة فيكون مقدماً على الشركة وانكان ذلك يجعل المشارك امانة مالكية 
بهذه الحيثيات وبهذا تكون امانة مالكية ولا يترتب عليه آثار الامانة الا اذاكان مورد 
الاطمئنان للمالك نعم لو شرط ان يعمل بالمال لدخل في كلام الماتن ويكون امانة 
شرعية وهكذا اذا اختلطت اموال التجارة فيكون كلهم عمالاً وامناء ومالكين كما 
تقدم التفصيل فى ذلك وكيفيته وشؤونه ولكن لا اشكال انها عقد من العقود 
الساية ولوكان بالخرط لذ عدن اتكال تعفن الاشنانةة زارذا عتلنة أن 
المضاربة لا تكون من العقود التوقيفية بل يكون بالشرط يكون مضاربة ولا بد وان 
يكون واجداً لجميع شرائط المضاربة وبعد ان كانت مضاربة تكون الشركة من 
ناحية العامل والمالك أو يكون كلهم عمالاً وملاحاً كما عرفت تفصيله فيما تقدم , 
وقهراً بعد اشتراط المضاربة تصبح الشركة الحقيقية الى الشركة الحقوقية على 
التفصيل المتقدم وهذه التفصيلات لان لا يخفى عليك كيفية الامانة في الشركة 
الحقيقية والشركة القهرية الذي صار اليها القوم ويترتب عليه مسائل نتعرض لها 
انشاء الله . 


الشركاء أمناء فى تصرفاتهم 0 


( مسألة 8) : عقد الشركة من العقود الجائزة فيجوز لكل من 
الشريكين فسخه لا بمعنى أن يكون الفسخ موجباً للانفساخ من الاول 
أو من حينه بحيث تبطل الشركة ('2إذ هى باقية مالم تحصل القسمة. بل 


)١(‏ هناك عدة امور: 

الاول : المشهور ذهبوا الى جواز الشركة بعد ان كانوا حاكمين بان الشركة 
هى التداخل فى السلطنتين كما تقدم بيانه ومن المعلوم ان التداخل في السلطنتين 
الذى هو عقد الشركة فان هذا التداخل يوجب ان يكون بين المتشاركين تداخلاً 
وضعياً ويقولون بجوازه » وجوازه بحيث لا يرون الشرط فيه الا شرطاً ابتدائياً غير 
قابل للّزوم ويكون كالعقود الاذنية بنفسه من دون ان يكون مورداً لاوفوا بالعقود 
واما القسمة والفسخ وغير ذلك انما يكون كالامور الطارئه على هذا الالتزام وهذه 
الاشتراكية فى الملكين كلما اراد احدهما التخلص منه يمكن كما ذهب اليه 
التعتهور قلا يلعفت بماقيل بان الاشعراكية فى الاموال لا يمكن التخلض مثةال 
بالتعدة و الذاضى ليه مسر التتشترعة فان الحسدية فى ادا حل فى "الها كن 
الى عصى ص المشهون والقانال ققرل بيه فبان:كداختل السماركين سكن 
التخلص منه الا بالقسمة ولكن هذا الكلام أجنبي عن كلام المشهور فانهم انما 
يرون الشركة هو التداخل في الملكيتين والسلطنتين وذلك لا يمكن ان يرتفع 
بالقسمة لان السلطنة أمر واقعي وهذا الامر الواقعى يمكن ان يتحصص بالقسمة 
وتبعيضها ولا يوجب ارتفاع العقد ولا يكون كلام المشهور فى الربح الحاصل من 
الشركة فان ذلك يكون خارجاً عن عقد الشركة وله آثاره الخاصه بل نفس التداخل 
في الملكيتين يرى المشهور جوازه سواء كان في المورد ربح أو لم يكن ذلك 
ولذلك فرق المشهور بين الشركة المقصود منه الاسترباح وبين اختلاط المالين 
بقصد التجارة حيث انه يكون شركة حكمية والشركة الحقيقية هي تداخل 
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السلطنتين وهذا التداخل يرى المشهوركونه جائزاً سواءً قسماً أولم يقسما. 

الثانى : الذي صار اليه صاحب الجواهر فان صاحب الجواهر انما يرى عقد 
الشركة يوون الاعياكا لا ركز شرع قبع ولهةا حك فاحقد الشركة بماعد 
عقد الشركة لا بلحاظ حصول الربح وعدم حصوله فلذا يصرح فى كلامه ان الآثار 
المترتبة على الشركة تكون مبينةً للآثار المترتبة عليه الربح فيمكن ان تكون الشركة 
بما هى شركة مترتبة عليه ولا يريدون الشركة للاسترباح ولا اشكال فى ان ذلك 
يكون الآثار مترتبة عليه كما قلنا بذلك مراراً ويرى هذا العقد لازماً سواء اريد منه 
القسمة ام لا فان القسمة أو الفسخ لا بد وان يكون بعد ثبوت العقد ويرى صاحب 
الجواهركما نحن ايضاً نراه لازماً وهذا اللزوم يمكن طرىء الفسخ عليه يمكن ان لا 
يطرىء عليه الفسخ ونرى كما يراه صاحب الجواهر ان الخيارات الوادرة على 
العقود اللازمة طارئة عليه ويرى صاحب الجوهر خلافاً للمشهور في وجوب 
الشرائط الواردة عليه كما ذكرناه مفصلاً وعلى هذا فكم فرق بين القول باللزوم من 
انه لا يتحقق الفسخ الا بالقسمة كما ذهب اليه بعض الاساتذة وتبعه بعض 
المعاصرين وبين كون عقد الشركة لازماً على مبنانا ومبنى صاحب الجواهر وجائزاً 
على مبنى المشهور ومن الواضح ان مبنى المشهور يرونه كالعقود الاذنية مع انهم 
يرونه جائزاً فيمكن لكل واحد منهما التخلص من سلطنة الغير متى ما اراد وان لم 
يكن المقصود الا الشركة دون الاسترباح . 

وارى ان بعض الاساتذة كانه قد خلط بين ما قاله صاحب الجواهر والذي 
قاله المشهور فان صاحب الجواهر الذي يقول باللزوم لا يرى وقعاً للعقد ولا 
يوجب العقد شيئاً غير كونه لازماً ليس الا واما تحقق الشركة فيكون بالاختلاط 
ولهذا قلنا انه على مبنى صاحب الجواهر لا فرق في الشركة بين ان يكون الاختلاط 
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اختيارياً أو غير أختيارى فان الشركة يتحقق بذلك » ولا يكون الشركاء الا ذو يد 
على الفرد المبهم وقلنا بان الشركة في المملوكين وهذا أجنبي عن معنى الشركة 
التى يقول المشهور بها والقسمة التى يقول بها ستجىء انشاء الله وهى عبارة عن 
تدريه الاجزاء اللمشدركةضن اعرف لان حقيقة الشركة ضر ا كن زات 
على تمام العين بمالها من الاجزاء القائمة بشخصين او ازيد بنحو يكون لكل واحد 
من الشركاء السلطنة الناقصة على تمام العين كما في غير الشركة » غير ان في غير 
الشركة كانت السلطنة على العين قائمة بشخص واحد على نحو يكون مستقلاً 
بالتصرف وفي الشركة قائمة بشخصين أو ازيد بلا ان يكون شركة في نفس العين 
حقيقة على ان تكون العين جزء منها لواحد والجزء الآخر لآخر نعم يعتبرها العقل 
بملاحظة كونها متعلقاً للسلطنتين فيعتبر الخارج اجزاء مختلطة بعضها ببعض لكنه 
مجرد زعم وخيال بلا ان يكون في العين الخارجية شركه أصلاً وحينئذ يكون 
التقسيم معيناً لتلك الاملاك المختلطة اعتباراً لانها مبادلة جزء منها بجزء كما 
توهمه بعض المعاصرين من قوله بخارجيته نعم لو كانت الشركة في نفس العين 
على ان يكون جزء منها لواحد والجزء الآخر لآخرء فبالقسمة يتبادل ذلك الجزء 
بذلك الجزء كذلك . ولكن هذا النحو من الشركة لا يعتبرها العقلاء لعدم أعتبارهم 
للفرد المبهم كذلك لا يعتبرون الفرد المردد ولما لم يكن اعتبارهم لذلك فلا تكون 
الشركة الا في السلطنتين والشركة في العين الخارجي من حيث قيام السلطنة 
الواحدة المعلقة بالعين لشخصين وعليه فلا يتصور لها جزء ان أو اجزاء له وجزء 
لاخر ليقع المبادلة بين الاجزاء » فالقسمة الذي يقول به في الاجزاء الخارجية لا 
يكون الا بالتبادل كما عرفت الاشارة اليه » ولا تكون الطبيعة الثالثة الا هذا المعنى 
كمعرفت التفصيل الى ذلك وحتى على مبنى صاحب الجواهر. 
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والتحقيق انه كما عرفت تكون القسمة والانضاض والفسخ انما يكون في 
الرتبة المتأخرة من العمّد وهذا الامور الثلاثة لابد من اجتماعها بعد ان يتبين العقد 
وان المقصود منه نفس الشركة او انه بعد الشركة يريد ان الاسترباح بهذه الشركة 
فاذا كان الامر للاسترباح فلا بد من اجتماع هذه الامور الثلائة ومن المعلوم ان 
الانضاض والقسمة والفسخ يكون في المقام تبعيضاً فيهما ولكن الشركة باقية على 
رأى المشهور وهذا لا ربط له بالشركة كما عرفت ذلك مفصلاً . 

واما الفسخ فان الشركات سواءً كانت قهريه أوكانت بالاختلاط وفي 
الشركات التى يجتمع فيه مال الناس أو البنوك التى تجتمع فيها الأموال المودعه . 
فلا اشكال فى انه يكون للشركاء التصرف بشرط الضمان فاذا تصرف فيه وكا اميناً 
مالكا فلا اشكال ان الفسخ لما كان لا يشمله أوفوا بالعقود لانه لم يكن الا اجازة 
تامة للتصرف مخصوصاً اذاكان العقد جائزاً واذاكان من العقود الاذنية فلا يشمله 
أوفوا بالعقود على رأي الماتن فلا يمكن التبعيض في الفسخ لانه اما ان يكون مورد 
الاذن التام أو لا يكون مورد الاذن ولا يتصور فيه التبعيض في الفسخ اذ بناءً على 
مبنى صاحب الجواهر من كون الاختلاط شرطاً فى تحقق الشركة او ان الشركة 
تقتضي ان تكون طبيعة ثالثة في الخارج أو" الاريف أو الاعساول مين اداوق تسد 
وتكون الشركة عبارة عن الاختلاط الخارجي يكون باقياً ما دام المتشاركين تاركين 
الاختلاط على منواله والعقد اذا كان جائزا لا يوجب تأثيراً على هذه 
الماهية والفسخ الوارد على هذه المشاركة معناه رفع اليد عن هذه المشاركة ولازمه 
ان يكون الفسخ رافعاً للاصل وتأثير هذه الرخصة التامة الذي كان المتشاركان 
مرخوصين في ذلك , ولا معنى لان يكون الفسخ تبعضاً في الاذن ومن العجب ما 
قال به بعض بان هذا من الحقوق والحق قابل لان يرتفع كيف وان اصل الشركة 
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الذي تصوره لا يكون الا حقاً فكيف بالارباح المنتجة كذلك ما صار اليه بعض 
الاساتذة فان الاسترباح انما يكون وارداً على الشركة » وهذا الاسترباح لا يمكن ان 
يكون كاشفاً عن جوازه أو لزومه واما ان يكون الاذن العام كاشفاً عن كونه ايقاعاً لا 
عقداً فبعيد من الفقيه ( قدس سره ) اذ العقدية والايقاعية لا يمكن كشفها من كون 
الايقاع يكون من طرف واحد , والذي يحتاج الى الطرفين يكون عقد او قد ذ كر في 
بعض مواضع من كلماته ان السلطنة لوكانت متوفقاً للطرفين كان عقد أو لوكانت 
السلطنة من طرف واحد كان ايقاعاً . 

ولكن هذا المعنى يحتاج الى التحقيق فنقول ليس الايقاع عبارة عن الوجود 
بطرف واحد والعقود محتاجةً الى الطرفين » وكذلك الاذن العام للتجارة فان ذلك 
وان كان رخصه فيحكم بانها من الايقاع الغير محتاجة الالطرف واحد هذا ما قاله 
فى مقامات من كتابه ولكن ليس الامر كذلك لا فى العقود ولا فيى الايقاعات ولا 
الاذن العام للتجارة ء وذلك لان كلامه وانكان صحيحاً في السلطنة . ولكن هذه 
السلطنة أمر قلبي يكون وجودها في الذهن وتطبيقه في الذهن وانطباقه في الخارج 
ولا يكون وجوده وتطبيقه دائر مدار انطباقه هذا أولاً. 

وثانياً : فان الخارج انما هو ظرف انطباقه وهذا يختلف عن ذلك . واختلاف 
ذلك تارة يكون الخارج انشائياً بحيث يكون وجوده انشاء النسبة فذلك يكون 
ايقاعاً سواءً كان فى الخارج من هذه الجهة ايضاًكذلك أو لم يكن كذلك . وتارة في 
مرحلة الانشاء عن وقوعه كما فى الايقاعات لا يكون ذلك فى الابراز أو هذا الابراز 
نارة يكرت بلحاظ حال وقوع السلطتة فكو ايقاعاء ؤنارة يكون بلحاظ ايقاع 
النسبة فذلك يكون عقد أولاً يكون ذلك محتاجاً الى الطرفين فى العقود , ولا فى 
الايقاعات لان النسبة الحكمية لا اشكال في انه يحتاج الى الطرفين ولكن يكون 
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الوجود في الذهن والتطبيق فى الذهن والانطباق في الخارج وقضية السلطنة أو 
الاجازة العامة للشخص كلها محتاجاً الى الطرفين كما هو الشأن فى المفاهيم 
ارقي ولك الخاره طرف انظل يورا« رحد مورة الانطياف ام ل يبجع اوبره 
لا يجعله عقداً ولاعدم وجوده يجعله ايقاعاً ولكن الكلام ان هذه الرخصة كما في 
العقود الاذنية يجعله من العقود كما ان الوكالة التى يكون الموكل سلطاناً على هذه 
الوكالة يجعله عقداً فكذلك الطلاق الذي يكون النلطة لحن اغيد بالعاق حفلة 
ايقاعاً ففي الخارج لا يكون الاحتياج بالطرفين موجباً لان يكون ععقد أو الغير 
محتاج الى الطرفين ايقاعاً فان الزوجية لا بد وان يكون مسلماً حتى يتحقق الطلاق 
ففى الخارج لا بد وان يكون الايقاع محتاجاً الى الطرفين والسلطنة ايضاً محتاجة 
الى الطرفين اذ النسبة لا بد ان تكون من الطرفين ومن المعلوم ان الفارق الذي 
ذهب اليه بعض الاساتذة يكون شبهة بين الوجود الخارجى والوجود الذهنى 
والتطبيق الذهنى والانطباق الخارجى فاشتبه عليه ذلك . فتدبر فيما قلنا والكلام 
الدايكون فى تقس الشركة بوانا الرك البرعره قذلك التراقدوبيدهما بعد النقد 
فيكون مضاربة معاطاتية أو الشرط فى ذلك فتكون المضاربة من ناحية الشرط فان 
ذلك لآ كام فيه ءاقانه الأند وان كوت جما الحميم الشترائط كما عبار اليه 
المشهور والمفروض ان من قال بجواز الشركة انما قال بان لكل واحد الرجوع عن 
اذنه وبعد الرجوع يكون الكلام فى انه لا بد ان يكون قسمة حتى يسيطركل واحد 
بماله واما اذااكان هناك مضاربة بعد فرض الشركة فذلك يحتاج الى التراضي من 
الطرفين . ولا يكون الاحتياج الى القسمة دخيل فى عقد الشركة حتى يقال كما قاله 
الماتن ومن اتبعه وهذا هو المشهور , واما الشيخ صاحب الجواهر ونحن تبعا له 
يكون عقد الشركة لازماً يجري فيه أوفوا بالعقود ؟تجري فيه الخيارات باجمعها 
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ويكون العقد بمجرد وقوعه يجب الوفاء به ولا يكفيه الرجوع عن الاذن فى الشركة 
» وعلى هذا فان شرط فيه الاسترباح يكون مضاربة جائزة واجبة الوفاء به فى عقد 
المضاربة ويكون كاشتراط المضاربة في البيع ونحوه ولا يقاس بالوكالة حتى في 
الربح المشروط في عقد الشركة لان الربح يكون مالكا له ويجب الوفاء بالاسترباح 
ويكون له آثار سيأتى ذكرها فى طيات مايذكره الماتن » وقياس الشركة بباب الوكالة 
علو اراق المستهون اللا لاوررن ال 4 لاععم وريحب الدذاك فى بالملكنة ره 
هذا المورد يتكشف ان الجواز الذي صار اليه المشهور لا يحتاج الى الاختلاط أولاً 
كما صار ]ليه الماتق. 

وثانياً : بناء على جواز عقد الشركة فلو اشترط فيه الاسترباح يوجب تصرف 
الشريكين في مال الشركة بنحو الاشاعة » ويكون الاسترباح خلاف السنة لان 
الاسترباح من المال المشترك يوجب دخول الربح في الاموال المشتركة والاموال 
المشتركة بنحو الاشاعة ويكون حصول الربح منه غرريا لا يؤول الى العلم وماكان 
غررياً لا يؤول الى العلم يراه العقلاء مجهولاً يوجب البطلان كما تقدم في المضاربه 
الا بالمصالحة بين الشركاء وذلك أمر قلنا بانه مباين للشركة اذ لا يمكن الفرق بين 
الارباح الواردة على ملك الشركاء وذلك أمر قلنا وهذا بخلاف مصير المشهور فان 
فى مصير المشهور والذي قلنا به تكون الشركة فى الملكية . ويكون الشركاء ذوي 
ملك واحد ووحده الملكية توجب أن تكوت الارباح فيه متداخخله . فتكون الشركة 
الحقوقية مورد الارباح ربح الشركاء يؤول الى العلم لان رأس المال معلوم والربح 
الحاصل من رأس المال معلوم » وعلى هذا فان هذه الارباح داخلة في رأس المال 
ويكون العلم » واما الذين يرون الشركة جائزة فجواز الشركة بان يكون الاختلاط 
موجباً للطبيعة الثالثة فهذه الشركة لا بد وان يرون من هو المالك وبعد ان كانت 
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الملكية مبهمة فيريدون الاسترباح والربح للشركة المبهمة للملكية المبهمة لا 
يمكن ان تكون معينة ومن هذا الامر يعرف ان الربح الموجود من الشركة بهذه 
الحيثية غير معينه ومعه يكون مجهولا لا يؤول الى العلم لان ابهامه لا يؤول الى 
العلم . 

ثالثاً : ان لو كانت الشركة معقودة للربح وكان ربح احد المشاركين أكثر من 
الآخر على ان الشركة عقد جائز يمكن للمتشاركين فسخه الاان هذا الفسخ يوجب 
ان يكون تبعيضاً في العقد فيكون الربح للتشاركين والفسخ انما يكون للربح والربح 
اذا كان لاحدهما ازيد لا يكون موجباً للفسخ لان العقد الجائز بعد وجوده يكون 
الربح وارداً على ملك العامل فلا يكون ذلك موجباً للفسخ الا ان يكون الربح فعلياً 
واردأ على ملك العامل وبعد تمليكه لهذا الربح يكون الفسنخ لاصل المضاربة 
المشروطة واما الربح الفعلى فبعد ان شرط وبعد الشرط يريد فسخه فلا يمكن الا 
ان يفسخ اصل المضاربة وقلنا بان الشرط لا يكون خلاف مقتضى العقد ولا هو 
خلاف السنة فهذا الشرط يوجب ان يكون الربح على ما شرط وبعد الحصول 
والانضاض والفسخ من هذه المضاربة يمكن ان لا يتقدم الى هذه المضاربة الواقعة 
فى ضمن الشركة والخيار الذي يقول به الماتن عبارة عن الرجوع عن الاذن وهذا 
الرجوع لا يمكن فرضه بعد الشرط لان المضاربة المشروطة باقيه ببقاء المضاربة 
والتبعيض في المقام بعد الوجود لان العامل يملك بالظهور وبعد تملكه لا يمكن 
للمالك الرجوع عن ذلك لانه قد استحقه العامل ايما كان من المساهمين أو 
الاجنبى عن ذلك واصل هذا الشرط فقد عرفت انه لا هو مخالف لمقتضى العقد 
ولااته ,محالت لفك الشنة: 

رابعاً : الخسارة الواردة على مال الشركة كما قلنا بان على مبنى الجوار العقد 
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فان الخسارة واردة على الشركة والمفروض ان فى عقد الشركة الشركاء مالكين 
للمال فاشتراط ان تكون الخسارة على احدهما لا يكون خلاف مقتضى العقد ولا 
هو مخالف لمقتضى السنة لانه مالك له والخسارة للمال لا يحتاج الى السبب بل 
التمليك على فرض الخسارة لا يكون خلافه هذا كله على فرض ان يكون العقد 

خامساً : اما على لزوم العقد ولزوم عقد الشركة فان ذلك لا يدور مدار 
القسمه ويكون فى الرتبة المتأخرة عن العقد ويكون كالاقالة يدور مدار رضاية 
الشريكين في ذلك وبهذا يكون العقد لازماً يجري فيه أوفوا بالعقود ويجري فيه 
تمام الخيارات ويكون العقد لازماً ٠‏ ويجب الوفاء بالشرط مع الشرائط التي يقول 
بها صاحب الجواهر ومن المعلوم ان الشركة انما وضعت للاشتراك فى الاول واما 
قضية الربح فلا بد وان يكون مشترطاً فيه زائداً عن الشركة ولزيادة للشركة معناه ان 
المشترك لما كان مستولياً على المال وكان استيلائة مجمعاً لماله ومال شريكه 
ويكون هذا الشركة اللازمة ان يكون مقداراً من الربح الخاص من ماله يكون 
لشريكه ومن هذا المورد يكون تمليكاً لشريكه بالشرط الذي يشترط فيه ومن هذا 
البيان كان صاحب الجواهر ينسى انه قائل بانقلاب النسبة فى غير مورده في الفقه 
وبنسيانه يحكم صريحاً بانه يمكن ان يكون الربح للشريك الآخر من دون ان يرد 
عليه اشكال لان هذا المعنى كما بينا نحن فى طيات مباحثنا لا يكون هذا المعنى 
جارياً على مبنى صاحب الجواهر لان صاحب الجواهر يرى انقلاب النسبة في 
كلماته في جميع موارد الفقه وفي المقام يصرح بان اشتراط الزيادة لاحد الشركاء 
لايكون خلاف مقتضى العقد بل انه مخالف لاطلاق العقد وذلك لا يصح مع البناء 
الذي بنا به فى جميع موارد الفقه من الطهارة الى الديات ولكن نحن نقول بذلك 
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لانا لانرى انلاب النسبة بين قوله على اليد وقوله يد الامين غير ضامن كما ذكرناه 
وكذلك الخسارة التى تكون مشروطةً على احد الشركاء .كما ان الماتن الذي يقول 
بانقاؤك التيشية ل داوان يرى اشتراط الخساره على احد الشركاء يكون خلاف 
مقتضى العقد لانه خلاف اطلاقه لان اليد موجب للضمان ويد الامين يخصص 
عموم على اليد فتكون يد الامين مقتضياً لعدم الضمان وعلى هذا فاشتراط 
الاخسارة لواحد من الشركاء يكون معتاه ان الضمان ثابت لأمين فيكون خلاف 
مقتضى العقد وخلاف مقتضى العقد يوجب ان يكون الشرط باطلاً ولكن الماتن 
على خلاف مبناه يحكم بان شرط الخسارة لا يكون خلاف مقتضى العقد واما قوله 
انه مخالف لمقتضى اطلاق العقد لاصل العقد فذلك امر يكون على خلاف 
المرتكزات العرفية فان القرار الذي يكون الماتن قائلاً به فان هذا القرار لما كان 
خلاف مقتضى قراره لا يلزم سواه . 

سادساً : اذا كان الاختلاط موجود كما ضار اليه صاحب الجواهر أو كانت 
الشركة طبيعة ثالثة كما صار اليه البعض وكان عقد المضاربة اذنياً فلا بد من الفسخ 
والرجوع عن الاذن حتى يتراضيا بالقسمة فقد ذكرنا ان القسمة لا تنافي كونه عقداً 
أو مأذوناً فى التصرف أو كان العقد لازماً فهذا لا يكون مورداً لاستكشاف لزوم 
العقد أو ا فان هذه القسمة كالاقالة أمر يشتركان فى تنفيذه ولا يكون ذلك الا 
جائزاً كالاقالة ون المغلرم انهل القشسينة الكنية يعد المقيد كما ذكرنا لا كن 
كاشفة عن جواز العقد ولا عن لزومه الذي استشهد البعض وحكم بان السيرة 
المستمرة وكشف بمقدمات عدم الرد على ان القسمة باقية لعقد الشركة فان 
الشركه لو كانت من العقود الجائزة فان القسمة لا يجعله ايقاعا كما ذكر بعضص 
الاساتذة ولا يكون كاشفاً عن لزومه على الشركاء وتحصل القسمة مترتبة على 
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العقد كالاقالة والشىء الطارىء على العمّد لا يمكن ان يكون مؤثراً فى لزومه أو 
جرال آذ القشيفة لكات و اللاتعلى زوه الحلد بستاو ادر كوة ا رسا حوزن 
العقد دخيلاً فى لزوم العقد أو جوازه والبعض منكر لذلك فى قصد القربة فكيف 
حك نكن الفا ميد رن كر ْ 

سابعاً : فان تمثيل المقام بالوكالة من الماتن فلا نعرف له وجهاً الاانها من 
العقود واما جوازه وعدم جوازه فلا بد من ملاحظة الماتن ان العزل اذا لم يعلم به 
الوكيل فلا يكون منعزلاً وبجري تمام كونه وكيلاً فلا ينعزل بعزل الموكل فقط 
ويمكن القول ان مراده ذلك ولكن رجوع احد الشريكين لا يلازم الرجوع عن الآخر 
فيكون التمثيل بالوكالة من ناحية أخرى وهو ان الرجوع عن الموكل وحده لا يكفي 
ويحتاج الى ان يقبل الشريك الآخر هذا الرجوع فيمكن ان يكون ناظراً الى لزوم 
عقد الشركة ولا يمكن الرجوع عن الموكل فقط ولكن الظاهر انه يريد التمثيل 
بجواز الوكالة دون هذه الملاحظات التى لاحظناها فيكون التمثيل والممائل متبايناً 
فاذكاة مول الركتل للايضول بتمتكزه النزل اذا بن وأن بكرن الركيل عالما بلا 
ولا يكون كاجازة التصرف فى ماله . 

ثامناً : الرجوع عن الاذن فان الرجوع عن الاذن في المقام انما هو في العقد 
على فرض ان يكون العقد جائزاً فان فى العّد لا يكون مطالبة القسمة لانه يمكن 
افانكرة مفيه] فى التس ولا كرت ناء التسينة راش قا شاره عن القسنية فانة 
لايكون قسمه تماماً فيمكن ان يكون تبعيضاً فى القسمة وفى فرض كونه عبارة عن 
القصينة فإن :ذلك تاج الى ثم النسمة قدلن حميع التروضن لابصح كلام الخائن 
وكذلك فلا يكون الرجوع مطالباً للقسمة أولاً. 

وثانيا : اذ الكلام في الحصول بمجرد الخلط المزبور الذي تصير به الطبيعة. 
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ثالثاً : أو مع عدم تراضيهما بذلك كان الخلط حاصلاً أو بلا اختيارهما به ام 
لاابل يحتاج الى حصول الشركة الى قصدهما بالفعل أو بعقد لفظى سابق عليه 
على وجه يكون الخلط عقيب العقد الذي يقول به صاحب الجواهر والمتعبدين 
برأيه واما بدونه فلا يكون عقد الشركة واقعاً فلا يكاد تكون الشركة الحقيقية 
حصولها ممكن بل يبقى للاجزاء الواقعة كل مال على ملكية صاحبه غاية الامران 
الاختلاط الواقع بينهما والخسارة عليهما من المصالحة القهرية التى ذكرناها مراراً 
والحاصلة بمناط عدم والحاصلة بمناط عدم لزوم الترجيح بلا مرجح والا فبقية 
احكام الشركة من صحة بيع النصف المشاع وعدم مصالحه الاجزاء الواقعية 
الممتازة فغير جار فى المقام بل فى مثلها صحة المصالحة المزبورة وعدم صحة 
البيع المذكور بل وعدم صحة القسمة بل لابد حينئذ من تعيين حقهما الى 
المصالحة وقد ذكرنا مرارا ان المشهور حكم بالاشتراك فى المكيتين دو 
المملوكين ومصير صاحب الجواهر والمعاصرين الى الثاني الذي عرفت اللوازم 
المترتبة عليه وقد قلنا بان خلافهم في نحو الشركة الحقيقية مع المشهور أوجب ان 
ينشأ خلاف آخر بالتفصيل الذي ذكرناه فى أول الكتاب فى تأثير عقد الشركة 
وكيفيته فان من المفروض ان صاحب الجواهر مصيره الى كون أثر العقد قد تحقق 
نفس مضمونه غاية الامر انه لا مطلقاً بل بشرط التعقب بالاختلاط المزبور بلا 
أقتضاء لشىء آخر وانما يوجب اللزوم فقط والا فان الخلط هو الشركة الحقيقية 
نيؤكر العقد اذا عون :هذا العقد لازم كما فلنا باه حرق فنهاحيوم أوقا بالعقونة 
والآثار المترتبة عليه على التفصيل الذي ذكرناه . 

. وعن المشهور كما هو صريح الرياض والمسالك وجامع المقاصد كون 
القلط المزيوز المع التصرف كل واحد من الشريكين فى المال وان بطلان 
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عقدها يوجب زوال هذا الاذن والا فالشركة الحقيقية حاصلة بالخلط المزبور 
والوجه فيه كما ذكرنا هو تقدم المادة على الهيئة ولعل وجه استفادتهم لهذه الجهة 
عقد الشركة على مبناهم بملاحظة قرينة مقامية من صون انشائهم هذا مقدمة 
لتجارتهم فى المال عن اللغوية وعلى أي حال كما أو ضحناه سابقاً بتفصيله من ان 
الانسان مذني بالطب ويكون له لتحصيل معاشة أمور ير أن هذه الامور خارية لا 
يتدبر فى أموره الواردة عليه وتكون هذه الامور متبعه ما لم يرد النهى من قبل 
الشارع في خطابه وحيث لم ينتهي لنهى الشارع يكون أمر العرف ماضياً في هذا 
الامر الذى صدر منه بناء العرف والعقلاء وحيث ان العقلاء انما يرون الاختلاط 
مقدمة لتجارتهم فان التجارة تكون ماضية ولوكان الفسخ من احد الطرفين 
فالتصرفات الواردة من احد الشركاء يكون ماضيا ولوكان هناك فسخ مالم يتقاسما 
كما ذكرنا مفصلاً ولكن الاطلاق المقامي يقتضى ان يكون مقدمة لتجارتهم تكون 
بعد الفسخ الاطلاقات المقامية مقتضية لان يكون العقد باقيأ مقدمة لتجارتهم 
وذلك وذلك يمكن ان يقال انه لا اشكال ان المعاملات على اختلاف انواعها ومنها 
الشركة بعد أن كانت اعتبارات عقلائية فالشركة نحو خاص من المعاملة مقتضياً لان 
يقدم عليه العقلاء وأعتبره العقلاء موضوعاً لاثر خاص يتجرون بذلك بعد اذكانت 
الاموال مختلطة فهذا الاختلاط لا يكون العقلاء مقدمين عليه الا ان يكون ذلك 
لغرض منهم فهذا الاختلاط سيغ لاجل الوصول الى الاغراض العقلائية وهكذا 
للاجارة والوكالة والرهن والوديعة والعارية وغيرها من المعاملات فهى باجمعها 
امور اأعفاضة عازه ولنس قينا بأ سين ايد اع الغترون بل ركوة عا اردق 
الشرع في باب المعاملات أمضاء لتنفيذ اساسها العقلائى وهذه الاعتبارات 
الخاصة العقلائية لمّا (كانت على التحقيق لملاكات واقعية تدعو العقلاء الى تلك 
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الاعتبارات ومنها كونهم اصحاب اغراض تجارية يشكلون الشركات مقدمة 
لتجارتهم ومن هذه المصلحة تختلط اموالهم لهذا الغرض الذى كانت المصلحة 
مقتضية له فاذا راى العقلاء الملاك المقتضى له والاعتبار موجوداً فى مورد 
ران ناتنة وحتفا على الك الملا فحيف اواغر عه اتن تفتكيل الشركة هر 
الاسترباح ومقدمة للوصول الى هذا الغرض يؤدي انحفاض هذه المصلحة بالطرق 
الموجودة لديهم ولا يتوقفون بعد ذلك فى أمر المعاملة الى ان يتبين لهم نظر 
الشرع إذ بعد عثورهم على الملاك المقتضي للاعتبار والاسترباح وكونهم ذا يد 
على الاموال الموجودة فى حوزتهم لا يتحملون مخالفة نظر الشرع لنظرهم 
والشارع المقدس قد اطلّع على هذا الامر أعني به تبعية العقلاء في باب 
المعاملات لملاحظته لهم فى تشخيص ملاك الاعتبار بانهم يريدون السيطرة على 
كاله ناذا إلى امرال مركائق لمحفين الرييمة فى ممترفاتيع البالكية 
للاسترباح وغيره ورآهم في المعاملات الدراجة بينهم انهم يجرون على طبق 
نظرياتهم فتصرف فى بعض الموارد على نحو التضييق لما عرفت فى الاختلاط أو 
التوسعة كما هو في المقام وارشدهم على أخطائهم في تشخيص الملاك واكتفى 
فى بقية الموارد بأطلاق كلامه فاطلق الكلام فى مقام الامضاء والتنفيذ وعلى هذا 
ففي مورد لم بقم النص الشرعي على خطأ العرف فيه لا بد من الالتزام بامضائه اذ 
لوكان نظرهم خطأ لكان على الشارع المقدس بقانون اللطف أرشادهم الى الواقع 
وبيان خطأ نظرهم فحيث لم يرد من الشرع ما ينافي الاعتبار العرفي يستكشف منه 
انه جعل نظر العقلاء في تشخيص الملاك الواقعى المقتضي للنفوذ واللزوم حجة 
على الواقع وجعل الملازمة بين نظر العقلاء وبين الواقع في مقام الاثبات وحينئذ 
ففى موارد عدم قيام النص على خطأ نظر العرف والعقلاء يتبع نظرهم لتعيين ما هو 
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موضوع الاثر في الواقع بنظر الشرع وعلى هذا المورد الذي كانت اموال الشركاء 
مختلطة وكان العرف يرى تقدم اطلاق المادة على الهيئة التى هى عبارة عن العقد 
لذ نظرا عليه اللاي فبنها احرازالموضتوع والتفوة عقت النعلذه والحراز المو ضوع 
المأخوذ فى دليل الامضاء يصح التمسك باطلاق دليل الامضاء المقامي والحكم 
بالنفوذ شرعاً ايضاً وذلك لفرض حجية نظر العقلاء في مقام الاثبات بمقتضي 
اللاطلاق المقامى فى تشخيص الملاك الواقعى الذي هو غبارة عن التجارة بهذه 
الاموال المشتركة وان كان طرء عليه الفسخ المقتضي للنفوذ في الواقع في هذا 
المورد كما قلنا وكانت الاموال مختلطة والمقصود بها للتجارة ارتفعت مقتضياً 
للزوم ما دامت الاموال مختلطة وكان الاختلاط منه لغرض عقلائي الذي هو 
الاشتراك فى الاموال للتجارة ولا ينفسخ الا بالتقسيم اذا كان المقصود منه التجارة 
والشركة التى لها اعتبار عند العقلاء الا بالحكم بالغرض المقصود منه دام يكون 
الغرض من هذا الاخختلاط في الاموال يقصد التجارة يكون الحكم باللزوم وان طرء 
عليه الفسخ وان كان يوجب حرمة تصرف الشركاء في الشركة المختلطة الا ان 
الشركة الحقيقية باقية وذلك من الاصحاب حيث انه قد تقدم ان العرف يرى تقدم 
اطلاق المادة على اطلاق الهيئة فلا يرى ان بطلان العقد لا يوجب انثلام الشركة 
الحقيقية بالاطلاق المقامى مقدمة لتجارتهم فى المال عن اللغوية وعلى أي حال 
أن مقتشين الأصل مع الجوائئروذلك نفام الابتماع على اجخراء احكام الشركة 
باسرها فى المقام ومن قيام الاجماع يمكن ان يستكشف انها من الشركة الحكمية 
لا الحتقيقية ولكنه لا ينتج ثمرة عملية الافي بعض الآثار الذي قد سبق الكلام فيها 
نعم لو بنى على ان الشركة الحكمية في موارد الاختلاط بمعنى اجراء جميع 
احكام الشركة عليها حتى عدم جواز المصالحة المزبورة فلا يبقى حينئذ مجال 
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التمسك بالاصل لاثبات مذهب الجواهر لعدم وجود أثر عملى عليه ومجرد 
فوش الالتريلا تر عمل كليدسخا رج حير اتج وق أنجراة: الأول حزما 

510 
وذلك المقدار لا يكون مهماً لوكان الالتزام بلوازم من مبناهم اذ انما الاهتمام 
بلوازم المبنى بين المشهور وصاحب الجواهر بشأن هذا الخلاف على فرض التزام 
كل طرف بلوازم كلامه ولو بالنسبة الى ما ذكرنا من امكان التصرف لكل واحد من 
الشركاء بالشركة الحقيقية على مبنى المشهور وكون كل واحد من الشركاء الحقيقين 
للشركة الحقوقية والشركة الحقوقية مالكه للسهام التي دونت الشركة الحقيقية 
لاءجلها وان الشركة الحقيقية اذاكانت اطلاقات الشركة شاملة له لا يكون مأثراً فى 
الشركة الحقوقية لانه في الرتبة المتأخرة (تأخر الحكم عن موضوعه وتأخر العلة 
عن معلوله) وان اليد الموجودة للشركاء الحقيقين على السهام الموجودة لا تكاد 
تشمل الشركة الحقوقية فانها تكون هى المالكة أي الهيئة الاجتماعية ويكون 
الشركاء مالكين للشركة من دون ان رن الشركاء الحقيقين مالكين للآثار المختصة 
به للشركة الحقوقية وقد ذكرناه مفصلاً في هذا الكتاب فراجع . والفرق بين الآثار 
المترتبة على الشركه الحقيقية والشركة الحقوقية . 

وثانياً :كما ذكرنا مراراً ان الاختلاط الذي هو الشركة الحكمية ولا تكون 
القسمة طاريةً عليها وانما يكون التقسيم بالمصالحة القهرية وعلى هذا فان الشركة 
الحقيقية تكون القسمة طاريةً عليها من ناحية الشركة الحقيقية أو الشركة الحقوقية 
لانه ملك للشركه الحقوقبة » وشأن الشركة انه لها السلطنة على القسمة والافراز 
الذى هو بمنزلة الاقالة كما سبق فى سائر العقود وانه من سائر الاحكام الغير قابلة 
اونقاط عتنميى الاضل كنا عو القن فى منائر العرارة التشكركة , كها اوقد 
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تشرع القسمة بلا تراضي احدهما واجباً صار عليه على ما سيأتي تفصيله فى باب 
القسمة عن قريب انشاء الله وهذا بخلاف المشهوراذ ليس مفاده الاعقد الوكالة من 
العقود الجائزة الاذنية التى لكل منهما فسخه والرجوع عن اذنه بالتصرف ومن 
نتائج هذه الجهة كما ذكرناه مفصلاً عدم صحة الشرط في متن العقد لكونه من 
الشروط فى ضمن العقود الجائزة وقد سبق منا ان هذه الشروط التى تكون فى 
الققوك الا تارذ | كانيع متعالقة لكين النتد كان الك يليا سر قن اقتزرد 
الشرط فى العقود اللازمة للبقاء على شركعه اذ ان ذلك يوجب ان يكون العقد لازم 
الوفاء حتى فى حال الشرط للبقاء على الشركة الا ان هذا الشرط وكل شرط يبتنى 
للحركة لذ يد .ران وكوة خين لازم الفا ء بير كاذ من تإعتيةكريه دلوت مس 
7ب ا 00 
الله تعالى) عليهم يستكشف بان العقود الاذنية يكون مطلق السلطنة للمتشاركين 
في ذلك لانه يكون لهم السلطنة المطلقة وعلى هذا فكما يجوز اشتراط المدة 
يكون نافذا حتى بناء على كون المشهور قائلين بجواز العقد وهذا بخلاف منانا 
حيث ان عمد الشركة من العقود اللازمة ومن المعلوم انه على مبنى لزوم العقد فان 
الشروط التي تكون في العقد اللازم لاحتياج الى عموم (أوفوا بالعقود) لان وجوب 
الوفاء بالشرط المستفاد من عموم (المؤمنون عند شروطهم) لاحتياج اليه لان 
العموم (أوفوا بالعقود) يوجب الوفاء بالعقد مع لوازمه . 

والى هذا المعنى تخلف صاحب الجواهر (قده) مع المشهور (رضوان الله 
تعالى عليهم) فيما لو شرط في عقد الشركة كون الربح لاحدهما بلا عمل منه أو 
الخسارة عليه بنحو شرط النتيجة » حيث ذهب صاحب الجواهر الى الصحة 
للعموم في دليل الشرط او على البناء الذي ذكرناه من ان الشركة توجب مطلق 
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السلطنة للشركاء لا السلطنة المطلقة . 

وذهب المشهور الى فساد الشرط لما ذكرنا من ان العقد المزبور عندهم من 
العقود الجائزة الاذنية التى لا تمضى شروطها الضمنية كما ذكرناه مفصلاً . 

نكل هذا الببان دن :وجه النساذ الى :هيا ف كرون كرت كلاف انه اؤائله 
لوبي كلنا ف الطور من اتناف السويات ربع فال التدوزلة عوضن الناى 
تمسك به الماتن (قده) كى يرد عليه ما قيل بان استحقاق بلا سبب ممنوع لا بلا 
عوض وعموم الوفاء بالشرط من الاسباب نعم . بناء على مذهب صاحب الجواهر 
لا يرد هذا الاشكال ولكن مع ذلك لا يقتضى العموم في مثل مقام صحه الشرط 
لاستلزام مثل تعليق الملكية بامر مجهول غير حاصل كما توهمه بعضص 
المعاصرين ‏ ومن المعلوم ان هذا الشرط فاسد لا لمحض التعليق كى يمنع اعتبار 
التنجيز فى الشروط بل من جهة الجهل الموجب لغررية عقد الشركة وقد اجبنا عنه 
تكراراً في الكتاب الاول لدراساتنا بان نص خاص لم يرد في عقد الشركة وانما 
يكون الغرر عرفياً . والغرر العرفي انما يكون من جهة الجهل الغير مؤول الى العلم 
حيث ان العقلاء لا يقدمون الى ذلك واما لجهل الذي ينتهى الى العلم يعتبره 
العقلاء والنص الخاص لمضاربة الغرر انما كان مختصاً الع و تمان حتى ان 
ظاه ركلمات المحققين عدم مانعية الغرر في الصلح المعاوضي الشبيه بالبيع فضلاً 
عن اشباهه له اصلاً نعم . هناكلام آخر من فرض الربح لاحدهما عوض عمله في 
عقد الشركة حيث ذهب المشهور فى مثله الى الصحة » وكونه بمعنى المضاربة 
وكان غرضهم منه كونه في الحقيقية راجعاً الى ايقاع عقد القراض بلفظ الشرط في 
ضمن عقد الشركة واورد عليهم في الجواهر بان لفظ الشرط فى ضمن عقد الشركة 
ان كان باطلاً فلا بد البطلان حتى مع العوض المزبور والا فلا يقتضى مثله الفساد 
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وان لم يكن فى قباله عمل . 

اقول : اولاً لوكان المقام من قبيل الالتزام بعقد خاص اذ الشرط في ضمن 
العقود الجائزة لامعنى لوجوب الوفاء به كما ذكرناه مفصلاً. وان كان في قبال الربح 
عمله واما لوكان ذكر الشرط من قبيل بيان حدود العقد وان تمام المقصود من 
الاول ايقاع معنى المضاربة غاية الامر بلفظ آخر فلا ضير فيه . 

اللهم إلا ان يقال انه بناء على هذا يحتاج الى شرط باب المضاربة المفقود 
فى المقام مثل كون رأس المال نقدا مثلاً وذلك ايضاً بعد الالتزام بصحة عقدها ولو 
بغير لفظه والا فلا بد وان يجعل المقام من قبيل الالتزام في ضمن العقد الآخر 
وعليه وان لم يحتج صحته الى فى ايجاد الشرائط باب المضاربة من جهة كونه 
لوازم عقده لا مطلق سببه , لكن يرد عليه فقد شرائط صحة الشرائط من كونها في 
ضمن عقد لازم . 

اللهم الا ان يتعدى مشروعية عقده الى ثبوته باى سبب حصل للمضاربة 
كما قلنا بذلك فى هذا الكتاب وكتاب المضاربة . الاان المشهور تعد. وبذلك قالوا 
باذ السرط :فى مكل هذا يدخ فى بات المضارية ولأية أن يكون 'والبهدا الجميع 
الشرائط المقتضية لباب المضاربة على التفصيل الذى ذكرناه فى ضمن التعرض 
له. ْ ١‏ 

ثانياً : ان القسمة يمكن ان تكون تبعيضاً فى القسمة . 

ثالثاً : يحتاج الى الانضاض ثم القسمة . ١‏ 

رابعاً : ان القسمة تحتاج الى اما ان يكون تبعيضاً فى القسمة فان ذلك 
يحتاج الى التبعيض في الانضاض وحينئذ يكون المورد لكل منهما التصرف لجهة 
الانضاض ولجهة القسمة وكذلك التبعيض في الفسخ لا يوجب منعها عن التصرف 


مهم الشركة فى الإسلام 


اصلاً ويكون ذلك باختيارهما وهذا كله على مبنى الماتن من الجواز فى عقد 
الشركة ومن الواضح ان عقد الشركة اذاكان جائزاً ففي كل مورد اريد الفسخ لا بد 
من الانضاض اذ لا يمكن ان تكون الشركة اختلاطاً أو طبيُعة ثالثة لم ينض ولا 
يمكن ان يكون الطرفين رداً للآخر من دون ان يكون هناك انضاض ولا يمكن 
القسمة الا بعد الانضاض لان المالين مخلوطين أو صار طبيعة ثالثة على قول 
لمق فاق العوال كي لبنا تعلط جه وعدي اله لمكن تمتلية الجشد لكالا ينان 
يصير نقداً وبعد الانضاض كان المصير هو القسمه واما قبل الانضاض فلا يكون 
المتشاركين مجهول المالية الذي ذكرناه بانهما يملكان المبهم نعم يشتركان في 
(السكنجبين) كما مثل به وتكون شركة قهرية لا عقدية والعرف ايضاً يرى 
اشتراكهما فى هذه الطبية الثالثة الا انه لهما اليد على ذلك . حيث انهما مشتركان 
والبد الى يدك كدالمرف ج:ابفاً كوة بد واجذة على هذا الباق المتدرك وانا 
القيدة افلا بدرواة تكو بالتقويم :وهذا التقونم معناء الانقناضن رعذ الانضاض 'لا 
يمكن الا بالتصالح القهري وعلى هذا فلا يكون هذا التصالح القهري في مقابل 
الشركة لان الشركة تكون نسبة المالين معينا وتكون اليد الموجودة موجبة لان 
يكون نفس عقد الشركة موجباً للقسمة.ولا يمكن القسمة الا بعد ان يعرضان المال 
بالتقويم وبعد التقويم يتصالحان اذ عرفت ذلك فاعلم ان فتوى المشهور تكون 
خلاف ذلك . ْ 0 

لانرى الاشتراك فى الملكية وهذه الملكية تكون اليد الموجودة للشركة يد 
الكل في ذلك حسب تعدد الايادي , واذ اراد الفسخ فان السهام لا تكون متداخلة 
بل يأخذ سهمه الذي اعده للشركة » والارباح الموجودة غير متداخلة لانه لا 
يشترك فى المبهم وانما يملك ما اسهم في الشركة وذلك لوكانت شركة ذات مائة 


الشركاء أمناء فى تصرفاتهم 801 


سهم واشتركا المشتركين في هذه الشركه فيكون لكل واحد مالكاً لسهم واحد 
واشتغلا بالربح او زادة القيمة السوقية بالف . فهذه السهام كل واحد منها يملك 
الالف فاذا اراد الفسخ واحد من المساهمين فله ان يأخذ الآلف من دون ان يكون 
محتاجاً الى الانضاض لان سهمه صار ألف واما اذكان الاختلاط لازماً فان السهام 
لا تكون شركة الا بالطبيعة الثالثة فلا يكون لهم مال معين ولا ربح معين الا بنحو 
الشركة الاشاعية وهذه الشركة الاشاعية يوجب ان يكون الربح ايضاً اشاعياً 
وحينئذ يمكن ان يكون السهم الذي كان للمشترك الاول متداخلة مع الربح الذي 
يأخذه هذا الفاسخ فيحتاج الى ذلك الى الصلح القهري فمن هذه الجهة يعرف ان 
الربح لا يتعين الا بالصلح القهري ومن الواضح ان المشهور بين كلماتهم في الشركة 
عن الصلح القهري فمن هذه الجهة يعرف ان الربح لا يتعين الا بالصلح القهري ومن 
الواضح ان المشهور بين كلماتهم في الشركة عن الصلح القهري كما هو واضح هذا 
بالنسبة الى كلام صاحب الجواهر والذين اتبعوه وهذا هو الملكية المبهمة الذي 
قلنا ببطلانها أو الملكية المردد وعلى كلام الماتن وصاحب الجواهر في نفس 
الشركة ان الفسخ الى المصالحة القهرية واما على مبنانا تبعاً للمشهور. 

فان الاختلاط واذاكان بين المملوك خارجاً كما صار اليه صاحب الجواهر 
والماتن لازمه اختصاص كل جزء من المال بشخص دون غيره والحال ان مقتضى 
الشركة فى الارث وامثاله بالنسبة الى اجزاء العين أحت باذ مدرسي المتم يه 
حضها بعص :دون بنش مواق ازع بن المجترلهة لالتراءعلاكنة اللاو مركي 
بنوا الابهام ومرجعه الى مملوكية الكلى في المعين مع انهم جعلوا الاشاعة قبال 
الكلى في المعين وإن اريد احد الاجزاء بنحو التنكير فالامر اشكل لعدم بناء 
المشهور على ملكية الفرد المردد فلا يمكن الشركة في المملوكين خارجيين فان 


ل الشركة فى الاإسلام 


بناء المشهور في عدم التملك حتى في مثل الصلح فلا يجرى هذا الكلام في مثل 
الطبيعة الثالثة التى قال بها البعض » وعلى كل حال فان اراد احدى الشريكين 
فبك الياكاة بطاطا نا على بالءتقتعرواله النعير كه ل لفسيماة والفسية لا 
تكون مناصاً للقسمة الا الانضاض وان كان المتشاركين لا يريد ان الاسترباح وذلك 
لان شأن الاختلاط والملكية المبهمة لا يكون ذلك ومن المعروف ان فى هذا 
المقاء الا بماك #النسالحة القهرية وؤللف لان بعد اذكانا الما مكناطين فآن القال 
كان مثلاً طبيعة ثالثة فهذه الشركة الموجودة لا بد لاحدهما عليه لانه مباين لماكانا 
يملكانه فلا اشكال انهما يقران ان هذه الطبيعة لهما ومن المفروض انهما يملكان 
شيئاً مبايناً لذلك لانهما انما يملكان السكر وذلك يملك الخل فالخل مباين لهذه 
الطبيعة والسكر ايضاً يباين هذه الطبيعة فلا يكون لهما اليد على هذه الطبيعة ولهما 
اليد على هذه الطبيعة المباينة لما يملكانه فلا اشكال ان اليد على هذه الطبيعة 
ليس بمعلوم من جهة ان اليد لا يكون الا للسكر والخل واما الطبيعة الثالثة فانما 
يملكانه لما كانا مالكين للسكر والخل فلا بد وان يقران بانما اجتمع السكر والخل 
حتى بمزجهما صار طبيعة ثالثة فيكون بينهما اقرار وادعاء وهذا الاقرار والادعاء 
أوجب ان يكونا طبيعة ثالثة ثم لا بد وان يقرأن ان يكون نصف هذه الطبيعة لي 
ونصفه للآخر فحينئذ يكون هذه الطبيعة الثالثة مشترك بينهما فلا بد وان يكون هما 
مقران بان لذلك النصف والثانى ايضاً يقرّبان لذلك النصفه وحينئذ يجىء اشكال 
دعر وك بوك بد انز فرك إن لش عله الجينة البويمة لا بعك اك ال 
على الملكية فلا بد من الاقرار وذلك لان الشركة الاختلاطية يكون المال لشركة 
الحقوقية لانهما بعد ان لا يملكان المبهم كما هو بناء العقلاء فقهراً اذاكانت الشركة 
اي الطبيعة الثالثة فيكون ذو اليد هو الطبيعة الثالثة أي الهيئة الاجتماعية للشركة 


الشركاء أمناء فى تصرفاتهم ١م‏ 


وهذه الهيئة الاجتماعية للشركه لا بد ان تكون اليد الموجود يقرأ على ان نصف 
هذا المال لهذا الشريك والنصف الآخر للشريك الآخر ومن الواضح ان هذا الاقرار 
فان الشركة لا بد وان يقرأ على ان هذا المال مشترك بينهما فلا بد وان يقرأ 
الشريكين على ان هذا المال مشترك بينهما بعقد الشركه أو الشركة القهرية أو 
بالارث فان المال المشترك لما كان فى الشركة المختلطة الحقوقية ويدعى 
الفركا نه الاته د العا له اوها مسد قله الانك | ذ العمل أذ ار 
الاسباب . 

فان الشركة التى يقرأ المقرُ له بالمال لواحده كان النصف بينهما بالاشاعة 
فيكون افرازهما باقرار الشركة فان هذا الافراز الذي تفرزه الشركة يوجب الاشاعة 
فيه بهذا المعنى » واشاعتهما في ملكيتهما في تمامه . وبعد ذلك كل ما يجر من 
المال كان بينهما بالمناصفة ولازمه اختصاص الربح من تمام المال بلا وجه 
لاختصاص المال الممَّرٌ به من الشركة الحقوقية لانه يد ثالث تكون الشركة الحقوقية 
فاقراره بالشركة في الشركة الحقوقية يوجب ان يكون الربح له بلا وجه للاختصاصه 
بالنصف المقر به ولازمه اذا اراد التصالح ان يكون الصلح بالربح وعدم نفوذ الصلح 
بالنصف . وعن نصف تمام المال فانه صرح ان نصف المال للمقر له أو لم يصرح 
بان نصف المال به اذ على أي حال هذا النصف المقر به لا يستق ركله للمقر له ولا 
يستقر بالصلح المزبور بتمامه من جهة ان اقرارهما بالسبب الموجب للشركة مانعه 
عن اختصاص شىء من الاجزاء الخارجية للمال فى حق واحد منهما نصفاً كان أو 
ثلثاً أو ربعاً وهكذا . 1 

ولا يخفى ان عمدة المانع عن صحة الصلح فى جميع النصف هو اقرارهما 
بأشاعة المال والا فلو اغمضنا باقراركل نصف من غيره بعد الاشتراك من جهة 


نض الشركة فى الإسلام 


السبب كالختلاط والارث والاشتراك القهرى لامحالة حينئذ للحكم بالشركة بين 
المقر به وغيره بالنصف المقر به بل يختص المقر له بنصفه فلو صالحه حينئذ كان 
الصلح صحيحاً فى تمام المقر له لافي مقدار الحصة » ومن هنا ظهر ان تمام المدار 
فى الحكم بالشركة النصف للمقر له وغيره انما هو من جهة اعترافهما بشركتها فى 
كبام لال مو جوف فرق :بين كن دمت الالتقال تحني مفيها درك ام لاه 
وحينئذ لا مجال للفرق بين الاسباب الموجبة وغيرها الا من جهة اقتضاء الاسباب 
الموجبة لها الاعتراف بشركتها في المال مع قطع النظر عن الجهة الخارجية موجبة 
لخلافها بخلاف الاسباب لغير موجبة بنفسها لها بمعنى ان الاختلاط أو الشركة 
القهرية فانه لا يوجب الاعتراف بالسبب المزبور لامكان اختصاص كل واحد معين 
بنصف معين ومن هذه الجهة امكن دعوى عدم الحاق وحده الانشاء فى الشركة 
وغيره من الاسباب بالارث أو الشركة القهرية في اقتضائه الاشتراك حتى مع فرض 
شركتها بالشمن في مثل البيع لاحتمال تعيين كل نصف في مقام تمليك عقد واحد 
كما فى الشركة الحقيقية التى قلنا بها حيث انه لو كانت الشركة حقوقية بمعنى ان 
بكرن السريكا6 كما كين الس ركاف ب اكتديي عه ريديف كاتف لد اننا 
على المال مشتركة فى الملكية لا فى المملوكية فيكون تعيين النصف بينهما 
مشتركة ويعنتقه واتكل #الكوة فنا الأقر ار جمالك لوهذ لاف الارنت 
والشركة القهرية والشركه الاختلاطية والطبيعة الثالثة وغيرها التى لا توجب اليد 
عن لضاف العو كن امه ردق الاقاعة نك رن الاق ارجا فس انرا 
بالربع . ' 

وهذا انما يستقيم بالاقرار بالربع ولم يكن مستنده عقد الشركة وغيره وأقرٌ 
بالنصف فيكون ذلك الاقرار بالربع وهو ربع تمام المال. واما في الاقرار بالربع 


الشركاء أمناء فى تصرفاتهم ويم 
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الآخرالغير مقربه وعدم تعلق اقراره بالربع الآخر رأساً أوهو مراعى باجازته وعدم 
صحته في نصف تمامه الذي نصفه في بد الغير فالمسألة ميتنية على النزاع 
المعروف فيمن باع نصف الدار بلا عنوان من انه منزله على نصفه المختص » أو 
منزله على النصف المشاع بين النصفين فعلى القول شركته الى النصف المختص 
فلازمه الحكم بصحة الصلح على نصفه الذي نصفه الذي فى نصفه للمقر به ونصفه 
في يد المقر بلا تعلق صلح بالنصف الآخر فى يد المقر به جزماً فلا معنى لصحة 
صلحه في الربع الآخر في المقر به رأساً حتى مر اجازة الغير. 

لو بنينا على الشركة الواقعية على الاشاعة كما ذهب اليه المشهور بعد 
التصرف بالاسترباح وكان المالك شريكاً أو الشركاء بعد الاسترباح في المشاع ولو 
من جهة تحكيم اطلاق النصف على الظهر فى الاستقلاله فى الاقرار أو البيع كان 
الاقرار أو البيع مراع بصحته للاجازة . 

ولكن الانصاف يقتضي منع التحكيم المزبور بل الظاهر مانعية ظهور الشركه 
والتقسيم في الاصالة كما في البيع ايضاً . كذلك عن اطلاق متعلقه مع ان اطلاق 
المتعلق في المقام لا يقتضى تصحيح مرام القائل به اذ متعلق الشركة أو البيع لا 
يكون الا شخص النصف المشاع في تمام النصف بلاكلية فى متعلقه الملكية 
والتمليك فاطلاق النصف على فرضه لا بد وان يكون حاكياً عن احد الاشخاص . 
كما في الشركة الواقعية حيث ان اليد الموجودة فى كون الشركاء أثنين كانت اليد 
الموجودة حاكياً عن احدى اليدين أو احدى المخين أو احدى الملكيتين فهذا 
يستقيم فى الشركة الحقيقية واما الشركة الحكمية أو اختلاط المالين أو كانا طبيعة 
الثة فقهراً لا تكون اليد الموجود معيناً للنصف فتجرى الاشكالات المتقدم ذكرها 
؛ وهذا بخلاف الشركة الحقيقية التى قلنا بانه انما يبيع الملك الموجود التى تكون 


1 الشركة في الإسلام 


يك المشترك معينة فل يكوث مورداً لهذا الاشكال وهذا بخلاف مببى صاحب 
الجواهر أو الشركه الطبيعة الثالثة أو الشركات القهرية حيث ان الاشكال وارد عليه 
فاطلاق النصف على فرضه لا بد وان يكون حاكياً عن احد الشخصين الذين هما 
عبارة عن شخص المشاع فى تمام المال والشخص المشاع فى المشاع ومثل هذه 
الشركة مالك لامر مبهم وهذه الشركة باطلة لامحالة فحينئذ الاطلاق المزبور لا 
يقتضي التنزيل على خصوص المشاع في المشاع بل هو احد مصاديقه بنحو 
الابهام بطل . نعم لوكان متعلق الشركة هو الكلى الطبيعى القابل للانطباق على 
واخه مرن:المتحفين:فمكلة وان كانه رضي كلام ساني الجراهر.والمتعيديى لقولة 
بملاحظة رجوعه الى الكلى الخارجي كالصاع من الصبره ولكن مثل هذا المعنى 
لماكان قابلاً للانطباق على نصفه المختص به فله تطبيقه على غيره وبعده لامجال 
للاجازة الغير فيه. ْ 

نعم لو طبقه فيه المشاع بين الشخصين يحتاج هذا التطبيق الى الاجازة والا 
فقبل التطبيق لا مجال لاحيتاجه الى النسبة ومثله خلاف ظاهر كلمات القائلين 
بالتنزيل على خصوص المشاع في المشاع كما هو ظاهر خصوصاً مع تطبيق قابلية 
تمام النصف على نصف الغير هذ! . 

ومع ذلك فان الشركة بنحو الكلى فى المعين مما نبذه المشهور من ان يكون 
شركة واقعية ويرون الشركة فى قبال الكلى في المعين ويكون رأي المشهور على 
خلاف ذلك . 

وام الفرعين الموجودين في المتن فان ذلك قد تقدم بيانه ولا يكون اشتراط 
ذلك خلاف المقتضي للعقد ولا يكون خلاف مقتضي السنة كما توهم. وبعد 
الفسخ لا يكون الفاسخ ممنوعاً من التصرف فله السلطنة على اجبار الشريك الآخر 


الشركاء أمناء فى تصرفاتهم اق 


بمعنى جواز رجوع كل منهما عن الاذن في التصرف الذي بمنزلة عزل 
الوكيل عن الوكالةوبمعنى مطالبة القسمة .... 

وإذا رجع أحدهما عن إذنه دون الآخر فيما لو كان كل منهما 
مأذوناً » لم يجز التصرف للآخر ويبقى الجواز بالنسبة إلى الاول ؛ وإذا 
رجع كل منهما عن إذنه لم يجز لواحد منهما ؛ وبمطالبة القسمة يجب 
القبول على الاخر. 

وإذا أوقعا الشركة على وجه يكون لاحدهما زيادة في الربح أو 
نقصان فى الخسارة يمكن الفسخ بمعنى إبطال هذا القرار؛ بحيث لو 
حصل بعده ربح أو خسران كان بنسبة المالين على ما هو مقتضى إطلاق 
الشركة . 


على القسمة ولايكون بمجرد الفسخ رافعاً للزوم التصرف في المال المشترك بل له 
السلطنة بعد الفسخ أن يطالب بالقسمة كما ذكرناه مراراً ... 


8 الشركة في الارسلام 


( مسألة 8) : لو ذكرا في عقد الشركة أجلآً لا يلزم فيجوز لكل 
منهما الرجوع قبل انقضائه إلا أن يكون مشروطاأً في ضمن عقد لازم , 
فيكون ؤم( . 


: فى هذه المسألة عدة فروع‎ )١( 

الفرع الاول : ان ذكر الاجل في الشركة يتحقق بأمور, الاول اذكانت الشركة 
عقداً جائزاً كما صار اليه المشهور فان ذكر الاجل معناه ان يكون جواز العقد 
وسلطنة المتشاركين فى الفسخ والقسمة فلا اشكال ان شرط ان يكونا متشاركين 
لمدة مديده ولا يكونا مسلطين على الفسخ يكون ذلك خلاف مقتضى العقد من 
جهة ان المتشاركين مسلطين على الرجوع . وعلى هذا فشرط الاجل يرجع بعد 
تسلطهما على الفسخ بمدة معينه ويكون هذا خلاف مقتضى العقد وخلاف 
مقتضى السنة للسلطنة لهما على الرجوع متى ما اراد وشرط خلافه يكون مخالفاً 
لما هو السلطنة التى تكون مقتضى العقد ويكون خلاف السلطنة أي السنة » فلا 
رده انهه محها #الاشوريطل انقرف لاشهزه الزرط راشم ارمع 
الارادة لما هو مقتضى العقد لان الشرط خلاف السنة الذى يكون العقد مقتضياً له 
نتكوة ذلك حاوف متقمي النقة بوالسية كنا عرقت انلا كترة الأراقة ليقن 
يسيع كنا فلب بلاللك ف الشروط الح عيذ عاقتر اط الطير الى العمار عفييك 
انا الاراكه على شاع هذا الفقد لانو الى م الموعطث نكرنة اض العقة 
باطلاً لانه مخالف للاطلاق العقد اذ ان اطلاق العقد يحكم بان الشريك بان له 
السلطنة المطلقة . والسلطنة المطلقة تقتضي ان يشارك وله السلطنة على الفسخ 
فهذه هى السلطنة المطلقة والماتن تبعاً لصاحب الجواهر يرى ان اطلاق الناس 
مسلطون على اموالهم يقتضي ان يكون الشريك مسلطاً على ماله مطلقاً فاذا شرط 
بنفسه أو قبل في القبول ان يرجع مطلقاً يضعه لشريكه فيكون هذا الشر خلاف 


الاختلاف فى الشركة نص 


اطلاق السلطنة ولا يكون منافياً لمقتضى العقد وانما يكون منافياً للاطلاق العقد . 

ولك قز هده اناده رقن كلب :الهو :انلا بافسان لامي ميض 
لااظلاف على اليد وكوق خترظ حلاف الأضل امقتدى العقه وما يكرت هذا كانه 
فالسوو لممافنة شمن اميه وك رطاف تمن 'متتفس القن لان اليد 
النايكون مغالفاً للاميل التتلظنة لائه:منافيا لاطاذق اللسلطتة ولا يكتوت منويود 
التعدد المطلوب كما توهم لان فى هذه الشرائط لا يكون العقد مورد الارادة من 
الموجب أو القابل لانه خلاف سلطنته فلا يكون مورد الارادة من المتعهد فى ذلك 
فقو تكو قاد الكتررط هوي انناف الققه اران كفو كر ارط عار بتر عد 
المطلوب لان هذا المعنى انما يسرى لوكان العقد سارياً ولكن الشرط كان لما هو 
تعدد المطلوب بمعنى ارادة العاقد تارة بماكان على المطلوب المطلق وتارة يكون 
على المطلوب المقيد وهذا المعنى لا يتصور فى المقام لان الارادة من الشرط لا 
يستقيم اصلاً على العفد على الاطلاق فلا يمكن فيه تعدد المطلوب . 

الفرع الثاني : فان بعض الاساتيد قال فى المقام فى ذيل كلام الماتن بعد 
ايراده لكلام الاصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) ان الشركة التجارية هى الشركة 
التي يقول بها صاحب الجواهر لانه في الشركة انما يقول بالاختلاط وهي الشركة 
التجارية والمشهور انما قالوا بالشركة الحكلمية هو هذه الشركة التجارية » وقالوا 
بالشركة الحكمية لان الاموال بالتجارة تختلط وقد سبق منا ان ايراد المشهور فى 
هده العركة لجل "إن لاوا تكقلط وعن الاخستلط الا يمك اذ قد كزنا فين أول 
انايج يعة نان كان الامسات فاللبن لق كدق لسلس كو المعار و ان 
العرف لما لم يرى تقدم اطلاق الهيئة على المادة فهذه الاطلاقات المقامية حكوا 
للاصحاب كما هو صريح في الريا والمسالك وجامع المقاصد كون أثرا كون جواز 


انا الشركة فى الاإسلام 


تصرف كل واحد من الشريكين فى المال وان بطلان العقد يوجب زوال هذا الاذن 
ونوالا فالس التخقرقة يفيه رودا الاتقاد د عار جطالة كها عننا فى لول الكتا نت 
من نتقذء المادة حلن اليعة يونكية أذ بكزة الاعتلاظ التريور درعة شك إلا 
حقيقية مقدمة لتجارتهم فى المال والا فان العقد يرونه عبارة عما صار اليه صاحب 
الجواهر وتكون شركه حكمية وهو عقد الشركة وهذا الاختلاط سبق للشركة 
ويكون العقد غير مؤثر فيه الا ايجابه للزوم ولا يكون اختلاط المالين والمشهورانما 
قالوا بالشركة الحكمية لهذه الجهة فتكون شركة عقدية وكان اختلاط المالين عقد 
الشركة للتجارة . 

الفرع الثالث : اذا قلنا بانقلاب النسبة كما يراه القوم فذلك يوجب ان شرط 
الاجل فى ضمن عقد آخر ء كما صار اليه المشهور الرجوع عن الشركة بان لهما 
السلطنة على الرجوع عن العقد فلازمه ان يكون الشرط ء الا اذا كان مشروطاً في 
عقد لازم آخر فحيث ان هذا الشرط يكون خلاف مقتضي السلطنة على الرجوع 
فيكون هذا المقياس هذا الشرط خلاف مقتضى العقد فيكون الشرط باطلاً » هذا 
أولاً وان كان المشهور لا يرونه باطلاً لان ما يكون خلاف السلطنة فان اشتراط 
وجود ذلك يكون الشرط بمقتضى سلطنته على المال فيمكن ان يشترط فى ضمن 
عقد لازم آخر وذلك لان السلطنة لا تكون مورداً في هذا الشرط مانعاً بل ان تمام 
العقد والاذنية الجائزة لا تكون مقتضياً لشرط الاجل وذلك لما قلنا بان على جواز 
عقد الشركة حيث ان ذلك لا يكون من جهة عدم جريان (أوفو بالعقود) في العقود 
الجائزة بعد ان عرفت محالية جريانه فيه لكون العقود الجائزة خارجه عن العموم 
تخصصاً بل ان العقود الجائزة الاذنية بمقتضاه يمنع عن وجود شرط التأجيل في 
العقود الاذنية لانه مناف للسلطنة حتى يمكن اشتراطه فى عقد آخر بل مقتضاء 


الاختلاف فى الشركة لض 
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العقود الاذنية منافياً له هو لازمية الجواز فى العقود الاذنية المنافى للزومه بالشرط 
الثاني لذاته . وان لم ينافي سلطنة المالك لو لا الشرط على المنع وعلى هذا فان 
العقود الجائزة كما قلنا به فى المضاربة يكون العقد ملازماً لاذن فى التصرف . 
وعد المالاوية موجووه اوم احدى اللتد يكو نايحا لهذا الجقهد قاذ ريه اقرط 
يحكم بعدم نهوضه بالتصرف الاختياري ولا يبقى لهذا العقد النهوض للمالك 
وهذه الجهة لا فرق بين كونه فى نفس هذه العقد أوكان فى عقد آخر فاشتراط 
التأجيل فى عقد البيع لبقاء عقد الشركة على دوامه معناه ان هذا عقد الشركة الذي 
بنى على ان يكون جائزاً متى اراد احد الشريكين الرجوع فيه امكن لهم ذلك , فهذا 
العقد يحكم بعدم جوازه وان احد الشريكين لا يمكن له الرجوع متى ما اراد وهذا 
المعنى معناه ان الشركة لاغية من أصله لان ذاتية العقود الجائزة هو التمكن من 
الرجوع للطرفين فشرط عدم الرجوع لاي واحد منهما ينتهى الامر الى الغاء هذه 
المعاهدة ولوكان فى عقد آخر مباين له . وذلك لان هو الذي قلنا به ان الجواز من 
ذاتياته فان شرط الاجل يوجب ان يكون المعقود خارجاً عن كونه عقداً أذنياً 
جائزاً للطرفين والا فشرط الفعل بان يبقى على هذا العقد تكون الشركة . وهذا 
الشرط لا يكون منافياً للسلطنة على الفسخ ولكن مثل هذا الشرط معناه خروجه 
عن مصير العقد الواقع لهما على ذلك فشرط التأجيل معناه عدم الشركة من أصلها 
هذا فى صورة ان يكون عقد الشركة جائزاً كما يراه الماتن ومن المتأخرين الذين 
عاصرناهم . 

الفرع الرابع : اذا قلنا بان عقد الشركة يكون لازماً وحقوقياً ومعنى ذلك ان 
يكون الاشتراك فى الملكية لا فى المملوكية فان العقد الذى تعاهد عليه العقلاء 
بافية "الى الانق ول مكو الاقيز عند اللنقلام رقائه بولا يكون ذلك اله بالتخصيصر 


16 الشركة فى الإسلام 
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الآتى من أدلة الخيار أو الفسخ الذي يكون طارياً عليه وعلى هذا لا يكون من 
العقود الجائزة حتى يترتب عليه الاشكال » وحيث كانت حقوقية فمعناه تداخل 
الملكيتين أو الاملاك فى عقد الشركة . وهذا يوجب ان يكون بنفسه لازماً وتكون 
الفجهنة أميراً طازيا ليه وفيوان التتحع لأ يمك اذ يكرة فوها لالفيناء 
المتشاركين الا ان تكون القسمة بعد الفسخ ويكون دليل السلطنة موجباً لالزام 
المتشاركين فى الفسخ واذا لم يقسما تسبقى الشركة على حالة فتكون الشركه 
منفسخة بالفسخ والقسمة ولا يكونا منفسخة بطرو احدهما دون الآخر فاذا كان 
لازماً لا يرى فيه شرط التأجيل لانها متى ما اراد المتشاركين بقائه فلا تكون الشركة 
ملفيخة الا نما ذكرنا 

الفرع الخامس : ان من نتائج الخلاف الذي بين المشهور وصاحب الجواهر 
صحة شرط عدم القسمة الى زمان خاص الذي لازمه سقوط سلطنتهما عليها الى 
زمان كذاء ولا بأس بمثل هذا الشرط كما تقدم مفصلاً بمقتضي القواعد نظير شرط 
الفعل فى سائر الموارد » ولو من جهة عدم اطلاق اقتضاء السلطنة بالنسبة الى احد 
طرفى وجود المتعلق وعدمه فلا ينافى فى وجود مقتضيه لزومه بالشرط وعلى 
هذا نقول ان حلول هذا الشرط في المقام على مذهب الجواهر حال سائر الشرائط 
فى سائر الشرائط المتعلقة بالافعال فى بقية العقود ولا مجال للحكم بفساد الشرط 
الامع قيام الاجماع في المورد على السلطنة المزبورة حتى بالاضافة الى العناوين 
الثانوية واثبات هذه الجهة لا يمكن المصير اليه اذ المشهور قد أكد وبجواز ذلك فى 
العقود اللازمة كما تقدم لو لا التشبث باطلاق كلماتهم بفساد التوقيت في عقد 
الشركة وذلك ايضاً معنى آخر قد مر الكلام فيه في أول الكتاب . 

نعم لوكان مفاد الشرط عدم السلطنة على القسمة الى زمان كذاء لا شبهه 


الاختلاف فى الشركة الا 


فى فساده لانه شرط مخالف للسنة من السلطنة فى رتبه سابقة على الشرط لان 
العسوظ مكلك زا هو لات البلنة من التتلظئة فى الزيية الساقة على الشرط 
فيشمله عموم شرط خالف الكتاب ولو بمضمونه لا لوجوب الوفاء يه هذا بناء 
على مذهب الجواهر واما على مبنى المشهور فلا يصح الشرط جزماً لكونه من 
الشروط فى ضمن العقود الجائزة هذا كله فى شرط عدم الفسخ الى وقت كذا . 
ولو شرط بقاء اصل الشركة الذي هو مرجعه الى شرط فسخ الشركة ورجوع 
كل مال الى ما كان قبل الشركة ولو قبل تحقق القسمة فعلى مذهب صاحب 
الجواهر من تأثير عقد الشركة في شياع الملكية الحقيقية الذي لازمه انقلاب 
الشركة الحقيقية الى الحكمية الذي هوداب صاحب الجواهر في الفقه بانفساخ 
العقد ولو قبل القسمة الخارجية وقد ذكرناه مراراً فى تضاعيف ما ذكرناه ينعدل 
السهام فلا بأس بصحة مثل هذا الشرط لو لاشبهة التعليق في مضمون الشرط . 
واذا قلنا بان الاحتياج الى الافراز الواقعي الى سبب خاص من القسمة لانه 
ناشىء عن السلطنة والسلطنة » حكم ليس منشأه الشرط وانما تكون القسمة عله 
لهذا الحكم وحينئذ لا مجال للصحة مثل هذا الشرط لكونه من الشروط الغير 
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مسروعة. 

نعم لو شك في الاحتياج المزبورايضاً امكن التمسك بعموم في (المؤمنون 
عند شروطهم) لكونه من المخصصات اللبيه القابل لاجراء القواعد فيها باصالة 
الاطلاق والعموم . 

ويمكن ان يقال بعدم الاطلاق والعموم في المقام في أدلة الوفاء بالشرط 
على وجه يصلح لاحراز قابلية المحل حيث التسبيب اليه به . 

ولكن المصير اليه » ولكن هذا خلاف ديدن الاصحاب فى مثل المقام لان 


فس الشركة فى الإسلام 
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بنائهم على التمسك بالشرط ما لم يحرز الاحتياج الى سبب خاص كما مثلنا بذلك 
في التمليك فان التمليك لا يحتاج الى سبب خاص فيكون محرزاً بالشرط هذاكله 
بناء على مذهب صاحب الجواهر. 

واما بناء على مذهب المشهور فلا وجه لمثل هذا الشرط وصحته جزماً لانه 
مضافاً الى كونه من الشروط فى العقود الجائزة الغير نافذة ان منشأ لشركة الحقيقية 
يجنا ان كان ينظره هور فين الالسيلوط :ذل :السلكنة وققاية :كان إنكان جدالة 
مكلرلة واه علها ولازنه كزةعلةا الاقرادن يكار ابقنا متعصر ب التيمة قله 
يبقى مجال لمثل هذا الشرط اصلاً . 

الفرع السادس : لو شرط توقيت الاذن في التصرف من احدى الشركاء في 
المال المشترك فعلى مذهب صاحب الجواهر الذي يرى العقد لازماً وهكذا على 
مبنانا » لا بأس بنفوذ هذا الشرط بل فى وجوب الوفاء وانه من قبيل شرط الوكالة 
في ضمن عقد الرهانة حيث صاروا الى لزومه بالشرط على وجه ليس له عزله 
ومجزاكوة العقد من العقود الجائزة غير مناف للزومه بالشرط ويمكن ان يقال 
التمسك باطلاق معاقد الاجماعات على فساد مثل هذا الشرط ولو من جهة كشف 
ذلك عن السلطنة على الرجوع عن أذنه حتى في فرض طرو مثل هذا العنوان 
الثانري . 1 
ولكن ذلك هو المصير الا ان يكون دعوى القابلية حمل كلماتهم بفساد هذا 
الشرط على ما هو مبنائهم من كون عقد الشركة عندهم من العقود الاذنية الغير 
لأزمه فلا يصح الشرط المزبور فى ضمنه . 

نعم قد سبق منا من ان يكون هذا الشرط توقيتاً في أذنه الى زمان كذا الذي 
لازمه تجديد الاذن من المشاركين على التفصيل المتقدم . 


الاختلاف فى الشركة رذق 
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نعم لوكان مفاد التوقيت راجعاً الى شرط عدم الوكالة والمأذونية بعد الوقت 
المعين لا الوكالة قبله لا بأس على مذهب صاحب الجواهر من الالتزام لعدم 
السلطنة على توكيله جديداً أو اذنه فى تصرفه اذ هو نظير شرط عدم لوكالة نظير 
نذر النتيجة أو شرط النتيجة أو عدم توكيله الى وقت معين في ضمن عقد لازم فان 
مقتضى وجوب الوفاء بهذا الشرط خروجه عن سلطنة على التوكيل فى الوقت 
المزبوركما هو الظاهر. 

الفرع السابع : فقد قلنا بان المشهور لما كان الدوران بين اطلاق الهيئة 
واطلاق المادة يرون تقديم اطلاق المادة على الهيئة كما ذكرناه مراراً فاذا اختلط 
المالين كانت شركة باختلاط المالين المثلين واما المختلفين من المثلى كالحنطة 
والشعير وكذلك القيمي اذا كانا مختلطا كالطبيعة الثالثة حتى في فرض المزج 
والاختلاط فضلاً عما لا يصدق في مثله الاختلاط والمزج وان كان الجنسان على 
وجه لا يمكن مزجهما خارجاً لمنتهى شباهتهما . 

وعن بعض ميله الى تحققها عند صدق المزج المزبور وان كان قيمياً . 

ولكن عن بعض آخر اطلاق منعه . 

والتحقيق مع فرض الشك في حصولها قد تقدم بان الاصل يقتضي عدمها 
لو لا اقتضاء الاختلاط المزبور اجراء جميع احكام الشركة الحكمية دون الشركة 


الجواهر بل لافائدة فيه في تنقيح هذه الجهة عملاً ولا يكون له فائدة الاعدم امكان 
التصرف لكل واحد من الشركاء في مال الشركة وبحتاج في هذه التصرفات الى كل 
تصرف باذن جديد دون اذن كونه شريكاً كما تقدم التفصيل بذلك وهذا يكون 
واقعاً للورئه عند موت مورثهم فان الشركة التي تكون ما نحن فيه للمال المورث 


4 الشركة فى الاسلام 


حيث انه يترتب عليه آثار الشركة الطبيعة الثالثة والذي يرى الشركة عبارة عن 
الاختلاط بين المالين هو الذي دعاهم الى المنع عن شركة الاعمال لعدم التصور 
فى الاختلاط بين العملين الذى لا يتميز بينهما وكذلك اجرة عمله اذ لكل اجرة 
عملفيل ماولكل اهبا نا سشمعانن العا النسان هالاستطات رافك رعيان: 
المباحات حيث ان هذه الامور كلها داخلة فى شركة الاعمال وقلنا بان هولاء 
الفركادسن زق اسواعيع عن عيازة الناتعات أو الالخيطاب والضيد وغيره:فللك 
من الاعمال التى تكون من كد اليمين فان هذه الشركة ترجع الى الشركة في الاموال 
كما تقدم التفصيل بذلك . 

فرع الثامن : لا اشكال كما بيناه مرارا ان المبنى الذى ذهب اليه صاحب 
الجواهر وان كان عبارة عن الاختلاط وحكم بان العقد الشركة مقتضية لان يكون 
هذا الاشتراك الذى جاء الاختلاط متأخرا منه يكون من العقود الواجبة الوفاء به 
كما ذكرنا التفصيل فى ذلك , ولكن القوم بعد ان كانوا قائلين بالاختلاط حكموا 
جزاوعنه الشركة وككذة الجهة أجافت ما 5 كرون عماجت الجواعورة إن 
لان الشركة الحكمية الذي كان مصير الاختلاط لا يمكن ان يكون الا بالاذن من 
الشركاء لان الشركة العقدية التي نحن بصددها لا تحتاج الى الاذن من باقى الشركاء 
في تصرفاتهم اذ الشركاء في الشركة الحقيقية العقدية يكون لكل واحد من الشركاء 
الملكية المحدودة للمال المشترك بأجمعه حسب مصير المشهور فى الذي ينبا 
بعررك السحتح اذاف ادكه القند ة إلى الحكسة درعد ابعاغة الى القع 
لمكي وي هاه السو وس انان رن فلات لمات هادا منة ان الشيريك 
لاابد وان تكون تصرفاته على النحو المتعارف ولا يكون له التصرف مع عدم الاذن 
من باقي الشركاء ويقتصر على التصرف المأذون كما انه مع اطلاق الاذن وعدم 


الاختلاف فى الشركة ميض 


( مسألة ١٠):لوادعى‏ أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط فى 
الحفظ فأنكر عليه مع عدم البينة9" . 


الصنراقة الى حدهة مقيية تطيزف قنه ما كينا ولو كات التضزفه روب الفرضن 
الاطلاق . 

نعم انصرافه الى جهة خاصة يقتصر على المنصرف اليه وحينئذ فلو عين له 
السفر من جهة يقتصر فيه عليها . 

ولو عين نوعاً من التجارة لا يتعدى عنه الا بمقتضى الفحوى كلامه وحينئذ 
فلو خالت سن 

وفى صحة تجارته نظراً لا ان يكون فيه قيد الخصوصية من باب تعدد 
المطلوب وحينئذ ففى ضمانه ايضاً مشكل . 

ولا يقاس الجا بباب المضاربة فى الشركة الاختلاطية فان مفاد العقد فى 
المكينار :2 :اعطاء اللسافلئة الرشيطة العير مسةة كا نا عن عزفي اشاس لان 
نتيجته منعه حينئذ ليس الا حرمته تكليفاً وهو لا ينافى صحة العمل بسلطنته عليه 
وضعاً ومن هذه الجهة يجىء فيه الضمان بنهيه . 1 

وهذأ بخلاف المقام الذى ليسن مفاد الأمجرة الآذن فى الشركة الاخغلاطية 
تكليفاً المضاد مع منعه خاص فلا مقتضي لصحته الا اذا فرض شرط الخصوصية 
بنحو تعدد المطلوب وحينئذ ففى الضمان ايضا لا يمكن له مجرى بذلك لعدم 
كو الات يمعو يدرفا وكين عل كاوق نطو الجالك كن بوسين الما 

)١(‏ وبالجملة الجمع بين والضمان والصحة في المقام ايضاً لا يمكن الا ان 
يكوة مقاد العقد. انها اغطاءالبتلظينة الوضعية كنات المتقنازبة وهو الأويجه وذلك 
نأث يكون :الشتركة ود اوفط يرحب انه ركوق شركة تزف لا حشتية ويعدنات 
كان حقوقياً يكون للشركة السلطنة الوضعية للتصرف في هذه الاموال وتكون 


سم الشركة فى الإسلام 


الخسارة الآتية من هذه الشركة الحقوقية يكون على عاتقه من دون ان يكون 
الخسارة الواردة للمال المشترك يكون شخص الحقيقي ضامناً بل يكون فى هذه 
المسألة فروع. 

الفرع الاول : لو ادعى احد الشريكين الخيانة على الشريك الآخر فتارة 
يكون الادعاء بان الشريك الاول انما يدع ارجاع ما يكون مشتركاً بينهما الى 
الشريك المدعى بحيث انهما يتفاوقان على ان المال كان مشتركاً بينهما ويتوافقان 
على انهما امينا في المال المشترك ولكن يدعي احد الشركاء ارجاع المال 
المشترك بينهما الى الشريك الثانى وحينئذ يكون حكمه بعد الاتفاق المنصرم 
نكر نامرع الأكى الردقانة لا كين فرلدنالة عنس العو وسدننه المتروش 
ان الشريك الآخر يدعي عدم الرد فلا بد وان يكون المدعي للرد ان يقيم البينه واذا 
لم يقم البينه على ادعائه لعدم الرد فلا بد وان يكون المدعى الرد ان يحلف ويكون 
الحكم على حلفه . 

الفرع الثاني : اذا ادعى احد الشريكين تلف المال المشترك بعد اتفاقهما 
على الشركة بينهما فمعنى اتفاقهما على الشركة بينهما معناه انهما متفقان على 
كونها امينين ومعنى كونهما امينين يكون ادعاء التلف من احدهما يقبل قوله اذا لم 
يكن متهماً في قوله كما أوضحناه في دراساتنا الاولى في المضاربة فعند عدم 
الاتهام يقبل قول الامين بلا يمين وعند الاتهام أو خوف الاتهام يقبل قوله مع 
اليمين فلا ضمان عليه من دون اجبار للمشترك الآخر الى قيام البينة على اتهامه 
وعلى الظاهر هذه الفروع خارج عن مفروض المصنف . 

الفرع الثالث : اذا ادعى احد الشركاء خيانه الشركاء الآخرين على المال 
المشترك فتارة تكون الشركة حقوقية وتارة تكون الشركة حقيقية . 
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وعلى كلا الجهتين تارة يدعى خيانة الجميع على الشركه الحقوقية وتارة 
يدعي خيانة الجميع على الجميع للشركة الحقيقية فلا بد من التعرض لهذه 
التفاصيل بعد حكمنا بالشركة الحقوقية والحقيقية على مبنى صاحب الجواهر . 

الفرع الرابع : اذ ادعئ احد الشركاء خيانة الشركاء الآخرين باجعهم في 
المال المشترك فلا اشكال انه لا بد فالنتهم كل الشركاء وكلهم امناء فى هذه الشركة 
ومن المعلوم انه لا بد من اقامة البينة لكل واحد من الشركاء فى اتهام الوارد عليهم 
من هذه المتهم بحيث لو اقام البينة لكلهم في الاتهام الوارد عليهم لثبت ذلك وان 
نقص فى اقامة البينة فى الاتهام المزبور كان للمتهم الحلف على عدم الاتهام فى 
ذلك فالمدعي للاتهام واحد والمتهمين جماعة وحيتئذ لا بد وان يقيم المدعي 
البينة على حسب ادعائه ومن المفروض ان البينة لا بد وان يقيم على دعواه 
وحيث كانوا متعددين كانت تلك الدعوى الواحد منحلاً الى دعاوى متعددة وهذه 
الدعاوى المتعدد لا بد ويثبته بقيام البينه على كل واحد من دعاويه نحو تعدد 
العين فيكون الشركاء متعددين والعين متعدد حسب تعدد الشركاء والبينة متعدد 
حسب تعدد الدعاوى على هذه الاموال وان لم يقم البينه لواحد منهم لزم له 
الحلف على عدم الاتهام , وان اختلفا فى ثبوت البينة لواحد منهم فكان الذي اقيم 
البينه عليه يضمن لكونه متعدديا حسب البينه والذي لم يقم البينة على تعديه كان 
له الحلف . ولا يثبت ادعاء المدعى للتعدي والتفريط وعلى هذه فان ادعاء 
الشريك على تعدي اصحاب الشركة اذا كانت الشركة حقيقية كان الادعاء منحلاً 
الى ادعاءات متعددة وكانت البينة محتاجة الى هذه الدعاوى وكان كل واحد عليه 
البينة خاصة . وان لم يقم على دعواه البينة على المنكر اليمين على نفى الاتهام 
فاذا اقام البينة بعض المدعين ولم يقم على دعواه البعض الآخر كانت البينة مثبتاً 


”م الشركة فى الإسلام 


لدعواه دون الآخرين فلواقام البينة بعض . كان المتهم تثبت عليه الخيانة الخاصة 
لهذا الشريك الذى أقام البينة ويكون ضامناً لرأس المال الموجود له فى هذه 
الشركة ولكن الشركاء الذى لم يقينموا البينة كانوا على شركتهم وكان الذذى تونعه 
اليه الاتهام باقياً على امانته وتكون قاعدة الامين جارياً عليه بتفصيله هذا اذكانت 
الشركة حقيقية كما يراه صاحب الجواهر . 

الفرع الخامس : وان عرفت التفصيل فى ذلك فلا فرق في ان يكون ادعائه 
الخيانة لشخص واحد من الشركاء أو كان ادعاء الخيانة للشركاء الحقيقين . وعلى 
هذا فلا فرق بين ان يكون ادعائه على واحد من الشركاء أوكان الادعاء على جميع 
الشركاء فى هذه الدعوى الاتهام حيث انه يثبت لو اقام البينة والضمان وان كان 
على الكل فايض] زكر على هذا النعرال لبد وان زفي البيئة فيديك يوان لم لق قاد 
ينبت ويكون فى الشركة الحقيقية دون الشركة الحقوقية ودون الشركة الحقوقية 
الآتية . ١‏ ش 

الفرع السادس : اذا اتهم الشركاء الحقيقين بالخيانة وقلنا بان هذه الدعوى 
ترجع الى دعاوي متعددة ولا بد وان يقيم على المدعى على كل واحد من 
الشركاء البينة على اتهامه واذا لم يقيم على واحد منهما البينة على ذلك وكان 
متهماً بذلك التعدي والتفريط فلا بد وان يحلف على انه ما فرط في شركته مع 
صاحبه وهذا شأن جميع الشركاء في ذلك . 

الفرع السابع : بعد ان كان الاتهام وارداً من واحد الى الجماعة فتعدد 
الدعاوي يوجب تعدد العين وكلهم امناء وكان الاتهام وارداً على تعديهم في 
امانتهم فان اقام البينة عليه تعديهم يثبت الاتهام » ويكون ضامناً لكل الشركاء 
بقاعدة تعاقب الايادى فتكون الشركة الواحدة الحقيقية منحلاً الى الضنانات 


مستقله حسب تعدد الشركاء في مقدار سهامهم واذا اقام البينة على تفريط واحد 
منهم أو جمعهم بكون المعاملات الواردة منهم قبل قيام البينة مجازا فى تصرفاتهم 
وبعد قيام البينة تكون المعاملات فضولية محتاجا الى الاجازة وبعد قيام البينة 
تكون المعاملات الواردة من الشركاء الذي اقيم بينه يحلى تفريطهم ايضاً صحيحاً 
لقيام الاجماع الذي قلنا به فيما سبق . 

الفرع الثامن : اذا كانت الشركة حقوقية بمعنى بعد ان شكلوا المساهمين 
شركة كانت هذه الهيئة الاجتماعية مالكه لرأس المال » وكانت السهام أجنبية عن 
الشركة ونسبة المساهمين فى الشركة كانت عبارة عن نسبة العلية لمعلولها ويكون 
اطلاقات الشركة الشاملة للشركة الحقوقية من دون ان يكون شاملاً للشركاء 
الحقيقين لان المساهمين انما يكون آثار الملكية لازمه لهم واما التصرفات فى هذه 
الملكية فهى شأن الهيئة الاجتماعية ولادخل للشركاء التصرف فى هذه التصرفات 
الجائية اق الزفنة"المتأخرة الذاى هوش أن الفتركة الحتر شه كما بعلنا نون تصنو نره + 
ولكل فى انا ور آثار خاصة تخص بهم وان للشركة والهيئة الاجتماعية تار 
خاصة تخص بهم ويستحيل ترتب كل آثر الاعلى مؤثره الخاص الذي يخص به» 
ففى هذا المقام لو وجه دعوى الى الشركة التى هى الهيئة الاجتماعية . وتارة يوجه 
الدعوي الهيثة الامتماعية الن تحن خاصن بوقارة يوجه دعوى الهيئة 
الاجتماعية الى الهيئة الاجتماعية فهذه الاقسام المتصورة فى هذا المجال . 
ويمكن ان نتفرع عليه فروع آخرى حسب التفصيلات الجائية فنقول بعد ان كانت 
الشركة حقوقية وكانت الهيئة الاعتبارية مالكاً وكان الشركاء الحقيقين يملكون 
مصير الشركة لانفس امواله الخارجية وعلى هذا قلنا بان المالكين الحقيقين يكون 
لملكيتهم آثار لا تكون تلك الآثار للملكية الحقوقية والفرق بينهما في الآثار قلنا 


كن الشركة فى الإسلام 
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سابقاً عند التعرض فى الملكية الحقيقية والملكية الحقوقية وعلى هذا فان وجه 
الوق الا داهن عرق التعدى والتفريط الى شخص خاص من المساهمين 
فان توجيه الدعوى الى ذلك يكون قاعدة الدعوى متوجهة الى هذا الشخص فان 
الهيئة الاجتماعية لا بد لها من اثبات الدعوى بالبينة لهذا المدعى عليه فان اقام 
البنة عل ذلك فكرة الماع علتةاقانا امعد والتفريظ وان كان اليعة 
الالمضاعية لم يكن لدغواة بين على ذلك :فلا بداواة يخلف السكر عفنام 
التعدى فان حلف على ذلك كان الاتهام الموجه عليه ينمحى بالحلف واما واذا 
كان لم يحلف بذلك فان نكون له عن الحلف ما يستوجبه فيمكن التعرض له في 

واما اذا ادعى احد الشركاء التعدى والتفريط للهيئة الاجتماعية أي الشركة 
فان ادعاء ذلك يوجب ان يكون له بينه على ذلك ولا يمكن ادعائه لذلك موجباً 
للاتهام المساهمين فى ذلك لان الاطلاقات الواردة على الهيئة الاجتماعية يغاير 
الاطلاقات الواردة على المساهمين فى الشركة . وهذه الاطلاقات لا يمكن ان 
يكون معيناً لحكم الوضعي للمساهمين والشاهد على ذلك ان اليد الموجود للهيئة 
الاجتماعية يستحيل ان تكون معيناً لحصه المساهمين وانما تكون اليد الموجود 
للهيئة معيناً للتملك لنفسه لانه الهيئة انما يكون متملكاً واليد الموجودة فيه امارة 
على ذلك واما المساهمين لا يكون لهم اليد الموجود للشركة الدال على تملكه اذ 
يدين عرضيين يستحيل ان يكون لشىء واحد فلا يكون المساهمين سلطنة على 
المال المشترك بعد انكان الشركة متشكلة بهذه الاموال فالشركة الحقوقية هي التي 
تملك ما هو فى يده ويكون الادعاء الوارد على التعدى والتفريط وارداً على 
الشركة والمفروض ان الهيئة الاجتماعية اخرى تدعي التعدي والتفريط على هذه 


الهيئة الاجتماعية اي شركة اخرى تدعى التعدي والتفريط للشركه الثانية ففي الكل 
يكون اصحاب السهام في كلا الشركتين خارجين عن الاتهام ويكون التنازع وارداً 
على نفس الشركتين وتصوير ذلك قد مر الكلام فيه فى تصوير الملكية للدولة وان 
ملكية المساهمين تكون لها آثار خاصة وملكية الشركه آثار مباينه لملكية 
المساهمين والمفروض ان الشركات عند ادعائهم للخيانة لشركة اخرى انما يكون 
المسؤول هو الشركات لا الشركاء وعلى المدعى اقامة البينة وعند عدم وجود 
اللبعة علق ادفاته لآ بندواة بحلاف والعلتي وا رد عا القرعة كنا ان اله وارةة 
على الشركة كما هو المفروض فى الادعائات الشخصية . 

الفرع التاسع : قد عرفت الفرق بين ان تكون الشركة عبارة عن اختلاط 
الاموال وتكون الشركة الحقيقية والفرق بين ان تكون الشركة حقوقية فان فى 
النضقة فى الشركات يكون الأئزاة سالكين وكون الشيركة راجيعة إلى الكالية 
المبهمة أي الشركة الاشتراكية لا يمكن تصور الملكية المبهمة لواحد من الشركاء 
المساهمين ولا يمكن ان يتصور لواحد منهم اليد على اما ساهمه لعدم تصور 
الملكية المبهم عند العرف والعقلاء فيرجع هذا النوع من الشركة الى الاختلاط الى 
الشركة الشيوعية لا يمكن تصور الملكية للمساهمين وهذا بخلاف الشركه 
الحقيقية حيث ان الافراد مالكين للمال المساهم ومنه يرجع الشركات ان كانت 
شركة حقيقية يكون الافراد مالكين للملك المشترك ويكون له التصرف في ذلك 
وعلى هذا فالملكية على منواله والتصرفات الواردة على المال المشترك على 
منواله » ولكن هذا بخلاف الملكية المختلطة حيث لا يكون الشركاء لهم اليد على 
المال ولا يكونوا مأذونين فى التصرف في المال الا باذن الآخرين وتصرفاتهم لا بد 
وان تكون على مأذن أو التصرف الاذن الى ذلك » وليس مالكين لشيء معين بل لا 


دان الشركة فى الإسلام 
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يكونوا مالكين فى رأس المال اصلاً لعدم تملك الشىء المبهم عند العرف والعقلاء 
فيكون العقلاء غير معتبرين الملكية لهم باسهامهم فى الشركة . 

الفرع العاشر : الشركات الحكمية الذي يكون المال مشتركاً بين الشركاء أو 
الشركات القهرية كالارث ونحو ذلك والاشتراك فى حفر الابار وحيازة المباحات 
تكون الشركة قهرية والشركة القهرية وان كانت بالمنامقة الاان الشركه تكون 
حكمية والشركة الحكمية لا يمكن التصرف لكل واحد فهم الا باذن الآخرين 
المشتركين فى هذا المال وتكون الشركة الحقيقية يكون المال بعينه مشتركاً بينهما 
زان كان يم بان كرة ضقوقة اذ نيفق أن استتركا قن الضنية أل اللنترها فحنا ا 
البتاخات ار كان مغر ارناق كن وازكه وانه] ١‏ النهما فكون دلق الحه اهما سقد 
ان الشركة حيث ان المال لمعف النهها يجعلانه رأس المال . ويكون المال 
كالمساهمين للشركه وحيث كانت كذلك يكون الربح الوارد على الرأس المال 
مشتركاً بينهما وتكون هذه الشركه حقوقية حيث ان الهيئة الاجتماعية مالكه لرأس 
المال والربح العائد لهذا الرأس المال مالكه للهيئة الاجتماعية ولا يكون 
للمساهمين التصرف فى هذه الارباح الا اذاكانت للهيئة الاجتماعية كان المتعدي 
اشخاص حقيقية أو اشخاص حقوقية كما عرفت التفصيل في ذلك وسيأتي في 
أواخر ما لم يتعرضه الماتن من التفاصيل الذي سنذكرةٌ فى الكتاب في ضمن 
مسائل انشاء الله » وعلى هذا فلا يكون منحصرا للشركات الحكمية في الشركات 
المختلطة بل بعد الاختلاط يمكن ان تكون شركة حقوقية ويمكن ان تكون شركة 
حقيقية وكيفية الحق لا بد بيانه كما سيأتى وعلى هذا فلا ينحصر ذلك فى الشركة 
قوط دتركة ترفك فرده ف ها قنع د عالت انما ررق لعل شريلة ان كرة له 
حلف فى ذلك اذا كان الشركاء الحقيقين والشركه اختلاطية واما اذا كانت الشركة 


ل 
أميه(" , 

(مسألة ؟١)‏ : تبطل الشركة بالموت والجنون والاغماء والحجر 
بالفلس أو السفه» بمعنى أنه لا يجوز للآخر التصرف وأما أصل الشركة 
فهى باقية نعم يبطل أيضاً ما قرراه من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة 


حقيقية وكانت الشركة حقوقية فقد نقدم ان الهيئة الاجتماعية للشركاء تكون عبارة 
عن مدعى واحد قد ادعى الخيانة فتارة يدعى الخيانة لشركة اخرى يكون من قبيل 
النزاع بين الشركتين ويكون من قبيل الدعوى من واحد والانكار من اخرى وتارة 
يكون الادعاء على مشتركين حقيقين لا حقوقيين فان الشركاء الشخصيين تكون 
البينة لا بد وان تقوم بينه واحده للشخص المتهم والحلف يكون له حلف واحد 
على تعديهم واذا لم يقم بينه على ذلك فلا بد وان يكون لكل واحد منها واما لكل 
واحد منهم الحلف على نفي الاتهام وتفصيل المسألة في باب القضاء . 

)١(‏ في المسألة الحادية عشر ققد ذكرنا ان الشريكين امينين في شراكتهما 
فكل ما يدعى كل واحد منهما التلف قبل قوله فى صورة الاتهام ب يحلف وكذا فى 
روه عام الأحيام ارام اط على للك بع الوامتكر التعارقي و التثر ياوا ا 91 
كان الامين مدعياً للرد كان ذلك لا يكون ادعائه كافياً للقبول من عدم البينة لانه 
يشترك بينه وبين الشريك الآخر. 

واما ما قيل في المقام من التفصيل بين الاتهام ففى مورد الاتهام يلزم بالبدل 
واما فى صورة عدم الاتهام فلا عليه غريب من هذا القول وقد عرفت التفصيل فى 
ذلك في كتابنا الاول في كتاب المضاربة وتعرف ضعفه . 


ولق الشركة فى الإسلام 


إلى ماله أو نقتصان الخسارة كذلك”" .إذا تبين بطلان الشركة 


: في المسألة الثانية عشر فروع‎ )١( 

الاول : بطلان الشركة بالموت اذاكانت الشركة من العقود الجائزة . 

بطلان عقد الشركة اذاكانت من العقود اللازمة . 

بطلان عقد الشركة اذاكانت من الشركة الحكمية . 

بطلان عقد الشركة اذاكانت من العقود الذى يوجب بايجاد العقد الاختلاط 
متعتنا للعقد أو متاخ ا عزف 

اما الاول فان عد الشركة على مبنى المشهور لما كانت من العمود الجائزة 
ولكن المشهور بعد حكمهم بجواز العقد 0 الشركة الحقيقية عبارة عن الاشتراك 
فى الملكية والاشتراك فى الملكية معناه ان يكون المتشركين يتداخل ملكيتهما لا 
مملوكيهها ووكرنات متتكين فى الملطقة وهنا الاكذالك: فى الببلطية لمكن 
التفاسخ وهنا الذالقيمة وقد كارا جايقا ا#القين مكو تسد وين 
السلطنة على ذلك واما كونه حقاً يورث فلا تكون القسمة لانه حكم والحكم لا 
يمكن ان يورث لان القسمة الذي هو بمنزلة الاقالة يكون ناشئاً من سلطنت 
الطرفين على المال المشترك ولا يكون ذلك من الاحكام الغير قابلة للاسقاط ولا 
الارث . 1 

نعم بعد موت المورث وانتقال المال الى الورثة كانت الوارث بمعنى كونهم 
موروثين للمال للمشترك لهم القسمة بما انهم مالكون لا لتوريثهم للمال وحق 
القسمة ويكون نظير الاقالة . 

ولا ينافى مع كون العقد جائراً على رأي المشهور لان السلطنة التي أوجبت 
ان يكون عقد الشركة موجباً لتداخل الملكيتين الذى هو حكم من الاحكام الذي لا 
يسقط بالاسقاط ولا يورث الا بارث منشأ انتزاعه فكونه من العقود الجائزة لا 


عدم بطلان الشركة بموت احد الشركاء هم" 


يوجب الموت بطلانه لان الوارث لا يمكن ان يقسم المال المشترك الا بان يكون 
مالكاً ثم بعد التمليك يمكن لهم القسمة اذا تراضوا بذلك فلا يوجب البطلان اذا 
كان النظر الى جواز عقد الشركة . 

وثانياً : فان جواز العقود بعد ان كانت اذنية يكون المشهور قائلين ببطلانه 
من جهة انهم يرون ان المالك انما يرى تصرفاته ويرى ان هذه التصرفات انما يرى 
عاشه نفسه واما بالنسبة الى وراثه فلا يكون نوياً لكونهم يتصرفون هذه التصرفات 
لهم فيكون اجراء العقد ما دام لنفسه باقياً واما بالنسبة الى وارثه فلا يكون العقد 
متوجهاً اليه فيرون المشهور القاتلين بالبطلان من هذه الجهة فلا يرون العقود 
الجائزة الا عقود أوقتية يوجب بطلانه بمجرد الموت وادعى عليه الاجماع شأن 
الاجماع في المقام هو ان المشترك لا يلاحظ وارثه وانما يلاحظ نفسه والعقد 
الجائزاذا مات احد الشركاء ينفسخ بنفسه لانه ينفقد الاهلية للتملك وقد ذكرنا في 
دراساتنا الاولى في المضاربة بيانه انه ليس كذلك . وذلك لان ايقاع النسبة عام 
والقبول الواقع من الشريك الثاني ايضاً له عموم واطلاق والموجب انما يرى ايقاع 
النسبة على الاطلاق ويرى قبول القابل على الاطلاق وحينئذ لا يكون العقد 
محدود أبزمان دون زمان وبعمر الشريك دون شريكه وعلى هذا فلا يكون 
محدوداً بحد يوجب بطلان الشركه بموته فالعقود الجائزة مطلقاً لا يكون مبطلاً 
بموت الطرفين وكل صار اليه المجمعين أو المشهور هو هذا المعنى وهذا لا بد 
وان يكون قرينة معينة والافايقاع العقد يوجب بقائه الى الا بد في العرف والعقلاء 
هذا بناء على جواز العقد وكون عقد الشركة من العقود الجائزة فان الموت لا 
يوجب البطلان . 

الفرع الثاني : اذا كان عد الشركة لازماًكما قلنا به وقال به صاحب الجواهر 


كنا الشركة فى الاإسلام 
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فيكون كعقد البيع لا يكون موت احد المتشاركين موجباً لبطلانه لان ايقاع النسبة 
يكون باقيا الى اللابد » ولا يكون شيئا موجبا لبطلانه الا الفسخ الذي يتعقبه القسمة 
وعليه فان شمول (أوفو بالعقود) دالا على عدم بطلانه بئوت احدى الطرفين . 
والقسمة قلنا بان المتشاركين بانفسهما مسلطين على القسمة كما مر ذلك . 

وعلئ اللزوم يجري فيه جميع الخيارات حتى خيار الشرط وغيرهكما قدمنا 
بذلك مراراً . 

واما الجنون فان العقد لما كان عقلائياً واذا كان الجنون اطباقياً فلا يرون 
العقلاء قابلاً لتوجيه العقد اليه فاذا كان عاقلاً واجرى عقد الشركة ثم جنٌّ بعد ذلك 
فيكون العقد العقلائى الذي يرى العقلاء بقاء تلك الامر الوجدانى باقياً اعتباراً 
وحيتكل فان في دورة جنوته الذي أوقع العقد كان صحيحاً ولما جع فان اللجنون 
مانع عن التصرفات الواردة على المال وحينئذ يكون ممنوعاً من التصرف . واما 
نفس العقد فكان وقوعه صحيحاً وبقائه ايضاً صحيحاً ولكن تصرفاته تكون 
ممنوعة عنه فلا بد من يتصرف وليّه فى المال المشترك . 

وبمكن أن يقال بان العقد الجائز اتماكان وقوع العقد منة ضحيحاً عاقلا واما 
فى العقود الاذنية لما كان بقائه عين حدثه من ان يكون الاذن باقيا حتى يحكم 
ببقائه ومن المفروض ان الحدوث وان كان عاقلاً والعقل فى حال الحدوث كان 
كاف ف بخال ل ونه وانا ف مكال الزقاء لأاثله زان وكرت عافد عق وكر 6 علا 
العقود الاذنية باقية والمفورض ان العقلاء لا يرون عموم الشركة شاملاً له فلا يرون 
له اهلية الاذن فى حال البقاء فلا يرون العقود الاذنية باقيةَ بعد عروض الجنون 
تفط الفقنه وغل هنا بكرن تتطاكن المقر الوقن مد طكر بالستيون ولبين لها النقاء 
فيبطل هذا في الجنون الاطباقي واما لجنون الاءدواري فان في بطلان العقد 


عدم بطلان الشركة بموت احد الشركاء ذن 


يوجب ان يكون الخطاب الوارد من الناس للعقلاء بما انهم من العقلاء فان فى دورة 
جنونه تكون الاطلاقات منتفيةً عنه وبعد انتفائه يكون العقنناطلا يفل بطلان 
العقد اذا عقل يحتاج الى عقد جديد ولا يكون العقد الاول باقياً حتى يتمشى منه . 

الفرع الثالث : اذاكان عقد الشركة من العقود اللازمة واجرى العقد فى حال 
صحته وطرء الجنون الاطباقى يكون العقد نافذا ولا يكون الجنون موجبا للبطلان 
العاذ ولا :قرعا معي انه لركاة ننه لازها وطن الحتون: فى انبا الشركة نان 
رامن المالة ينف تدكا واما الارباح الواردة من رأس المال فكو افيه اهانة 
للشركاء الآخرين أو التسليم الى وليّه الاجباري أو الاختياري على المباني 
المتقدمة . 

الفرع الرابع : اذا جنّ الشريك بعد انعقاد الشركة وكان العقد جائزاً وقلنا بان 
الشركة انما يكون بالاختلاط لا يجوز التصرف لكل واحد من الشركاء فى هذه 
الشركة الاشاعية الا باذن وليه الاجباري أو الاختياري الذي هو حاكم الشرع كان 
العقد جائزاً أو لازماً ‏ كما صار اليه صاحب الجواهر , واما اذا قلنا بان الشركة 
الحقيقية عبارة تداخل الملكيتين وكانت الشركة لازماً فان بانعقاد الشركة فى حال 
ماحد ييف الى الحارو ,ولا بدك الندظه الا ران كورنا هو لاس رطالببالفشسية 
والمفروض جنونه فاذاكان هناك مصلحة يقوم الول الغير اجباري مقامه . 

الفرع الخامس : اذا طرء الاغماء لاحد الشركاء الاغماء » فتارة يكون 
الاغماء اخختيارياً وتازة يكون الاغماء قهرياً. 

اما اذا كان الاغماء اختيارياً بحيث كان باختياره ججعل سبب الاغماء فان 
العقد يبطل . وتكون جميع الآثار المترتبة على فساد يجرى عليه . 

واما اذاكان الاغماء غير اختيارى وكان بحيث أَغمى عليه ثم افاق لا يكون 


كن الشركة فى الاإسلام 
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العقد باطلاً لان الاطلاقات لوكان ينصرف اليه كان انصرافاً الى الفرد النادر. 

واما السك ركذ لك فان كان السكر اختيارياًكانت موجبة لبطلان العقد واما اذا 
كان السكر غير اختيارى فلا يوجب بطلان العقد واما اذا كان النوم الخارج عن 
العادة فانه لوكان اختياريه يوجب بطلان العقد واما النوم الخارج عن العادة يكون 
كذلك. واما الحجر والسفه والفلس فلم كانت الشركة عبارة عن قدرته على 
الاستملاك والتصرفات المستلزمة ففى هذه الامور لا يمكن له التصرفات اللازمة 
للتملك فقهراً يوجب بطلانه . ْ 

الفرع السادس : اذا كانت الشركة الحقيقية على رأي صاحب الجواهر ومن 
حذا حذوه عبارة عن اختلاط الاموال فقهراً عند عروض ما يوجب بطلان العقد 
لاحد الشركاء موجباً لعدم جواز التصرف للآخرين في المال المشترك حنى يصدر 
الاذن من المسلط على الاذن ولياًكان اختيارياً أو اجبارياً كما صار اليه الماتن . 

واما اذاكانت الشركة عبارة عن تداخل الملكيتين لا المملوكين فان الشريك 
ليس له ملكية لا الحصة من اليد على المال المشترك فاذا عرض احد موانع 
التصرف لاحدى الشركاء كانت يد الشريك الآخر مطلقة » ويمكن له التصرف في 
مال المشترك بحيث لا يوجب خلاف الامتنان لباقى الشركاء حتى الذي منع من 
اررق فى عاله :وان هذا :نلا قوق على دهن الميقن مويب لطادة العفد ولا 
يكن موتعا لعدام عو او التصوف لباق الشبركادرواتها بكر مشدوعا (ذاكان خلا 
الامتنان لباقى الشركاء كان غارضا غلبيع هذاه الامور ام لا 

الفرع السابع : الزيادة أوكان لاءحد الشريكين زيادة فى الربح أو زيادة له من 
دون عمل أو نقصان للخسارة الواردة لاحداهما فانكل ذلك لا يوجب بطلانه وان 
كان الشخص خرج عن أهلية التصرف اما بناء على لزوم العقد فقد عرفت ان العقد 
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بعد ان كان منشأ على وجود الشرائط فخروجه عن الاهلية لا يوجب جواز العقد 
بعد أن كان واجنب الوقاء.: 

واما بناء على مبني المشهور الذي يحكم بجواز العقد كسائر العقود الاذنية 
واذاقاء القن كصدوئه يكن باكرا تدان الأءذة :و نحت جانت ”سنوت العنقن 
وشرائط مورد الاذن كذلك بقائه يكون دائراً مدار الاذن واستجماعه للشرائط وفى 
النقاغ لها كان كترطئة التحبار: كرنه المنقره عمل أو الكبارة علته توعد ولك 
من اللوازم فان مع فقد احدى الشرائط يحكمون ببقائه المشهور وذلك لان الشك 
لماكاة محكوما بالبقاة لق نا فررناء ؤذللف المهتهون يكموة بالقاء 'لأنه ركون 
من قبيل استصحاب القسم الثالث من القسم الثالث في الاستصحاب الكلى كما هو 
محرر فى بحثه . 

وام يناد طن زوم قن الشركةافانة او عا توستوده عدبا قراط رق 
شارك مع فقد احدى الشرائط يكون العرف حاكماً باللزوم خصوصاً مع وجوب 
الوفاء بالشرط كما هو واضح ولا تكون الشروط الفاقدة للشريك موجباً للاضرار 
بالشركة اذاكانت الشركة الموجودة شركة حقيقية وهذه الجهات التى ذ ككرت تكون 
فى الشركة الحقيقية . ١‏ 
الفرع الثامن : اذا قلنا بان الشركة بعد انعقادها نكون شركة حقوقية بمعنى 
ان بعد الاسهام تكون الشركة مالكه لرأس المال ويكون المساهمين مباينين عن 
الشركة ويكون وجودهم كغيرهم من كونهم لا يضر استجماع عقد وكانوا مفقودين 
للشرائط لا يضر بالشركة لانه بتشكيل الشركة مستجمعاً للشرائط خرج عن اختياره 
ودخل فى الهيئة الاجتماعية ويكون الهيئة الاجتماعية مترصدا للشرائط وعلى 


- 


هذا فلا يكون فقد المساهم للشرائط حتى الموت لا يكون مضر الصحة الشركة 
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ويكون المساهم كاحد الاشخاص الغير مساهم لا يكون فقد موجبات تصرفاته فى 
المال الاكون ذلك غير مضر بعقد الشركة وعلى هذا فان الشركاء انما يتصرفون فى 
اموال الشركة لا فى مال المساهم الميث أو المجنون أو السفيه ل لل د 
الفاقدين للشرائط . 

الفرع التاسع : اذا تبين بطلان الشركة فتارة على الشركة الحكمية الذي صار 
اليه صاحب الجواهر من تحقق الشركة بالاختلاط وكانت عقدية بشرط الاختلاط 
كما ذهبوا اليه . وتارة تكون الشركة حقيقية وكانت الشركة عبارة عن تداخل 
البتلطحين ؛ 

اما (الفرع الاول) فان بعد بطلان الشركة فان الاجماع قائم على اجراء حكم 
الشركة من ان جواز التصرف لكل واحد من الشركاء وان كان غير جائز الا ان الربح 
بينهما كما ان رأس المال بينهما والمشهور بل قد ادعى الاجماع على ان بعد 
الاختلاط بين الاموال لو علما ان العقد يكون باطلاً أو حصل من فقد ان بعض 
الشرائط كما فى المقام تصير الشركة الحقيقية حكمية وان كان العقد باطلاً الا ان 
العدكة لكي ره عدي بان نات الي السرقة اليك فقي ون 
الشريك الذي ابطل عقده يكون شريكاً مع الشركاء فالربح كليه بنسبه المالين وان 
كان العقد باطلاً ولا يكون قبليه وبعديه هذا على الاختلاط . 

واما (الفرع الثاني) من الفرع التاسع بعد انعقاد الشركة كما قلنا يكون المدار 
على الصحة والبطلان الشركة الحقوقية لا الشركاء الحقيقين وعلى هذا فلا بد من 
ملاحظة الهيئة الاجتماعية للشركاء فيرى فيه جهة للبطلان فيؤخذ به والا فان الامر 
انما يكون لذلك الهيئة من دون ان يكون تصرف الاشخاص الحقيقين لهم أمر في 
هذه الشركة . 
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الفرع العاشر : بناء على ان تكون الشركة الحقيقية عبارة عن الاشتراك في 
السلطنة فانه بعد بطلان الشركة بانعدام احدى خصوصياته أو كانت الشركة من 
اصل باطلة تكون ايادى الشركاء موجودة على الشركه الحقيقية الواقعية يكون 
مأذوناً من الشركاء فى التصرفات التى يوجب ان يكون مفتوحى اليد للانحاء 
التشرقات خسن البريحة رركو فقسوما عليقه :وكوة هذه السيترفتاك داقذة 
لجميع الشركاء اذا لم يكن خلاف الامتنان لواحد منهم لان الايادي يكون امانياً 
وامانة اليد لم تترفع وعلى أي حال فلا يكون خلاف امانة وان قلنا بالشركة الحقيقية 
وان الشركاء بانفسهم مسلطون على الاموال لا الشركة الحقوقية وعلى هذا تبقى 
اليد على امانيته ويجوز التصرف حتى التصرفات المربحة لكنه لا بد وان لا يكون 
خلاف الامتنان للغير من الشركاء كما عرفت . 

الفرع الحادي عشر : فلوكان مقيداً بالصحة يكون مورداً للخيار لان التفييد 
بالصحة ان كان عبارة عن كون العقد مقيدا به والامر بالشىء لا يقتضى النهى عن 
ضده يكون العقد صحيحاً » ولكن الشركاء ضامنين لرأس المال والربح الحاصل من 
رأس المال الذي كان مخالفاً للجهة الذي يكون مخالفاً للشركاء هذا اذا قلنا بان 
الشركة حقيقية ولا يكون العقد فضولياً وانما يكون الميخالف ضامناً فقط ويكون 
العامل له اجره المسمى لا المثل كما هو المفروض سواء كان العمل منهما وان كان 
للعامل فله اجره المسمى كما هو واضح . 

الفرع الثاني عشر : هذاكله اذكانت الشركة حقيقية هذا ما صار اليه صاحب 
الجواهر ومن حذا حذوه واما اذاكانت الشركة حقوقية كما هو الاصح فان تخلف 
الشركاء فى الشركة لا يكون موجباً لبطلان العقد . فان العقد أوجب العقد للهيئة 
لاسي عه تكو العخل تيده الفيناة امدق الحتوفية رك العامة 
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للشركة الحقوقية فان اجرة المثل يكون له على منوال العقد المسمى » والضامنين 
انما يشمفوت الحسازات الواردة غلئ الشركة للشركة من دون ان يكونوا ضاتية 
للاشخاص الحقيقين وعلى أي فلا يكون الضمان الا هذا النحو من الضمان 
للاشخاص الحقوقيين وبهذا تعرف انه لا معنى لان يكون الاشخاص الحقيقين . 
الفرع الثالث عشر : كل ما قلنا بالنسبة الى الاشخاص حقيقين نقول في 
الاشخاص الحقوقين . فالاشخاص الخارجيين انما يكون ضامناً للهيئة الاجتماعية 
والذى يضمنه البنك أو الشركة أو تعدى عنه وفرط لا بد وان يكون هو الضامن 
لشركة اخرى أو الشريك نفسه أو لشخص خاص وما نقول فى تعاقب الايادي نقول 
للشركات بعد ان كانت حقوقية ولا يحتاج الى احد يكون هو المسيطر على هذه 
الشركة وانما لهيئة الاجتماعية للشركاء يكون كافياً للاسهامهم في الشركة وقد سبق 
منافى المصير الى ملكية الدولة قلنا بان المشهور من القدماء كانوا قائلين بذلك 
د حذوهم بعد ان كانوا يقبلون هديا الحكومية في زمن بني العباس وبني 
أمية ويعلموا بان هداياهم لا يخلو من الظلم على القصر والايتام فان قبول هذه 
الهدايا يكشف انهم كانوا يرون ملكية الدولة لهذه الهدايا فيبقى الغرم على الذي 
ظلم ويبقى الغنم للذي اخذ وعلى هذا قلنا بان الهيئة الاجتماعية مالكه وتكون 
هذه شخصية حقوقية وكذلك فيى الشركات باجمعها تكون الشركة حقوقية 
خصوصاً في البنوك الموجودة حيث ان المساهمين في البنوك انما بقصدون 
الاستيداع ولكن الهيئة الاجتماعية للبنوك انما لهم الاذن العام للتصرف بهذه 
الاموال الطائلة لمقاصد البنوك دولياً كان أو شخصياً وعلى هذا فيكون البنك هو 
الذي له السلطنة التامة للاموال المودعة عنده وعلى هذا فيكون له حق التصرف 
بهذه الاموال ويكون البنك ايضاً ويكون البنك ايضاً مودعاً تكون القوانين الجارية 
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فالمعاملات الواقعة قبلة محكومة بالصحة ويكون الربح على نسبة 
المالين لكفاية الاذن المفروض حصوله . نعم لو كان مقيداً بالصحة 
تكون كلها فضولياً بالنسبة إلى من يكون إذنه مقيداً . ولكل منهما أجرة 
مثل عمله بالنسبة إلى حصة الآخر إذا كان العمل منهما . وإن كان من 
أحدهما فله أجرة مثل عمله . 

( مسألة *١):إذا‏ اشترئ أحدهما متاعاً وأدعئ أنه اشتراه وادعئئ 
الآخر انه اشتراه بالشركة فمع عدم البينة القول قوله مع اليمين» لانه 
أعرف بنيته كما أنه كذلك لو ادعى أنه اشتراه بالشركة وقال الآخر أنه 
اشتراه لنفسه فانه يقدم قوله ايضاً لانه أعرف ولانه أمينيِمّ كتابٌ 
الشركة(" . 


فيه مجوزاً للتصرف باي نحو يريده كما هو المتعارف للذي يكون قواعد البنوك 
عارفاً له . | 

(1) فى هذه المسألة فروع لا بد من ذكرها . 

الفرع الاول : لو كانوا شركاء متعددين وكان الكل يبيعون على حساب 
الشركة ويشترونه على حسابه وكانت الشركة أقيمت للاسترباح برأس ماله وحينئذ 
اشترى احدهم مالا واشتراء المال لا بد وان يكون الجميع وكلاء لحساب الشركة 
وصار بينهم نزاعاً فان هذا التنازع يرجع الى ان الذي اشتراه كان بعنوان الوكالة عن 
الباقين أوكان بعنوان نفسه فان النزاع انما يستقيم على هذا المنوال وذلك بناء على 
ان تكون التجارة والشركة حقيقية وتارة يكون حقوقية . 

الآول من الاول : وهي ما اذا كانت الشركة حقيقية فان الذى اشتراه انما 
يكون على فرض الوكالة مشترياً للشركة وعلى فرض كونه لنفسه يكون مسلطاً عليه 
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من قبله وهذه الجهة الذي يستندون اليه فى كبرى من ملك حيث انه بقبول قوله 
عن <ون كه فشكن انه لها قات بالك مما ره وعنة العم كان نالك له ين 
التصرف بانه اقرار بما هو مسلط عليه كما عن العلامة في القواعد في تلك المسألة 
وفى باب الافرار فنقول : 
" “الظاغر اه اللعراه ممالل المونء فى المقام هو التسالليه مغل التتصير انهه ف 

الى :من 'التقل والانتقالات وغيزهما اعم :من ان يكوث ذلك اضالة أو.وتكالة أو 
ولآية والعرادسن الاقراز هو المعناه اللغوى وهو أليات الدى + قارا فى الفحل شواء 
كان محل القرار هو نفس القرار وغيره فيكون المعنى ان كل من كان له فعل الشىء 
ونك هج بهل سوا كإنادميد. القيدة سروقيه أ رقيره كان له الزافر ريه سم 
انه كما ان له تثبيت الشىء واقعاً بفعله وانشائه كان له ايضاً تقريره باقراره من جهة 
اقتقناء التراظةة الماخومة بين القزازايى: 

واما المدرك لهذه القاعدة فامور منها الاجماع كما يظهر ذلك من ذهابهم في 
كثير من الموارد الى هذه القضية وتعليلهم فيها باذكل من قدر انشاء شيء قدر على 
الاقرار به كما عن القواعد الشهيد وما ذكره فى الايضاح بان كل من يلتزم فعله أو 
انشائه كان اقراره بذلك ماضياً عليه والمحقق (قده) فى مسألة اقرار العبد المأذون 
في التجارة بانه يملك التصرف فيملك الاقرار به والقاضى فى المهذب في مسألة 
اقرار المريض المكاتب لعبده في حال صحته بانه قبض مال الكتابة صح اقراره 
وعتق العبد لان المريض يملك القبض فيملك الاقراره به . 

ومنها قاعدة اقرار العقلاء على انفسهم جائز. 

وفيه عدم صلاحية حديث القرار لان يكون مدركاً لتلك القاعدة من جهة 
اختصاصه بالآثار الضررية التي يلتزم على المقر نفسه دون غيره بخلاف هذه 
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القاعدة فانها تعم الآثار الملزمة على غيره ايضاً كما في دعوى الوكيل البيع وقبض 
الثمن وكما في دعوى ولى النكاح وغير ذلك فلوكان المدرك لها حديث الاقرار لما 
كان ينفذ اقراره على الموكل مع ان ظاهرهم مفروغية هذه الجهة وانه يقدم قول 
الوكيل فيما يدعيه كما فى ما نحن فيه . 

وكا كاد ة اوانها ١‏ عدا رلور 1 لاقمو عا داقعنا لها اذل اليك 
قول من ائتمنه المالك بالاذن في التصرف أو الشارع وفيه انه لا ينفع في مثل الاقرار 
الصبى بماله ان يفعله فلا بد من التماس دليل آخر يكون مستندا لهذه القاعدة لا 
يجري في الوكيل والولى فيخرجها عن كونها قاعدة واحدة وحينئذ لا بد وان يكون 
المدرك لها دليلاً آخر يكون جامعاً لوجه اعتبار قول الصبي كي بخرج لاجله عن 
أدلة عدم أعتبا كلام الصبى في انشائه واخباره ويوجه اعتبار اقرار الوكيل والولي 
حتى يحكم على أدلة عدم نفوذ الاقرار على غير المقر. 

وعلى الجملة المقصود في المقام هو الملازمة بين السلطنة على الشىء 
وتثبيته فى المحل بانشائه واقعاً وبين السلطنة على اقراره ظاهراً سواء كان المحل 
روطو قيدة المقر أو غيره فان كان هناك أجماع على هذه الملازمة فهو الا فلا 
ينفع شيء الا ما ذهبنا اليه تكراراً من عدم الانتفاع بالاقرار ولا حديث الائتمان . 

والتحقيق ان قضية السلطنة تكفي لترتب جميع الآثار الموجودة للاقرار فان 
اطلاق السلطنة تؤيد ان السلطنة على الاقرار تكون مسلطأ على الثبوت الواقعى 
فاقكضية الأظلاق: ركون كذلك ال وعد االتلطة الماكاقت نشاف دل يعمل نيا 
يكون خلاف الامتنان للغير حتى نفسه . وعلى هذا فيكون الاقرار لما كان سلطاناً 
على هذا الاقرار فلا يشمل ماكان على خلاف الامتنان لا على نفسه ولا على 
غيَوّه ع فيكون عاماً فناملة للكثاز التقعتة والضررية وذلك لأآن الحلظبة قارة ركدون 
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الاقرار للغير امتناناً له ويكون خلاف الامتنان لنفسه كما فى اقرار الوكيل بانه اشتراه 
لموكله أي الشركة فيكون امتناناً لموكله من دون امتناناً لنفسه فلا بد وان لا يكون 
دليل السلطنة جارياً في لمقام وعلى الجملة المقصود في المقام هو الملازمة بين 
سلطنة على الشىء وتثبيته فى المحل بانشائه واقعاً وبين السلطنة عليه باقراره 
لا ااضيؤاء #الامك القزاز عوتفسى الننقر ابره افإنكان كاك التبا عن هده 
الملازمة فهو الافلا ينفع شىء مما ذكر من الحديث الاقرار وحديث الائتمان . 

ثم لا مجال للتمسك بعموم السلطنة لاثبات الملازمة بينهما من جهة عدم 
الشمول لصورة الشك في الموضوع من جهة الشك ان الشك حينئذ في أصل 
ثبوت السلطنة على التثبيت والتقرير. 

وكيف كان فلا عموم لتلك القاعدة نعم الآثار النفعية بل هي كقاعدة الاقرار 
مختصة بالآثار الضررية فان كان هذا الاقرار هو نفسه يترتب عليه ما عليه من الآثار 
الضررية لا ماله من الآثار النفعية . وكذا اذا كان محل القرار والتثبيت غير المقر 
او ئسي الوا كلاو ارقي ليزن العراى عليه ارقي الأزار ناك بود 
غيرها من الآثار النفعية . 

فلا يستشكل حينئذ بانه لوكان الوكيل وكيلاً فى البيع أو الوقف ولو لنفسه 
كان اللازم مما ذكرنا عن عدم شموله للآثار النفعية للمقر عدم سماع اقراره بالبيع 
والوقف لنفسه مع انه لا اشكال عندهم في سماع اقراره . 

وذلك لما عرفت من اثه انما يفكك بين الآثار النفعية والضررية بالاضافة الى 
محل القرار لا مطلقاً حتى بالاضافة الى غيره وفى المثال كان محل القرار هو 
المركل ضاطة درق تفن اللنقوى فيه كات الككار الحترمتين الأقار لسري اجيف 
يحكم بخروج المال عن ملكه وصيرورته اجنبياً عنه وبالنسبة اليه . وهذا وان كان 
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ملازماً بوقفية العين للمقرر نفسه لكنه لا يكون ذلك محل القرار والتثبيت كى يكون 
الحكم بوقفيته له منافياً لما ذكرنا من عدم ترتيب الآثار النفعية على الاقرار . 

وبذلك ربما ظهر الفرق بين مثل الاقرار على الخياطة كما لو أقر بان فلان قد 
خاط لى ثوباً حيث يسمع اقراره بلا خلاف بين الاصحاب وبين اقراره ببرائه الذمة 
من الدين الذي لا اشكال عندهم فى عدم سماعه فلا يرد الاشكال بانه كيف 
التفكيك بين الفرعين مع ان المديون كالمقر في تلك المسألة من سلطنة على الزام 
الغير وكونه مالكاً للقبض نظراً الى السلطنة على مقدمه الشىء سلطنة على ذيها 
ونه الحياظة والفيضن:. 

وذلك لما عرفت من ان عمده الوجه للتفرقة بين المسألتين انما هو من جهة 
عدم شمول القاعدة للآثار النفعية واختصاصها بالآثار الضررية فيكون وجه عدم 
السماع الاقرار في المثال الثاني من جهة كونه أقرار على نفعه من جهة تخلص ذمته 
عن الدين بخلاف الغال: الاوك جيه كان اقرازه بالخياطة اقرار على ضرره فيسمع 
منه فيحصل الفرق بين المسألتين . 

كما يحصل الفرق بين مثل دعوى الوكيل البيع والشراء وقبض الثمن وبين 
دعواه الرد الى الموكل حيث انه يسمع اقراره في الاول دون الثاني فان ظاهرهم 
مفروغية عدم سماعه الاافى خصوص الوديعة وذلك من جهة ان سماع الدعوى 
في الرد انما هو من جهة كونه اقراراً على نفعه فلا يسمع منه بخلافه في دعوى 
البيع والشراء وقبض الثمن فانه لا يكون اقراراً منه على نفعه وعلى الجملة . 

وعلى الجملة ان سلطنة المقرره يكون على فعل نفسه بما هو فعله واخرى 
على فعله بما هو فعل الغير كالوكيل بالنسبة الى موكله فى بيعه وشرائه وقبضه 
للثمن وثالئه على فعل الغير بما هو فعل نفسه كالسلطنة على القبض في الديون 
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مثلاً حيث ان القبض فعل صاحب الدين ولكن المديون لماكان سلطاناً على اللزام 
صاحب الدين بالقبض كان سلطاناً على القبض الذى هو فعل الغير فيكون سلطنته 
عليه بما هو فعل نفسه وعلى التقادير لا بد من التفكيك بين الآثار الضررية والنفعية 
لتزتت ما هو أو الكتار الضنوؤية دون النفجة منها. 

وحينئذ نقول بان عدم سماع الاقرار بالرد انما هو من جهة رجوعه الى فعل 
المقرض بملاحظة سلطنته على الزامه بالقبض وفى مثله كان اقراره بالقبض اقراراً 
علق ثالمة اس 

وهذا بخلاف دعوى البيع والشراء وقبض الثمن فان سلطنته عليه ليس 
باعتبار انه فعل نفسه بل باعتبار انه فعل الغير الذي موكله وفي مثله لا مانع من 
سماع اقراره لكونه اقراراً على ضرر الغير الذي هو الموكل فيكون كما لو أقر الموكل 
نفسه على ضرره ومما ذكرنا يمكن لك ان تجعل المدرك لهذه القاعدة هو قاعدة 
الاقرار والايتمان بان يجعل الموارد التى كان محل القرار وتثبيت هو نفس المقر 
تحت قاعدة الاقرار فالمواره.الكن كان عل القران والقفية بهو غير تيف فاغدة 
الأنخبات فكوق جيهل كباتر القراعة المصطادة من القواغد الأثكر بللا تتاجة الى 
الاستدلال بالاجماع على حجيتها كى يشكل بمنع تحقق الاجماع مع حكمهم 
على الخلاف فى سائر الموارد لهذه القاعدة . 

ثم انه لا ينتقض بالموارد سماع اقرار الصبى فيما له ان يفعله بدعوى عدم 
كون المدرك فى سماع اقراره هو حديث الاقرار بنائهم على خروج الصبي من 
حديث الاقرار كونه مسلوب العبارة والانشاء بحديث رفع القلم وذلك لمنع 
خروجه عنه بعد كونه من افراده ومصاديقه . 
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والشر ومن المعلوم صدقه على المميز الذي يعرف خيره من شره غايته انه صرح 
عن هذه القاعدة بمقتضى حديث الرفع القلم . 

وهذا نظير ما اذا ورد دليل عام على وجوب اكرام العالم مع شموله لكل من 
العادل والفاسق ودليل خاص على حرمة اكرام الفساق منهم ثم خرج هذا الخاص 
زيد الفاسق انه يدخل تحت العام الاول ويحكم بوجوب اكرامه فالعام الاول انما 
يؤخذ منه الجهات النفعية دون الجهات الضررية فيكون العام الاول يؤْخَذ من كونه 
واجب الاكرام اما من جهة خروج هذا الفرد منه فلا يوّخذ به وعلى هذا تعرف انه 
يفكك بين فى الاقرار بين الجهات الضررية فيقبل قوله دون النفعية منها اذا عرفت 
ما تقدم بطولة فترجع الى المسألة التي ذكرناه فلو ادعى الشريك انه اشترى متاعاً 
وكان اشترائه لذلك المتاع مورد للتوافق وادعى الشريك الآخرانه اشتراه لنفسه فان 
اشترائه لنفسه معناه ان يكون الثمن خارجاً من كيسه ولا يكون خارجاً من كيس 
الشركة بناء على ان تكون الشركة حقيقية ونتيجته ان يكون اقرار الخسارة فى 
خروج الثمن من نفسه فيقبل قوله ان لم يكن الشريك الآخر يقوم البينة على 
خلافه . 

الفرع الثاني : اذا ادعى احد الشركاء ان الذي اشتراه الشريك الآخر اشتراه 
للشركة فان اشترائه للشركة انه يكون مشتركاً بينه وبين باقى الشركاء ويكون الكل 
عنامتير لقمته والذى تراه يكون مدعياً ينه اكتراه لنفسيه وهو امن لقمعه فلن 
هذا المجال ملا كان وكيلاً للشركاء في البيع والشراء فيكون اقراره بانه اشتراه 
للشركة فيكون لنفسه أو لوكيله ويقبل منه هذه الادعاء لانه لضرره فيكون هذا 
القول قبولاً منه هذا كله اذاكانت الشركة حقيقية . 

واما اذاكانت الشركة حقوقية فان الشركة الحقوقية ولوكان المدعى احدى 
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الشركاء المساهمين والمدعى عليه ايضاً كان احدى الشركاء المساهمين كانا كلهم 
أجنبيان عن الشركة لان باسهامهم لا يكونون الامودين للشركة ولا يكونون شركاء 
فان الشركة هى الهيئة الاجتماعية الذي يكون خارجين عن الشركة وحينئذ فلوكان 
عنما بد الكدراء ترك و لكضر لقي تاوق لاله اقتراء انيه رلا 
يكون المشتري للمتاع وكيلاً للشركة ولا يكون المدعي عليه ايضاً وكيلاً للشركة . 

ففى هذا المقام الذي يقرأ المال المشتري للشركة أجنبي عن الشركة والذي 
يدعى انه اشتراه لنفسه . ايضا اجنبى عن الشركة فالذي يدعى انه اشتراه لنفسه 
انم التمن دكوة اقراره شدوره وبر الى لوعي الها ]ةلجد كه وخر 
التفكيك الآثار بمعنى انه لا بد وان يدفع الكو هه عنده ويوديه الى الشركة 
الحقوقية ويكون للشركة الحقوقية دفع الثمن اليه اذ ان الاقرار بانه اشتراه للشركة 
يسمع منه ويكون المبيع للشركه الحقوقية فاذا دخل المبيع في ملك الشركة 
الحقوقية وتكون الشركة الحقوقية معينا لتكليفه الى هنا تم كتاب الشركة . 

وحيث تم كتاب الشركة الذي كان شرحا لما ذكره السيد الطباطبائي اليزدي 
مفصلاً مسائل هامة مستحدثة وكان مربوطاً بالشركة ولم يتفطنه الماتن أو لم يكن 
مورد ابتلاء ولكن الذين بحثوا في الشركة أخيراً لم أدري عدم ذكرهم ما هو الداعي 
الى ذلك يذكر فى ضمن مسائل . 

الاول : ركد الكاتب كتاباً بخط يده باجرة وكان القرطاس الذي كتب فيه 
للغير الذي أمره بالكتابة وكان هو أجير للكتابة فان الكتابة يمكن ان تنحصر له في 
هذه الكتابة ولا يجوز لاحاد.ان يستنسخ ماكتبه بخط يده » وذلك لما كان الكاتب 
اجيراً ويقبل عقد الاجارة , ولكن يقبله لان يكون اجيراً على نحو وحدة المطلوب 
بان يكتب هو بنفسه . وتكون هذه الكتابة منحصره له اذ هو سلطان على عمله 
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وبعد الاجارة للمؤجر تكون هذه السلطنة لهذه الكيفية التى خُطت بيده محصوراً 
تاه كن مذ الخطة لهذا الكتات الا ممكن الا تيه جحل جرلا 3 
لاءحد ان يطبعه بحيث كلما اراد الكاتب بعد ان كان له السلطئة على كتابته فيمكن 
ان يشترط الحكم على كتابته » وان كان اجيراً فان الاجير يجب ان يكتب للمؤجر 
اصل الكتابة » واما لوازم هذه السلطنة فيمكن ان لا يجعل المستأجر جميع اللوازم 
فى أختيار المؤجر ويمكن ان يجعل ذلك ولا يكون هذا الشرط خلافاً لمقتضى 
عقنلا رؤجول كرو حروت متدى اليقة على المعرالة الذي د كرا فون طن 
البدف الوم وزكر ونةا السدرط اند ا وواعحت الوفات. ١‏ 

الثانى : اذا ألف الشخص كتاباً أو رسالة فان المؤلف لما كان سلطاناً على 
كر قلسي نات التللقة المدين على اقنيةن نان هل الملطللة قار كرد 
مطلقة يريد بالتأليف ان يجعل ما خاطه بوحده أو يستفيد كل احد . وتارة لا يكون 
كذلك بل ألف لان يستفيده اشخاص خاصة كالفلسفة الذي لا يمكن لكل الناس 
درك مفاهيمة وتارة يريد التأليف الذي الفه ان يكون خاصاً بنفسه ولا يريد أن 
يكون آخر يستنتج المطالب المدرجة فيه ان يكتب في تأليفه فيكون له ذلك 
ويشترط ذلك فيحدث له حقا في ذلك فله افادة ذلك فهو. والا فيرجع الى الجور 
لاستنقاذ حقه ويجب عليه هذا الاستنقاذ لان المظلوم بحرم معاونة الظالم على 
ظلمه ولو بعد الرجوع الى الجور وهذا المعنى يصدق فى الكتاب والرسالة سواء 
كان علمياً كان أو فنياً أو شعراً كان أو أدبى فانه للمؤلف هذه السلطنة لان السلطنة 
نطلقة واطلاقه بتعضين اذ يكو باطلؤقة مطلفة: 

الثالث : قلنا بان السلطنة على النفس له لوازم وتكون هذه السلطنة مطلقة 
فاطلاق السلطنة تقتضي ان يكون كلما كان من آثار السمعي والبصري الذي يصدر 
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من الرجل منحصر لنفسه من دون ان يكون شخص آخر متصرفاً فيه . كما انه يمكن 
ان يكون الذين لهم هذه السلطنة ان تكون هذه السلطنة مشاركاً للغير الذي يريد 
والاستفادة منه ويكونوا شركاء للذى صدرت منه هذه الجهات المذكورة كسائر 
الشركاء من ان تكون شركة حقيقية أو حقوقية على التفصيل المتقدم . 

الرابع : الافلام السينمائية التى تصور للامراض وكيفية الوقاية منها وحتى 
الافلام التي يصورها شخص ويديرها شخص آخر يكون المصور سلطاناً على ما 
صوره والشخص الذي يديرها ايصاله السلطنة على اداء ذلك . ويمكن ان يريد 
الادارة لنفسه دون غيره » ويمكن ان يشترك في هذه الادارة مع الغير وعند التخلف 
يكن الغير عاصياً وضامناً على المشترط له . 

الخامس :كل ما يصنعه الشخص أو الاشخاص اذاكان حلالاً يملكه ويكون 
له المنع عن صنعة الغير له . لان الاشياء المالكة لا تختص بالاموال والاعيان بل 
الحقوق ايضاً يكون الناس مالكاً لهاكما وردت بها الروايات الصحاح التي لها محل 
آخر في كتاب القضاء . والعمدة انه مع الاشتراط يجب العمل بالشرط وان عصى 
فان الحق ضامن له واذا شرط يجب على المنشروط الوفاء بشرطه والا يكون ضامناً 
له. ش 

السادس : نقشه للدور والبلاد وتصوير الصور الجائزة والنقوش التي 
للفراش . وبذلك النقشة يحيكون :ليفرش ونقوش الهندسة المعمارية والنقوش التي 
انشئت للتزيين والخطوط التى يكتبونها للتزيين والخطوط الذي يخططونها للكتابة 
على المساجد والمدارس والخانات والحسينية فأنه يكون الكاتب مسلطاأً عليه 
وكلما يريده له ان يعينه فالمساجد لو اراد وكتابة شىء على نفس المسجد وعلى 
دربه أو على حيطانه فان الكاتب ولوكان اجيراً فالاجرة المدفوعة لا توجب ارتفاع 
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سلطنته على الفكر الذي أوجب ان يكون كاتباً لهذه الكتابة وانما الاجرة أوجب ان 
يكون الكاتب موجباً للاحداث الداعى لان يجعل الفن الذى عنده فى هذا الحائط 
أو في هذه الجهة واما اصل سلطنته فيكون باقياً على هذا الفن فيمكن ان يبيع أو ان 
يحمله تكد أو أن يشتصة اليه أو يشارلة القتر فية أو لوقه لتخصض | اليد 
حيث ان هذه السلطنة لها ملازمات وما يكون له ملازمات فالسلطنة على الشىء 
تاظلاقه يقتضى ان ركون سلطانا على ملؤزناته والبلطةة على الملازماك يستعخيل 
تفكيلف الأتر سن المودر فتكر هذه البلذزماك مطلطانا عليه :فلو بجر اميرك 
من الغير فيه ويكون ضامناًكما تقدم وهذه الملازمات كلماكان له أثر عقلائى يجب 
الاخذ به وما لا يكون له أثر عقلائي يكون مالكاً ولكن هذا الملك لا أثر له 

السابع : الحقوق كلها ملازمات للسلطنة وهو يباين الاحكام لان الاحكام 
يباين من حيث النفس والاثر عن الحقوق . وهذه من لوازمات السلطنة ولوازم 
السلطنة تارة يكون موضوعاً للحكم . وتارة لا يكون موضوعاً للحكم فموارد الذي 
لا يكون موضوعاً للحكم كلما يكون قابلاً للاسقاط والارث والبيع ومن اللوازم 
السلطنة الذي لا يكون قابلاً للاسقاط ولا البيع ولا الارث وهذه اللوازم للسلطنة 
الذي ينتزع الحق منه هي اللوازم السلطنة على البطع اذ له لوازم المضاجعة وحق 
الفراش وحق النفقة وحق الطلاق وحق الايلاء وحق الظهار والحقوق الآخرى التى 
تكون ملازمات السلطنة على البطع وهذه الملازمات موضوعاً للاحكام الذي لا 
يورث ولا يسقط ولا يباع ولا يوهب فكلها حقوق مرتبة نازلة من السلطنة الذي 
يكون ملازمات السلطنة الذي بايقاع العقد يترتب عليه هذه الملازمات نظير 
المعلول في ترتبها على علته ولا يكون قابلاً للانفكاك وحيث ان انشاء العقد في 
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البيع والنكاح والهبة والصلح والرهن وغير ذلك من الانشائيات . يلازم هذه اللوازم 
فهذه اللوازم لا بد وان تكون انشائياً بالابراز لفظاً أو ما يقوم مقامه ولا يمكن ان 
يكون منوياً ليؤثر في الاثر المرعوب الا الموارد التى قد تقدمت في الكتاب الذي 
بين يديك . 

الثامن : ان حق التأليف وحق انحصار الكتابة والحقوق الاءخْر كلها اما لوازم 
السلطنة على الملكية أو السلطنة على البظع ويكون كلها حقوق لوازم للسلطنة 
فالملكية لماكانت موجودة يستحيل ان لا يكون لوازمه موجودة وهذه اللوازم كما 
فليا" انما تكوة ميوزة بالانقنا :ريحب الؤفاء يهاكما بيفب الوقاة والفقوزد الأتفائية 
وتكون الذمة به مشغولة فيملكه ويمكن رهنه وشركته اذ جميع آثار الملكية تابعة 
عليه . 

التاسع : الحقوق الموضوعة للحكم فلذي الحق ان يبرئه أو ان يبيعه أو ان 
يهبه لذي الحق ان يشترط الذى له الحق ان يجعل فى حل لمن عليه الحق بان يبرئه 
أو آن يبيغه مال وغير ذلك كشرط: مصاحبتها للزوجة بان يبرأ الرجل عن مصاحبتها 
أوان يصالحها بمال أو يهبها له أو غير ذلك ومنها لا يكون قابلاً لذلك كحق الامامة 
على المؤمنين اذ انها من الحقوق ولكن لا يتصور فيه الابراء والبيع والشراء لذي 
الحق وحيث قد عرفت ان انشاء الله العقد يلازم هذه الحقوق وهذه الحقوق الذي 
لها ملازمات لا يمكن الحكم بهذه الملازمات الا ان يكون تابعاً للانشاء ويكون هذا 
الانشاء مقتضي تام لهذه الملازمات وبعد وجود العلة والمقتضي لا يمكن انفكاكه 
عن المعلول وهذه الملازمات قلنا بان في موارد يكون موضوعاً لحكم وما يكون 
موضوعاً للحكم لا يمكن التصرف في الحكم الا بالتصرف في موضوعه فيبرء 
الملازمة » وينتفي الحكم بانتفاء موضوعه ولا يكون تصرفاً فى الحكم لاستلزامه 
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المحالية » وعلى هذا فجميع الحقوق قابلة لهذا التصرف دون الاحكام فما دام 
الاكباء جوهود امكو الجلاننات موحود #ودوهلة الملذناة هيو فنا بالحتوق 
لانه فى درجة ضعيفة من الملكية . ولهذا ترى المحقق الاول حينما يعبر عن 
الشركة فيقول اجتماع حقوق الملاك في الشىء الواحد لان الملكية عبارة عن 
السلطنة واجتماع السلطنة البسيطة في الشيء الواحد يكون لكل واحد من الشركاء 
حصة من السلطنة على هذا الشىء فتصير هذه السلطنة البسيطة بحد من الضعف 
الذق وقال جاتةءزلك انيه بود الحدين امس ركل برعو الاشتكان للققياة 
والتحيّرانه حكم أو حق لم ينتبهوا بان هذه اللوازم يمكن ان يكون المطلوب نفسه 
ويمكن ان يكون موضوعاً لحكم آخر وكلها قابلة للسقوط والابراء تارة من جهة 
كونه حقاً قابلآً للسقوط والابراء كحق الفسخ وكحق التحجير وكحق التأليف وكحق 
الكتابة وكحق النشر وكحق الرهانة وكحق الشفعة . 

وتارة تكون ملازمات السلطنة » ولكن هذه الملازمات يكون موضوعاً 
لحكم آخر وذلك كملازمات السلطنة على البظع حيث ان له لوازم كحق المضاجعة 
فانها من الحقوق ولكن هذا الحق صار موضوعاً للوجوب على الزوج فلا يمكن 
ابرائه ولابيعه وهبته لانه حكم , ولكن هذا الحكم يمكن هبت المرأة للرجل وبيعه 
له واسقاطه عنه وغير ذلك , وذلك لان الحق قابل الاسقاط وهو موضوع للحكم 
فاذا انتفى الموضوع بنفى الحكم وكذلك حق الطلاق وحق الرجوع للرجل وغير 
ذلك من الحقوق التى تحير في انه حكم أو حق ولم يتفطنوا بان هذا من الحقوق ‏ 
ولكن صار موضوعاً للحكم وأول من قال بهذا نحن » وآله ولى التوفق. 

العاشر : لماكنت من الحقوق فان ذى الحق له ان يطالب الغاصب ولا بد من 
رضاية صاحب الحق كباقى ذو اليد فيكون على اليد ما أخذت حتى تودى ويكون 
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جارياً فيه جميع المزايا الموجودة فيه والضمان وخروج عن الضمان بالاداء كان 
المقيمنون انها أو ميا والتجمد .لله أولا واثفرا . 


فصل 
في مسائل القسمة 


وهو علئن ما ذكروه تمييز حق الشركاء والاولن التعبير بالتعيي.() 


)١(‏ لما كانت ابواب الفقه التي رتبناه الل احقيمنة وستتين بابا وكاث من 
جملتها القسمة وحيث قل تعرض المتأخرين لبابها إلأفى الموارد التى يكون 
وعرها لود للا ونه التعية اغن هرانا الفمححة واكاك الوا زه اقنها متكرة 
بدقة ولم يتعرض لها غير شيخنا الجواهري حيث انه ذكر (قده ) وبنينا على ان 
يكون هذا شرحاً للجزء الثاني من العروه الوثقئ للسيد الطباطبائي اليزدي ( قده ) 
وفى هذا المجال لا بد وان نتعرض للقسمة بشوؤنها فنقول : 

1 ان المحقق عندما اراد الدخول فى القسمة عرف القسمة بانها تمييز الحق 
والتعبير بذلك يستلزم ان يكون الحق ثابتاً حتئ تحتاج القسمة الئ تمبيزه فلا بد 
من بيان الحق حتئ يعلم ان البحث في القسمة يكون باعتبار مفاد كان الناقصة وقد 
عبر الماتن بالقسمة بانها عبارة عن تعيين الحق ويرئ ان البحث فى القسمة انما 
كر قن منادكاة النامة وحيكين فاكيد ارلامن بان الحق وانه.ما اهو مره وانة 
هل له مفاد كان التامة والناقصة أولاً 

ثانياً : ما يكون الحق والفرق بينه وبين الحكم . 

ثالثأ : مزايا الحكم . 

رابعا : مزايا الحق . 

خامساً : كيف الحق يمكن ان يكون قابلاً للابراء وللاسقاط والبيع والهبة 
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وغير ذلك ولا يكون الحكم كذلك . 

سادسا : ما هى القسمة وكيفية ذلك . 

فالتحقيق في الحقوق يطلق علئ عنوان عام يشمل ما وضعه الشارع 
وجعله . فالحكم والعين والمنفعة والحق بالمعنئ الاخص داخل في هذا العنوان» 
فان الحق معناه اللغوى هو الثبوت وحق الجار علئ الجار والوالد علئ الولد 
ونحوهما من الاحكام ثابت وهذا معنئ أن ملكيّة العين أو المنفعة لاحدٍ يكون من 
الامور الثابتة كحق الخيار والشفعة . وبعبارة أخرئ اطلاق الحق علئ العين أو 
المنفعة اطلاق شايع كاطلاقه علئ الحكم نعم اطلاق الحق بالمعنئ الاخص مقابل 
لذلك وهذا الحق بالمعنئ الاخص عبارة عن أضافة ضعيفة حاصلة لذي الحق 
واقواها اضافة مالكية العين واوسطها اضافة المنفعة ومالكية المنفعة . 

وبتعبير آخر هى السلطنة الضعيفة علئ المال واقواها السلطنة علئ المنفعة 
واقوئ من الكل السلطنة علئ العين . 

فالجامع بين الملك والحق هي الأضافة الحاصلة من جعل المالك الحقيقي 
لذي الأضافة المعبر عنها بالواجدية وكون زمام أمر الشىء بيده من جعله له وكونه 
ذا سلطنة وقدره وهذه الأضافة لوكانت من حيث نفسها ومن حيث متعلقها تامة 
بأن تكون قابلة لانحاء التقلبات فتسمئ ملكاً ولوكانت ضعيفة أما لقصور فى نفس 
الاضافة كحق المرتهن بالنسبة الئ'العين المرهوتة واما لقصور في متعاقه كتحق 
الحجين وحق الخبار رناء علرا تعلقه بالعقة الغير قابل القاخا النسع والاجيازة 
وحق الاختصاص بالنسبة الى الاشياء الغير متمولة كحبة الحنطة والخمر القابل 
للتخليل فتسمئ حقاً. وعلئ هذاء فلو لم يكن المجعول الشرعي مستتبعاً للاضافة 
والسلطنة فتكون حكماً ونسميه بالحق انما هو بلسان معناه اللغوي . 


واما الاصطلاحي فالفرق بين الحكم والحق واضح ذا وذلك فان 
المجعول المتعلق بعمل المكلفين أقتضاء وتخييراً وهو وان اشترك مع الحق في 
بعض الآثاركجواز رجوع الواهب من الهبة وجواز فسخ ذي الخيار إلا انهما متباينان 
سنخاً . فان الجواز حكم فى الأول حكم شرعى بخلاف الثانى فانه ملك واضافة . 
وعلئ الجواز فى الهبة كاللزوم في النكاح من الأحكام اقرط وَهك 1 تتفلةق 
الجواز فى البيع الخياري واللزوم فى البيع الغير خياري فانهما من الحقوق . وكيف 
كان فاذا كان الحق عبارة عن أعتبار خاص الذى أثره السلطنة الضعيفة من الملك 
فهو بجميع أقسامه وانحائه قابل للاسقاط كما افاده الشهيد وجعل هذا هو الضابط 
التام فى الفرق بين الحق والحكم . فما افاده السيد الطباطبائى فى الفرق بين الحق 
رلك رمن بشي اللسقوف رلا بعاية ان الاتشاط نوها لأ ينيل الادها روس بيقن 
الثاني حق الابوة وحق الولاية للحاكم والاستمتاع بالزوجة وحق السبق في الرماية 
قبل تمال النضال وحق الوصاية . واجيب عما ذكره السيد الطباطبائى بان تعداد 
هده الافر غير قايل للاسقاظ لأوجعه له قا كرون الع دعا عير قايل للقبا[ ل 
يعقل واطلاق الحق علئ ما ذكره من الأمثلة مثل اطلاق الحق علئ سائر الأحكام 
كحق المؤمن علئ المؤمن وحق الجار علئ الجار فان الابوة والولاية ونحوهما من 
الأمثلة ليس لعلاقة صلة الأب والحاكم اذ لم يجعل للولي اضافة أثر السلطنة على 
المولئ عليه أو علئ ماله فلا يكون من مقولة الجد بل من الاحكام الشرعية كما هو 
ظاهر ويحتمل هذا المعنئ ويقول : ويمكن ان يقال انها من الحقوق والعجب انه 
في صدر المسألة يعرف الحق بانه نوع من السلطنة ومرتبة ضعيفة من الملك بل 
نوع منه وصاحبه مالك للشىء ومع هذا التقسيم يقسم الحقوق الى ما يقبل 
الاسقاط وما لا يقبل الاسقاط فانه لو لم يقبل الاسقاط فكيف له السلطنة وكيف 
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يكون زمام أمره بيده وبالجملة فأن قوام الحق قابليته للاسقاط وهذا بخلاف الحكم 
فانه بعكس ذلك واما مورد الشك فلا بد اولآّمن تحقيق الكلام ثم بعد ذلك يكون 
مصير الاصول العملية في ذلك وقد عرفت ان الحق بجميع اقسامه قابل للاسقاط 
فيقع البحث عن قابلية النقل والانتقال الئ الغير فنقول قبل التحقيق عن ذلك منها 
ما لا يقبل الالغير الاسقاط كحد القذف ومنها ما يقبل النقل ال الغير اما بلاعوض 
كحق القسمة علئ ما ذكره الاصحاب فان ذلك النقل الى الغير كالضرر ولكن لا 
يجوز اخذ العوض عليه ومنها يجوز النقل الئ الغير ولكن يمكن أخذ العرض عليه 
كحق التحجير » ومنها ما يكون قابلاً للانتقال الى الغير ولا يكون قابلاً لاخذ العورض 
عنه اذ لا تلازم بينهما فان الخيار ينتقل الئ الوارث ولا يصح نقله الئ الغير فان 
المدار في قابليته للنقل علئ عدم تقومه بشخص خاص والمدار في انتقال الحق 
ال الوارث علئ دخوله فى ما تركه الميت ثم انكون جق الخيار عبارة عن السلطنة 
علئ أمضاء الحق وفسخه لا ينافى كونه قابلاً للاسقاط وان نتيجة الاسقاط موافقته 
للامضاء العقدى الذي عن الوقن السلطنة وهذا ما صار إليه المحقق 
الخراسانى بان ذوالعار له لالط عر أبراة العقد أو حله فيرئ المحقق 
الخراساني ان الحكم أي السلطنة التي تكون عبارة عن الاضافة وتكون حكما 
ولكنها تكون علئ نحو الواجب المعلق علئئ ابرام العقد أو حله علئ خلاف الذي 
صار إليه الشيخ الاعظم الانصاري حيث يرى الشيخ الاعظم الانصاري بأن الخيار 
عبارة عن السلطنة علئ فسخ العقد أو ابرامه ومن المعلوم ان السلطنة لوكانت 
ضعيفة كما قال الشيخ الشهيد تكون حكمأ وما تكون حكمأ وهي عبارة عن 
السلطنة فلا تقبل التصرفات التى تتصرف فى ذلك من الابراء والاسقاط . 

مس ار عه هد الشلظة لعافت ةعم ناز ابه المشيق 
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الخراسانى تكون عبارة عن كون ذلك باختيار احد طرفى العقد وقد صار إليه 
الفتحقق الراله وقنم )نون الناء وده فى الك راك الفح أ زلااكن ملعك 
وعد 3للف فى كيقية ليزه ون هوا ره الحتق قا ١‏ 

انا الأول #قان:الحق والحكم :ران كايا تنعت جافع انفد ون جافشدها 
تكون بنحو يكون الحق من لوازم الحكم وذلك لأن السلطنة بعد ان كانت حكماً 
فهذه السلطنة بعد ايقاعهاء انشائيا تكون لها دلاله مطابقية ولها دلالات التزامية كما 
بظهر من كلمات الشهيد وتبعه الشيخ الاعظم الانصاري فان الاضافة التى تكون 
حين ايقاع البيع من البايع وانذكانت هذه الاضافة لها دلالة مطابقية وهو التمليك 
للمشترى بنحو حصة خاصة وهو التمليك الواجد للشرائط بحيث يكون علة تامة 
للتمليك ولكن في ظروف خاصة من الوجدان للشرائط فقد الموانع ولكن العلة 
التامة انما هو الانشاء من البايع وحيئنذ فان ايقاع هذه النسبة الحكمية يكون دلالة 
مطابقية وهذه الدلالة المطابقية لها لوازم وهذه اللوازم لها آثار خاصة تختص بها 
دون غيرها اذ من المفروض ان الانشاء وقع علئ التمليك للمشتري فان هذا 
التمليك للمشتري له لوازم للُْمملِك وله لوازم للّمَمَلك فان هذه السلطنة الحاصلة 
مع البايع المُمَلِكِ للمشتري المُمَلكَ يكون تمليكاً للمُمَلِكِ من المُمَلك ولكن هذا 
الانشاء بعد ان كان واقعاً فيكون له نسبة ايقاعية فهذه النسبة الايقاعية لها لوازم 
وهناك نسبة وقوعية وهذه النسبة الوقوعية ايضاً لها لوازم وكل هذه اللوازم الطارية 
لها قدر جامع بما انهما منتزعان من انشاء الحكم ولكن الفرق بينهما ان أنشاء 
السلطنة تارة تلاحظ بنفسها وتارة تلاحظ بما هوّ لوازم الانشاء وهذه اللوازم تكون 
حفا وهذة الحتوق تازة تكون ملحو ظة عفتها كدق الشاوتاره تكرة ملحرظة 
موضوعة لحكم آخ ركحق الاستمتاع بالزوجة وحق الرجوع للزوجة المطلقة . 


؟ 1 الشركة فى الاإسلام 


ولكن لماكانت موضوعاً لحكم تكليفي آخر له موازين الحكم وعلئ هذا فلا يكون 
الحق الذى هو نحو اضافة حاصلة من ناحية الانشاء وهذا الانشاء له لوازم ايقاعية 
وتكون هذه اللوازم اضافات ناشئة من ناحية الانشاء وهذه الاضافات اللازمة ايضاً 
تكون موضوعاً للحكم يتغير عن ملزومه وهذه الاضافات تارة تكون لازمة لايقاعية 
الحكم بمعنئ ان ايقاع الحكم تكون له هذه اللوازم وتكون موضوعاً لحكم تكليفي 
اخر يترتب عليه الآثار بحيث لا يمكن ان يبيعه ولا ان يهبه ولا ان يبرئه لانه حكم 
من الاحكام وتارة تكون هذه الاضافة لها لوازم وقوعية وهذه الاضافات المستلزمة 
للوازم الوقوعية يمكن ان يكون لها آثارها الخاصة بها وتكون هذه الآثار تارة مترتبة 
علئ نفسها من الاضافات وتارة لا تكون لها آثار لنفس الاضافة وانما تكون هذه 
الاضافة المنبعثة الانشاء موضوعاً لحكم من الاحكام ويكون هذا الموضوع 
الانشائي موضوعاً لحكم يكون هذا الحكم لا يناله الابراء والاسقاط ولا البيع 
والشراء وهذابخلاف موضوعه حيث يكون موضوعاً للبيع والشراء والاسقاط 
والابراء . هذا ماقلنا به فى الحق . 

وعلئ هذا فنتيجة كلام الشهيد من ان الحق عبارة عن الاضافات اللازمة 
للسلطنة وهذه الأضافات اللازمة للسلطنة وانكانت السلطنة حكماً » والحكم غير 
قابل للاسقاط ولا الابراء ولا البيع ولا الشراء ولكن الملازم أعني الاضافات 
الواقعية تكون اضافة للسلطنة فتكون له اضافات انشائية ايقاعية واضافات وقوعية 
وهذه الاضافات انما تتحقق بانشاء الحكم وحيث انه يتحقق بتحقق الانشاء للحكم 
فانه يلازم الحكم ولزومه للحكم يوجب ان يكون ملازماً لانشاء الحكم فيصير 
موجوداً بايجاد الحكم وهذا التلازم تارة يكون ملازماً لحيثية ايقاعه وتارة يكون 
ملازماً لحيثية وقوعه فان كان ملازماً لحيثية ايقاعه يكون له آثاره الخاصة به وان 
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كان ملازماً لحيثئية وقوعه يكون له آثاره الخاصة به. 

وفى هذا المجال نقول ان السلطنة انما تكون حكماً . والحكم لما قلنا بانه 
غنيوقا بن لاتعاءالتقلبات والانشاظ ولعو هد السك له رازم وعلة اللرازم كو 
موضوعاً للاحكام وهذه الاحكام تارة كما يقول المحقق الخراساني تكون معلقةً 
علئن ارادة المكلف كما قلنا بانه تارة يريد ابرام العقد وتارة يريد فسخه فهذا الحكم 
التعليقى يكون فى الرتبه المتأخرة عن الحكم تابعاً لارادة المتبايعين وحينئذ يكون 
المصير هو ما صار إليه المحقق الاول من ان تكون القسمة عبارة عن تمبيز الحق 
لان الحق بعد ان كان ملازماً للانشاء الذي هو الحكم » ولكن انشاء ذلك يستلزم 
انشاء ملازمة وانشاء الملازمة لا يستلزم التلازم فى الحكم فيمكن ان يكون 
المتلازمين في الموضوع متغايرين في الحكم وتغايرهما فى الحكم يستلزم ان 
يكون احد المتلازمين موضوعا لحكم ويكون لازمه محكوما بحكم مغاير له واذا 
عرفت ذلك . فيمكن ان تكون الحقوق من هذا القبيل وهو من هذا القبيل قطعاً فان 
الحقوق لماكانت مالا بمعنئ ان يعتبره العقلاء له مالية ان هذا الاعتبار لا يمكن الا 
ان يكون ناشئاً من الرتبة المتأخرة عن ايجاد الملازم من ناحية لازمه فان العقد 
يكون له لوازم لايقاعه ويكون لوازم لوقوعه فان العقد بعد انكان انشائياً فان انشائه 
له لوازم لانشائه وايقاعه ويكون لوازم لوقوعه واما لوازم ايقاعه فتكون عبارة عن 
أختيار البايع من ناحية السيطرة علئ الفسخ الذي هو من لوازم انشاء العقد كخيار 
المجلس وخيار الحيوان والخيارات التي تكون مخصوصة للبائع » فان انشاء العقد 
لما كان موجبا لتبديل الاضافة بين البائع والمشترى فسلطنة البائع على هذا 
الايجاد (الانشاء) يكون حكماً وينشأ ايجاد العقد فان للموجب سلطنة علئ ايجاد 
العقد وهذه السلطنة توجب ان تكون لها لوازم وهذه اللوازم تارة موضوعة لحكم 
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وهو السلطنة علئ الفسخ أو ابرام العقد ويكون لهذا الحكم مقدمات أختيارية 
فيكون معلقاً علئ الشرائط الاتفاقية بحيث لو اراد الفسخ يكون له الفسخ وان اراد 
الابرام ابرمه : وهذه الجهة يكون موضوعها اللوازم الطارية علئ السلطنة التى يكون 
الموجب لسلطنة هذه اللوازم لوازم ايجاد العقد وهناك لوازم يكون موضوعها 
السلطنة وهذه السلطنة لها اضافات وهذه الاضافات تارة تكون محكومة بحكم 
مغاير لموضوعها وتارة تكون موضوعاً لحكم مماثل لموضوعها لان الاضافات لها 
واقعية كسائر الواقعيات وعلئ هذا يكون الحق عبارة عن ملازمات تكون هذه 
الملازمات ناشئة بانشاء الاحكام فتكون هذه الملازمات تارة موضوعاً لحكم 
مماثل لملزومه وتارة يكون هذا اللازم محكوماً بحكم مغاير لحكم ملزومه , هذا 
فوا نيه الحا ولاك توي الماح لادعقم لكات (ها وان عازه كن ابعل الج 
لان يكون الموجب ايجابه موجباً لتسلط القابل علئن عرضها فهذا التسليط يكون له 
جهات مطابقية وهو التسليط علئ البضع ويكون له لوازم واضافات تتحقق بتحقق 
الانشاء للسلطنة علئ البضع وهذه الاضافات يكون الحكم الوارد عليها تارة مماثلاً 
لملزومه وتارة يكون في ناحية الحكم مغايراً لحكم ملزومه. 

وعلئ هذا فان الموجب انما يسلط القابل علئ بضعها ويكون من لوازم 
التسليط علئ البضع أن يكون منفقاً عليها وهكذا فان تسليط القابل للبضع ان يكون 
بيده الطلاق فان لازم ذلك التسليط هو هذا المعنئ ولازم تسليط القابل علئ البضع 
ان يكون لها القسمة ولكن هذا اللازم يكون موضوعاً للحكم لا يتغير عن اللازم 
وكذلك فان السلطنة علئ البضع ان يكون له اضافة وهذه الاضافة هي حق الرجوع 
فى المطلقة الرجعية وهذه الاضافة انما تكون لازم السلطنة علئ البضع ولكن هذه 
العاف كو مو موا لفق لا بيجع التقير رنارة ركو عدا الاذرء حو قتوما 
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لحكم يوجب التغيير ويكون باختيار من له اللزوم وعلئ هذا فان ايقاع هذه 
السلطنة تسبب للجاعل لها السلطنة وهو التسليط علئ البضع وهذه السلطنة 
توجب ان يكون لمن سلطه أختيار الاستمتاع لمن سلطته علئ البضع فهذه من 
لوازم السلطنة ويكون باختيار من له هذه السلطنة ومن المفروض ان هذا اللازم لازم 
وقوعي للسلطنة للعقد ويكون موضوعاً للحكم الشرعي بحيث يجب للموجب ان 
يخلى بينه وبين القابل هذا اللازم فيكون هذا اللازم الوقوعى موضوعاً للحكم 
الشرعى فلا يمكن ابرائه ولا اسقاطه ولا بيعه ولا هبته ويكون لازم هذه السلطنة 
من حيك ازقاظة هو السكد لمن شاط عا بضعة فاذا تعن ايقاع السنية الزوجهية 
يكون لها لوازم وهذه اللوازم هى السلطنة على السكنئ للمسلط عليه حيث في 
رواية يقول الامام فى التعبير عن ذلك بان شرط الله قبل شرطكم ويراد بها السكنئ 
للروجة فان :ذلك من لوَارَم السلطنةاحبيف ان قن عقدالروجية لايكون عناك شرطاً 
للسكنئ ولكن الامام عبر بذلك لان ايقاع الزوجية يكون له لازماً وهو السكنئ فان 
هذا اللازم يكون موضوعاً للحكم الشرعي واما من ناحية النسبة الوقوعية فان وقوع 
نسبة الزوجية له ووقوع هذه النسبة من لوازم ذلك فان هذه السلطنة بعد وقوع 
النسبة لها آثار خاصة تختص بها وهي اطاعة الزوجة للزوج فى استمتاعاته 
الشرعية المترتبة علئ ايقاع النسبة الحكمية ويكون لها لازم ولكن هذا اللازم يكون 
لازماً وقوعياً لا ايقاعياً ويكون هذا اللازع موضوعاً للحكم الشرعي لا يمكن 
التخلى عنه بالابراء والاسقاط ولا يكون الحكم أمر رفع يده بيد الذي ثبت له 
السلطنة وفى هذه الموارد انما نخالف المحقق الخراسانى فى تنظيمه للحقوق فانه 
بعد ان كان الحق عبارة عن لوازم السلطنة فان لوازم السلطنة التى تكون لوازم 
وقوعية ولوازم ايقاعية فان انشاء السلطنة انما ينشأ اللزوم الموجود معه وتكون 
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النسبة بين الانشاء والمنشأ هو النسبة العلية والمعلولية الشارجيتين ويتحفق 
الانشاء عله لمنشئه ولوازم الانشاء يتحقق بتحقق الانشاء لان هذه اضافات وهذه 
الاضافات تتحقق بين المضاف والمضاف إليه وهذه الاضافات لها حالتين حالة 
ايقاعية وحالة وقوعية وهذين الحالتين تارة يكونان موضوعاً لحكم مماثل لطبيعة 
السلطنة وتارة يكون محكومان بحكم مخالف لموضوعه وحيث كان ذلك فان 
السلطنة وان كانت حكماً غير قابل للتصرف إلا ان لوازمه واضافاته وان كان حكماً 
بدليل المعلولية إلآّان هذه الاضافات تكون له اضافات ايقاعية واضافات وقوعية 
وهذه الاضافات حيث كانت احكاماً إلا انه يكون موضوعاً لاحكام مخالفة للازمه 
او موافقة للازمه هذا من هذه الناحية وهناك ناحية أخرئ هو ان الحق لما كان 
اضافات موجبة لان يكون موضوعاً للحكم فان الحق بعد امضائه يكون ثابتاً للذي 
امضاه وهذا الثبوت يوجب ان يكون لذي الحق سلطنة علئ هذا اللزوم وهذه 
السلطنة التى يكون موضوعها الاضافة فان هذه السلطنة التى تكون الاضافة قائمة 
بواسيزى إن عصوصيات الساطلنة وطزه اللاصوضياف لا يدان تكون امتنانية 
كالسلطنة التى كان المضاف إليه واجداً لتلك الخصوصيات التى يكون المضاف 
أنقيا داعا لها فاذا كانت السلطنة. أمراً امتنانياً فالاضافة المنتسبة الن المضاف 
ايضاً تكون امنتانية وامتنانيته تقتضى ان الاضافة لا تكون لها اطلاق فى مورد يكون 
وواقطيا كلانه اعد رون ل لد هه وامارفى تيده اخريل كزن ماه الملل 
هى مطلق السلطنة لا السلطنة المطلقة فان هذه الاضافة انما تكون محيزاً لعلته 
ذلك ركفت ونع الس ركه ل ناته كر ملق بالناظنة وعلية فتكوق هله 
الاضافة مطلق السلطنة وعلى هذا فيكون الحق مطلق السلطنة لأنه امتناني 
وامتنانيته هو الموجب لان يكون مطلق السلطنة لا السلطنة المطلقة فاذا كان هذا 
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هو الحق فان فى جميع الموارد يملكه ذي الحق ويمكن ابرامه واسقاطه لأن هذا 
الحق بعد ان كان اضافة انشائية فيكون حماً وضعياً وهذا الحق الوضعى تارة يكون 
عقوا لتكر عانق اونا لون تيم واد وك ارو موه لمكم كا زر 
لموضوعه فيكون من اضافات هذه السلطنة هو حق المضاجعة مع الزوجة فان هذا 
الحق هو اضافة يكون اضافة السلطنة علئ البضع وتكون هذه الاضافة موضوعاً 
للحكم فلا يسقط هذا الحكم ولا يمكن ابرائه ولا هبته ولا بيعه ويكون موضوعه 
الاضافة وهذه الاضافة بعد ان كانت موضوعاً للحكم الشرعي فهذا الحكم مما لا 
يتغير ولكن هذه الاضافة التى تكون حقا موجدة لذي الحق السلطنة وهذه السلطنة 
لماكان موضوعها الاضافة الحقية وكان الامر مطلق السلطنة قفي جميع الموارد 
يكون لذي الحق رفع اليد عن حقه بعوض أو بدون عوض وهذه الجهة في المناط 
فى الحق اذ الحق صادر من الانشاء وهذا الانشاء اضافة اطلاقية لاضافة مطلقة 
فيمكن أن يرقم اليد عن حقه بعال ان كان هذا الحق مال غك العقلاء يعغيره الحقلاء 
وهذا المال بعد انكان مالاًللانشاء فيوجب ان يكون ذي حق ما انشأ له وهذا الحق 
تارة يكون موضوعاً للحكم فان الحكم لا يمكن ان يكون موضوعاً للنفي والاثبات 
وانما يكون موضوعه قابلاً لذلك فالحقوق كلها قابله للابراء وللاسقاط والبيع 
والشراء ولكن الاحكام المترتبة علئ هذه الحقوق لا تكون قابلة لذلك فحينئذ مثلاً 
حق المضاجعة انما يكون حكماً يترتب علئ ايقاع السلطنة علئ البضع وهذه 
الاضافة الايقاعية تكون موضوعاً لحكم المضاجعة وهذا الحكم لا يكون قابلاً 
للاسقاط ولا اللابراء ولا للبيع ولا للشراء ولكن بمناسبة موضوعه الذي يكون حقاً 
يكون قابلاً لجميع ما يمكن ان ينعكس فيه فان حق المضاجعة مثلاً لماكان حكماً 
غير قابل للتصرف فيه من الابراء والاسقاط ولا البيع ولا الشراء ولكن هذا الحكم 
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انما يترتب علئ هذا الحكم واما علئ موضوعه فان في ذلك يكون الابراء 
والاسقاط والبيع والشراء مترتباً عليه وذلك لانه حق قابل للسلطنة علئ هذا الحق 
يوجب ان يكون ملكا لذى الحق ففى ذلك يمكن ان يكون من له الحق ان يوهب 
كزان يرط بزاءسحفة يعوضل أ ينيع حتقه لعب هتركذ للك الطكر بعد :كان له 
حق القسمة وهذا الحق يكون موضوعاً للحكم وهو القسمة في كل أربع ليالي فذي 
الحق له السلطئة علئ هذا الحق ولكن موضوع هذا التقسيم الذي هو الحكم هو 
الحق وهذا الحق قابل للابراء وللاسقاط والبيع والشراء لأنه مال وكذلك حق رجوع 
الزوج للمطلقة الرجعية فانه حق يكون من لوازم النكاح ولكن هذا الحق يجعل 
للزوم السلطنة علئ الرجوع في المطلقة الرجعية ولكن موضوع هذا الحكم هو 
الحق ويكون لذي الحق السلطنة علئ ابرامه وبعد ان كان هذا شأن الموضوع 
فيمكن ان يبيع هذا الحق أو ان يهبه للزوجة أو ان يشترط ان يكون للزوجة أو غير 
ذلك فانه وانكان حكماً إلآان هذا الحكم موضوعه الحق وماكان موضوعه الحق 
فيمكن التصرف في موضوعه بعد ان لم يمكن التصرف في نفس الحكم وما قبل 
في المقام بان الرجوع من الزوج الى الزؤجة اذا صالحها علئ عدم الرجوع فلا 
يسقط حق الزوج فى الرجوع فيرجع الزوج متئ ما اراد ذلك . 

فيمكن ان يقال ان أخذ العوض في عدم الرجوع لا يكون موجباً لاسقاط 
حق الرجوع وانما يكون اخذ العوض لان لا يرجع فعلاً وذلك أعم من اسقاط الحق 
وعدم الاستعجال فى الأخذ بالحق . وعلئ هذا فيكون أخذ العوض علئ هذه 
الجهة فلا يوجب انتفاء الحق فى ذلك بعد ان كانت هناك السلطنة وهى الاضافة 
ررحي كر كلها علو هد الأعافة عرفل الأمانة فكر سوير ما لحك 
بالرجوع فلو اتفقا بعدم الاستعجال بالرجوع يكون موضوع الحكم متأخراً بعدم 
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العجلة فلا ينعقد موضوع الحكم إلا متأخراً بكيفما اراده الطرفين فان الحكم 
واختياره مع ذي الحق لأن الحق موضوع للحكم . 

ومن الامور التى يكون النزاع فيها بين الشيخ الاعظم الانصاري والمحمقق 
الخراسانى ان الخيارات من الحقوق قطعاً بالتعبير المتقدم فى التعريف عن 
الحقوق لانه اضافة وقوعية أو ايقاعية من السلطنة فان هذه الأضافة ل اشكال فى 
انه يرئ صاحب الخيار ابرام العقد أو فسخه ولكن اذا كان من لوازم الننلطتةزفان 
السلطنة تكون حكماً والحكم لا يرئ ابرامه ولا اسقاطه . وفى هذا المورد اراد 
المحقق الخراساني الرد علئ الشيخ بان الحكم لا يمكن ان يرئ سقوطه ولا ابرام 
العقد واراد بأن هذا الحكم معلق علئ من له السلطنة فيمكن له حله وله ابرامه . 
وقال بانه لوكان له السلطنة المنجزة لا المعلقة لماكان لذي الخيار ذلك فحينئذ 
علئ مبنانا يمكن الجواب عن المحقق الخراساني استنصاراً للشيخ الاعظم 
الانصاري بان هذه الاضافة التي تكون حقاً موضوع للحكم المعلق علئ ابرام العقد 
أو حله فيكون من الحقوق التى تكون موجودة بانشاء العقد وموضوعاً للحكم 
المنجز وهو الخيار ولكن لماكان الخيار عبارة عن الاضافة الناشئة من السلطنة وهو 
الذي يكون خياراً وهذه السلطنة هي مطلق السلطنة علئ ابرام العقد أو حلّه كان 
ذلك من جهة ان الموضوع للحكم باختيار المتبايعين كان خياراً وعلئ هذا 
فيستقيم ما قاله الشيخ الاعظم الانصاري من ان يكون الخيار هو السلطنة علئ ابرام 
العقد أو حله ولكن هذه السلطنة مورداً لاعتبار العقلاء فان السلطنة وان كانت 
حكماً لا يمكن ان يكون مورد التصرف إلا ان المفروض ان الحق لما كان اضافة 
ذهنية بين المضاف والمضاف إليه أي بين ذى الحق والذى جعل الحق عليه . 

وعلئ هذا نقول فى الحق بانه وانكان أمراً وجودياً ينتزع من ايقاع السلطنة 
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الموقعة بالانشاء وهذه الاضافة انما تكون اضافة منشأة بانشاء السلطنة وتكون هذه 
الاضافة متقومة بالطرفين وهذين الطرفين عبارة عن ذي الحق ومن جعل عليه 
الجن واتكرة هذه الاقيانة ملازمة كماد (آن كر ينا حسفلا زائمنا تكرة 
ملازمة للانشاء من دون ان يكون له انشاء مستقل وعلئ هذا فهذه الأضافة عبارة 
عن الحق والحق يكون بين ذى الحق ومن عليه الحق فان انشاء السلطنة انما 
يلاحظ بلوازمها ومن لوازمها هذه الجهة التى انما توجد بالانشاء وعلئ هذا فهذا 
التق الذى يو تبهذ الانشاء اننا بلاحط رط فبهابين من له التق ومن عليه انق 
فاطلاق السلطنة يوجب هذه الأضافة » ومن المفروض ان اطلاق السلطنة اذا كان 
كذلك فان الاضافة انما تتلون بلون علتها وهى السلطنة ومن المفروض كما تقدم 
سابقاً ان السلطنة امتنانية وامتنانيتها تقتضى ان تكون الاضافة امتنانية ويقتضى ان 
يكون بأختيار الطرفين من ناحية الوقوع والايقاع فان امتنانيته تقتضى ان رن 
باختيار من له الخيار فى اعمال الخيار أو ابرام العقد وعدم الأخذ بالخيار يكون من 
جهة امتنانية العقد فيكون كلام الشيخ الاعظم الانصاري موهن من نفس قاعدة 
السلطنة ولا أحتياج الئ كلام المحقق الخراساني من ان للمتعاقدين السلطنة على 
ابرام العقد أو حله علئ النحو الواجب المعلق بل نفس الاضافة تقتضي ذلك 
وحيث ان هذه الاضافة انما تتولن بلون العلة تكون الخصوصيات الموجودة فيها 
متلونة بلون ملازمها ولا نحتاج الئ جعل الحكم الدال علئ السلطنة والملازمة 
تعليقياً بل يكون الحكم تنجيزياً ولكن هذا الحكم التنجيزي ليس له الاطلاق لمورد 
يكون خلاف الامتنان فى حق من ثبتت له الاضافة ولافى حق المضاف إليه 
فطبيعة السلطنة تكون كذلك وعلئ هذا فجميع الاضافات تكون من هذا القبيل 
وعلئ هذا ففي مسألة الاضافات الواردة من سلطنة الزوج علئ البضع من هذا 
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الفبيل :: 

واذا عرفت ما ذكرنا تعرف أن الحق كما صار إليه المحقق الأول من ان الحق 
للملك انما هى اضافة تتحمل ما يكون الملك متحملاً لها ويكون لها نسبة ايقاعية 
كما يكون لها نسبة وقوعية ولكل منها آثارها التى نختص بها وتكون هذه الآثار تارة 
موضوعةً لحكم شرعيى ولا يمكن التدخل بالتصرفات الواردة على ذلك كالحكم 
بكون العلة لوجود هذه الاضافة انما هى السلطنة ويترتب عليها الآثار المترتبة على 
التلظتة عن كريه ثاقى واعنه رشي ذلك ان الاعمنافة:البنلا تعسيا "اللخصرميات 
الؤابكد لها الحكم لازم ذلك ان كرون الاقياذه امتقائية بوجس 81 ركون امن رفغي 
ووضعه بيد الذى ثبتت له هذه الاضافة ومن المعلوم ان الآثار المترتبة عليه بعد ان 
كان امتنانياً فاطلاقه يقتضي ان يتصرف فيه ما يشاء وبعد انكان مودعاً للحكم وان 
كان الحكم لا يمكن التصرف فيه إلآ ان التصرف الذي يمكن فيه هو التصرف فى 
موضوعه فلما كان موضوع الحكم امتنانيته تققضي ان يكون ذو الحق له الخبار 
بالتصرف وانما الحكم الوارد علئ هذا الموضوع يكون مورداً للتصرف وهذا شأن 
جميع الحقوق الموجودة ولا يكون مورداً للاحتمالات المذكورة في الكتب 
المطولة وعلئ هذا فيكون الحق كما صار إليه المحقق الاول من ان يكون الحق 
عبارة عن ملكية ضعيفة ويكون كما قلنا ايقاعية ووقوعية وقلنا بان ذلك يستقيم 
علئ كلام المحقق من ان الشركة انما تكون لتمييز الحق لا لتعيين الحق اذ التعيين 
يوجب ان يكون الحق غير واقع ويكون الانشاء غير واقع وانما يكون الحق الغير 
معين يكون الحق لتعيين السلطنة لذى الحق علئ حقه كما صار إليه الماتن وقد 
عرفت ان الحق لا يكون كذلك لان الحق لماكان لازماً للسلطنة فان الحق لا يوجد 
إلآ بان يكون ايقاع السلطنة الدال عليه الانشاء بمجرد ايقاع السلطنة فان الاضافة 
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توجد وبوجودها توجد هذه الاضافة والاضافة الموجودة لها مراتب من ايماعيته 
ووقوعيته يترتب عليها الاحكام المختصة بها وعلئ هذا يكون المورد مورد التمييز 
للحق الذى هو عبارة عن مفاد كان الناقصة لان البحث يكون فى ايجاد الحق حت 
يكون هيا ركع دين العن كما ترمو رقاة لسن لكان موجودا بالالشام ويهدا 
الانشاء لما كان متحققاً بتحقق الحق فلا أشكال ان مصير الماتن بان الحق لا يمكن 
اطلاق التمييز عليه لان اطلاق التمييز لا بد وان يكون له واقع معين وليس كذلك 
فقد عرفت فساد ذلك لان الحق لا يمكن إلا ان يكون هناك سلطنة وبايجاد 
السلطنة يكون له لازم وهو الاضافة وفيه يكون الحق له ؤاقعاً فقبل انشاء السلطنة لا 
يكون للحق وجود اصلاً فلا يكون هناك حق حتئ يحتاج الئ تعيبنه وبعد وجود 
السلظنة يكو وجو التلطئة فلازماً للازمة.وهتاله تمييزا للاحى لاتعيينه: 

وما قاله المحقق فى تعريف القسمة بان القسمة ترد علئ الحق لأنه تمييز 
للحقوق بهذا الاعتبار ولا يكون تعيين الحقوق لأن الحقوق بعد وقوعها يعتبرانه 
تمييزه لاتعيينه واما ما استشكله الماتن بان التقسيم انما يرد علئ توزيع المال علئ 
الافراد من دون سبق الحق لهم فذلك خارج عن مرحلة الحق أولا. 

وثانياً : ان كلام المحقق انما يكون التعبير بتمييز الحقوق وفى التوزيع لمالم 
يكن حقاً فلا اشكال انه تعيين لا تمييز ولا يكون مورد لكلام الماتن في المقام 
اصلا . ش 

واعجب من ذلك مصير الماتن في حاشيته على المكاسب للشيخ الاعظم 
الانصارى بعد ان كان الحق عبارة عن اضافة الملكية ومثل له بحق التحجير وحق 
الرهان وحق الغرماء فى تركة الميت أو غيرها كحق الخيار ولكنه تحير فى الجواز 
في العقود الجائزة حيث ان ذلك أي رفع اليد عن العقد في المتعاقدين يكون 


فصل فى مسائل القسمة ف 


لان الظاهر من التميز ان يكون له واقع معين وليس كذلك مع انه يصدق 
التقسيم على توزيع مال على جماعة من غير سبق حق لهم فيه. ثم هي 
معاملة مستقلة وليست نيعا فلا يترتب عليها آثازه التخاصة من الشفعة 
وخيار المجلس واشتراط القبض والاقباض فى النقدين ونحو ذلك 
وليست معاوضة فلا يلحقها الربا بناءً على اختصاصه بالمعاوضات. نعم 
يتحقق فيها التعاوض لكن لا بعنوان المعاوضة . 
حكماً شرعياً وهو الرخصة في الفسخ ولا تكون هناك سلطنة علئ الفسخ بخلاف 
العقود اللازمة حيث ان لازم العقد هو السلطنة ويكون الحق هو الاضافة التي تكون 
لازم العقد وهذا لا يستقيم فى العقود الجائزة وانما يكون عبارة عن رخصة الشارع 
في الرجوع ولا يكون هناك سلطنة علئ الرجوع حتئ يكون كالفسخ في العقود 
اللازمة هذا ما قاله الماتن في الحقوق ويرئ ان الفسخ في العقود اللازمة انما يكون 
من جهة الحق وهذا بخلاف الفسخ في العقود الجائزة حيث يكون حكماً لا يمكن 
التصرف فيه . 

أقول : لا اشكال ان العقود الجائزة تكون السلطنة فيها من الطرفين موجودة 
لكل من المال ولم يكن هناك ما يوجب اخراج المال من ملكه وانما يجوز التصرف 
في ما يكون ملكاً له كالهبه لغير ذي رحم فان المالك بعد ان كان المال ملكاً للمالك 
وهبة للمتهب فيكون اخراج الملك بلا عوض حيث ان الهبة عبارة عن فك الملك 
فتكون سلطنة المالك تقتضى ان يكون له فك الملك فان لنا فك الملك علئ 
قسمين قسم من فك الملك لله الذي يكون عبارة عن بناء المساجد والرباطات 
ويكون فك الملك علئ نحو آخر بدون قصد التقرب وهو فك الملك فى الهبة فان 
فك الملك لا يكون مورداً للعوض وهو الهبة فسلطنه المالك تقتضي ان له فك 
الملك . 
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( مسألة )١‏ : يشترط فيها الرضا في تعيين حصة كل منهما حتى 
في قسمة الاجبار لأن الجبر فى أصل القسمة لا يستلزم الجبر في تعيين 
الحصة. نعم لو لم يتراضيا تعين بالقرعة!") هذا فى الشركة الاشاعية واما 


)١1(‏ ولكن الملك قلنا انه علئن نحوين أحدهما فك الملك لله حيث ان ذلك 
يكون تقربياً ويكون ذلك مثل المساجد وتارة يكون فك الملك لاحد من الناس 
فذلك يكون هبة وهذا فك الملك يقتضى ان يكون الاقتضاء وتكون اباحة أقتضائية 
تتفي للف ان ركوة المواط هار الملك فك ولك الشريوطك لفك لما كان ين 
دون اقتضاء فحينئذ يلتكم مع جميع الاقتضاءات بالشرط فلا يكون هناك اقتضاء 
من سلطنة وغيرها هذا شأن الهبة وكذلك باقى العقود الجائزة فان شأن العقود 
الجامزة هو الاناسة الاقتائية كنا أوفتعناء فى التكدات الاول فى المضاربة جمعاً 
ولاك يقلن بان السورومط: فى :النقروه الجائدة لذ بون كتاف المينة ايكون 
خلاف سقفي النقد كنبا عرفت مفميلا فل يناف العراط لزوع الهبه أو :اشتزاط 
انوس أ قير كناكم مه هوق اتتكزة عل الكترو دل دقاقلة مين اللسنة زا لبقا 
فلا يكون مقتضياً للسلطنة ولا يكون فيه حتئ بحتمل الماتن ذلك كما ذكرنا في 
المضاربة وما يكون من لوازم السلطنة وهو الحق فذلك اجنبى عن الحكم 
الأقتضباتق كما قر بهذا العوررة الاناتجة الامتضافة فى اليية #ماعرقت الموا كالقن 
يكون اقتضاء الحق هي الموارد التي تكون له اقتضاء السلطنة من جهة تراوس علته 
وفيه اقتضاء الامتنانية واقتضاء الامتنانية يوجب ان يكون الحكم بيد الطرفين 
ويوجب ان يكون فيه اقتضاء ان يكون باختيارهما وهو حكم ولكن هذا الحكم 
يكن انتركوة يوون الانشناء كبا فى الهية سكن :ان يكن فيه الاقتسيام وهو 
انق ولك نان :علطت :30 ماضن مرق كينا فت المفما ريه والفتا رن 
والؤدسةوغير ذلك كتاصرهه الضيرانيه فن المقيارية بفصيلة وعار1 نذا قالاية 


من المصير الى ما قاله الشيخ الانصاري ولا تكون زحمات المحقق الخراساني فى 
محلها لتكلف لا داعى إليه فالحق عبارة عن تمييز الحقوق وبعد ان كان الحق 
ذلك قانه اقنافة خرصة لما هو الأثار المدرمة عليه فأن التقرق كرون فميد هق 
الشركاء والقسمة ايضاً يكون لتمييز حق الشركاء فى حقوقهم هذا من ناحية 
الحقوق . 

واما القسمة : فان الشركة الحقيقية عبارة عن كون جميع الشركاء لهم يد 
ناقصة علئ المال المشترك فان القسمة ايضاً تكون جالبة لتمييز حق الشركاء لا 
لتعيينهم فان القسمة التي لا اشكال في شرعيتها كتاباً وسنه وحقيقتها وهي نحو 
اعتبار خاص منتزع من منشأ مخصوص ومرجعها الئ افراز الملكية المنتشره أو 
تجزئة الأجزاء المشتركة من الاملاك والحقوق لان حقيقة الشركة عبارة عن سلطنة 
واحدة علئن العين بتمامها بمالها من الاجزاء القائمة بشخصين أو ازيد بنحو يكون 
لكل واحد من الشركاء السلطنة الناقصة علئ تمام العين كما في غير الشركة 
الحقيقية غير ان فى غير الشركة كانت السلطنة علئ العين قائمة بشخص واحد 
علئ نحو يكون مستقلاً في التصرف وفيها قائمة بشخصين أو أزيد بدون ان تكون 
شركة في نفس العين حقيقية علئ ان تكون العين جزء منها لواحد والجزء الآخر 
لآخر نعم يعتبر العقل بملاحظة كونها أي العين متعلقة للسلطنة شركة فى نفس 
العين ايضاً فيعتبر في الخارج اجزاء مختلطة بعضها ببعض لكنه مجرد وهم وخيال 
بدون ان تكون شركة حقيقية وحينئذ تكون القسمة معينة لتلك الاجزاء المختلطة 
ملكية كانت أو حقوقية أعتباراً بعضها عن بعضها لانها عبارة عن مبادلة جزء منها 
بجزء آخر كما توهم وبهذه الجهة نقول بانها غير مرتبطة بباب البيع لعدم صدق 
المبادلة بين المالين بل ولا يكون قصد المبادلة بين الملكيتين ايضاً غاية الامر 
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نتيجة هذا الجمع والافراد حصول المبادلة قهرياً بين مراتب الملكية بل بتبعيته 
تصدق المبادلة بين المالين ايضا ولكنه من لوازم قصد معنئ اخر لانها بنفسها 
مقصوده وبعد ما عرفت انه لا يمكن الشركة في العين حقيقة وانما الشركة في 
اللملطنة بو سمي قاع السلطة الراحةة المتعدافة بالعين لممتفين وجله ند 
يتصور لها جزئان جزء له وجزء للآخر لتقع المبادلة بالنحو المبهم ولا يعتبره العقلاء 
لملكية الجزء المبهم بل العين متعلقة لتلك السلطنة القائمة بهما ومعه لا تكون 
القسمة مبرزة لتلك الحصة من السلطنة القائمة بعين كل من الشريكين أو الشركاء 
بملاحظة ما يعتبر العقل من الشركه الوهمية الخيالية من حيث انطباقها في الخارج 
وايضاً لا يعتبر العقلاء بالقسمة المصالحة لعدم انشاء تسالم فى البين بل المقصود 
أولاً هو الافراز المزبور وان اردت القياس والاعقار يكن انتشون ان اعتبارها 
بالفسخ أقرب من ان يكون عقداً فلا يشمله أوفوا بالعقود كما انه ليس لدليل 
مشروعية القسمة بالمعنئ المسبب اطلاق متكفل لحال مشتبه وحينئذ نقول : 

اما الاسباب فالمراد الاول : منها التعديل فى السهام . 

الثاني : التراضي من الطرفين وهذا مما لا اشكال فيه اعتبره العقلاء وانما 
الكلام فى انه يكفى مجرد الرضا الباطنى أو انه لا بد من ابرازه الظاهرى الظاهر هو 
اقانن وتظهن التمر قينا لو ترافتيا ولم بموزاة لذ يعض فد اقانة بعلن القل معدم 
اعتبار الابراز الخارجي كانت القسمة حاصلة من حين التزاضي أولا فيكون تحيز 
كل تواضيق مق تضيينة امن الضاء نانسا لأضلة: 

واما علئ القول بمد خلية الابراز الخارجى فقد كانت القسمة حاصلة من 
حين الابراز ولازمه كون النماء الحاصل فيما بين زمان التراضئ والابراز مشتركا بين 


السرركيق. 
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ومنها : القرعة التى هى وسيلة الئ ابراز الحق وظاهر المشهور هو اعتبار 
الزغنا يدها فنما لو كاذ الاسم أنفتها: 

لكن قد يشكل باختصاص ادلة القرعة بمورد التشاح علئ ما يستفاد من أدلة 
القرعة فلا عموم لها يشمل المقام وعلئ فرض العموم يحتاج العمل بها الى عمل 
الاصحاب ليكون جائزاً لها فعند عدم احراز ذلك لا مجال للعمل بها . 

لكن الانصاف عدم ورود هذا الاشكال فان مجرد ورودها في مورد التشاح 
لا يوجب اختصاصها به خصوصاً مع تحقق ما هو المناط في مورد التشاح وهو 
كونه لابراز الحق فى المقام ايضاً واما لجبر فيكفى مصير المشهور الئ العمل بها . 

وآما للاستدلال ل عدم اععبارها بما فى تعقن الأخجاز من فؤله:لك يننا 
عندك ولى ما عندي أولاً. ١‏ 

وثانياً : باطلاقات أدلة القسمة . 

وثالثاً : بقاعدة السلطنة على ما عين بعد التراضي فمدفوع . 

اما الاول : فلعدم كونه مربوطاً في المقام من جهة كونه محمولاً على 
المصالحة كما هو ظاهر الرواية ايضاً . 

واما الثاني : فلعدم كونه متكفلاً لبيان الاسباب لكونه حينئذ كالادلة الدالة 
على مملوكية البيع الغير متكلف له لبيان ان سبب المملك أي شيء . 

واما الثالث : فهو ايضاً كذلك لان السلطنة انما هى بعد تحقق القسمة فلا 
كو هو ملكلا ليان سيت العسية. ١‏ 

واما الرضا بعد القرعة فهو عدم أعتبار للقرعة وللسيرة المستمرة العرفية كما 
لا يخفى علئ من لاحظ الطريقة العرفية وأهل العرف في مقام القسمة والتحقيق ان 
الشركة والحقوق علئ ما صرنا إليه بعد ان كانت الشركة عبارة عن السلطنة تكون 


4.8 الشركة فى الإسلام 


القسمة مورد لابراز ما كانا يملكانه أو ان فى الحقوق لما كانت عبارة عن اضافة 
الخلطة الحى تكرة لاريم للقلططقة الرائمة كوت التعبية ابزارا لها ملكاء وبتمه :ان 
كان السلطنة موجودة وكانت اليد الناقصة موجودة يكون للقسمة ابراز لما كان 
يملكه وله كرون البية موحن الملك بل يكوة ابرازها مله وتحيطد اذاكانت له 
الند النافضة عر (ملكه والمنا بريد «القسمة معيناً لما يملكه ومبرزا له فيكرن 
سلطنته علئ ملكه مقتضيةً لارادة القسمة فأبرازه لا يكون محتاجاً الن اجازة 
الشريك فيما اذا لم يكن خلاف الامتنان لباقى الشركاء فالسلطنة انما تكون قبل 
تدتق القنمة وائما"كرة القفننة موجية لأبرو ما كان ملك القرعاء فاذاكانت 
السلطنة مستقرة فنفس السلطنة تقتضى القسمة فالسلطنة تتقتضى ايجاب القسمة 
علئ كل واحد من الشركاء اذا لم يكن خلاف الامتنان لباقي الشركاء فالشركاء لهم 
الايجاب علئ الشركاء الآخرين علئ هذه القسمة هذا أولاً. 

وثانياً : فان في الشركة لما كان الشريك شريكاً مع الشركاء الآخرين في 
السلطنة فيكونوا مشتركين فى هذه السلطنة ويريد المشتركون التغلب علئ اموالهم 
المشترقة ويكرة لهم ذلك لانة'لهه اقوالاً ويريدون السبظرة على ذلك وعل هذا 
يكوك الآمَرفان هذا يككون وسيلة لابراز التق الموجوة فى المال للشركاء فتكون 
أذله القراعة شتامل لةقاة العرت انما يفوم على القسيية بعد ونجود التحويفى المال 
النتتموع ونا اذا له يكن لةحضة فن المان البقم علق الشضة زكية العرك 
انما يقدم في ظرف وجود الحصة كما فى مورد الشركة والحقوق الثابته فيكون 
مجالاً للقرعه ايضاً فلا يكون الشك في مورد الشك في حصول الملكية بالقسمة 
حون تقول بان اذلة الكيننة عبوقاملة لفان الموروة ركرة هم بان حدق الجلكة 
والسلطنة ولكن هذه السلطنة الموجودة مرجع القسمة الئ تجزئة المال بعد انكان 
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واحداً بسلطنات مستقلة » ومن المفروض ان الشركة لماكانت لكل واحد حصصاً 
متعددة حسب تعدد الشركاء ومن هذا قلنا بان هذه الحصص تكون لكل واحد 
ايادي متعددة حسب تعدد الشركاء وهذه الايادي توجب ان تكون مسلطةً على 
أخذ حصتها من المال المشترك وعلئ هذا فقسمة الحصة الخاصة به لا يوجب ان 
يكون محتاجاً الى اجازة باقي الشركاء فيمكن لكل واحد التقسيم فى ماله من دون 
ان يكون محتاجاً الن اجازة باقى الشركاء لانه له يد علئ الحصة الخاصة به اذ 
الشركة انما تكون في السلطنة وتكون خارج مرحلة الانطباق سواء كان هناك 
مرحلة الانطباق ام لا ولا يكون دخيلاً لا فى انعقاد الشركة ولاافى ايجاب عمد 
الشركة ومربخلة الاتطباق النى قلنا بها'ايضاً دكوث شارك عن درول التي فان 
السلطان علئ مال القسمة اذا اراد القسمة يحرم علئ الشركاء الآخرين منعه. نعم 
لوكانت القسمة خلاف الامتنان فى حقهم فلا يكون اطلاق السلطنة شاملاً له حتى 
يكون مسلط علئ القسمة والذي بنئ عليه القوم علئ الرضا بالقسمة فان ذلك من 
جهة ان الشركة حقيقة كالارث لاختلاط الاموال عن غير قصد الشركة واما الشركة 
الحقوقية التى تكون الشركة فى السلطنة فلا يمكن الا ان يكون الشركاء متشاركين 
فى :صل السلطتة والمال المعدرك اللشاويى الذذى يتكون فى مزيتله الانطياق وله 
وك السالق > الراي بل جنده أذ قال نه الاكانكة سرك اوري عد 
الاختلاط القهرى تكون القسمة ايضاً اذا اراد احدهما (لقسمة يجب ان يكون 
الشريك الآخر لا بد وان يرضئ به حتئ انه يمكن انه لو اراد احد الشريكين القسمة 
وجب علئ الآخر الاجابة له . 

وها هنا عدة فروع : 

الاول : رضئ الجميع في القسمة فقد قلنا بان كل واحد من الشركاء له 
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السلطنة التامة فى تخليص حصته عن حصة غيره اذا لم يكن خلاف الامتنان في 
حق باقى الشركاء واذ اراد احد الشركاء القسمة يجب علئ الشركاء الآخرين اجابته 
إلأاة بكرف دض خلات الأنان فى سه 

الثائى 31 الققيمة اننا تقرف حن ميغ إتوات الفتافالات وكرت القن 
الروك عو ان الما ماد ك1 

القالف :أن" الفسية اننا فرق بعد رجؤه اتلك والخى نايك للشرفاء أو 
الحقوقيين وعلئ هذا فيكون المورد مورداً لوجود القرعة بعد تعديل السهام . 

الرابع : ان القرعة انما تكون باعتبار ادلتها لكل أمر مشكل وبعد ان كانت 
الشركات القهرية الاشاعية ذات يد علئ المال ولكن تقسيم هذه الأيادي الثابتة 
علئ المال مشكل لأن يسيطر كل علئ ماله ونتيجته ان يكون افراز الايادي مورداً 
لاطلاقات القرعة وتكون سلطنة كل واحد لما يكون ملكه مورد للقرعة فاطلاقات 
أدلة القرعة شامل له ولو برضئ باقى الشركاء بهذه القسمة . 

الخامس : ان القسمة انما تكون افرازاً فى قبال الشركة التى تكوّن الملكية 
امقر وطلرن عقا فان التسمةة لتنا كافك فرق الملكلة وحمعها دان عدم بر قانة 
باقى الشركاء تارة تكون حكمية وتارة تكون حقيقية . 

اما اذاكانت الزيادة حكمية فلا يكون ذلك موجباً لخلاف الأمتنان للشركاء 

سواء كان سهم الشريك جنب المسجد أوكان جنب الحمام أو غير ذلك فان هذه 
الزيادة لا تكون خلاف الامتنان لأن الامتنانية وخلاف الامتنانية انما تكون مورد 
الاطلاق فى نفس السلطنة وذلك لا يستقيم فى العروض الخارجية التي لا تكون 
لات الابعنان ساملة 1.31 القرائ:التخاوصسة الا دكوق موجة لقره العاء كاعر 
محر قي محله إلآ اذا كان له قدر متيقن في مقام التخاطب واما القدر المتيقن 
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الخارجي فلا يكون موجباً لتقييد العام وعلئ هذا فلا يكون خلاف الامتنان شاملاً 
لهذه الجهة . 

السادس : ان الرد فى القسمة ليس معاملة مستقلة خارجة عن القسمة 
يحقته عدن سات ةا ات اعتباره راجع الئ افراز الملكية 
المنتشرة من الطرف المعين ويقتضى زيادة إليه فى الطرف الآخر من جهة اشتمالها 
عار سوم عيجة شك كينا قلذا أثنا رضيو برحب عتكلا من مراف الطلقية 
التي لا يتجاوبها الطرف الآخر عند جمعه بل يحتاج جمعه فيه الى ضميمة شيء 
آخر له وحينئذ فالرد يكون مملوكاً بعين الافراز المزبور لا بتملك جديد وحينئذ 
فما اعتبر فى أصل القسمة نقول : 

ان القسمة مطلقاً تكون اطلاقها في جميع الموارد ولا يمكن الرد في ذلك 
فان من الواضح ان السلطنة الموجودة لكل واحد من الشركاء معناه ان يكون 
مسلطاً لتخليص ماله عن باقي شركائه وعليه فهذا الجمع يكون عبارة عن القسمة 
فاطلاق السلطنة يقتضي ان يكون له الجمع كما كان له الانتشار أي الشركة فكماله 
السلطنة علئ الانتشار تكون له السلطنة علئ الجمع فنفس الرد يكون الملكية التي 
كانت في السابق ولا يحتاج الى ملكية جديدة ثم لو غضضنا النظر وقلنا بان الرد 
مستقل ولو بتحقق مثله فى ضمن القسمة الانشائية . 

تقول : اله يكل فى تجرد الرعنا ف دينع انقباء الاسنطة وال بتميةة 
القرعة المزبورة بلا احتياج الى رضا آخر حين الرد الخارجى من قبيل الوفاء بهذه 
المعاملة والقسمة . لا اشكال في صحة القسمة مع تراضي الشركاء في ذلك بلا 
ضرر عليهم في ذلك . 

واما مع لزوم الضرر علئ الشريكين فى هذه القسمة أو علئ أحدهما فان لم 


غرة الشركة فى الإسلام 


يبلغ حد الخروج عن المالية فكذلك لعموم السلطنة لكل واحد منهما علئ افراز 
ماله عن مال الغير وان بلغ حد الخروج عن المالية فان كان قابلاً لبقائه علئ الملكية 
وان لم يكن مالاّمع فرض قيام غرض عقلائي علئ مثله فلاثمك في شمول العموم 
المزبور له . واما لوكان رجيلاً سفهياً ففى سلطنة المالك علئ مثل هذه التصرفات 
الكو يدي عيرم انافاه يسك انالا بكرن ماوق لاما لو قله در 
فرض عموم السلطنة علئ التصرفات السفهية امكن منع صحة هذه القسمة من 
جهة أخرئ وهوان أدلة الاسباب من العقود والايقاعات منصرفة الى العقود 
والايقاعات العقلائية وإلئ الاسباب العقلائية ولا تكون المعاملات السفهية شاملة 
له. 

اللهم إلا ان يقال ان المراد من انصراف هذه الامور الئ الامور العقلائية انما 
هو ماكان بنوعها كذلك لان يكون بشخصه ويترتب بذلك ان يكون الحكم ببطلان 
الفسخ اذا لم يكن غرض عقلائي في ذلك المفروض وقوع ذلك ولذلك ترئ 
الحكم بصحة الفسخ الذي لا يكون لغرض عقلائي فذلك يكشف ان الحكم بما 
يكون بنوعه عقلائي وان لم يكن فى مورد الشخص غير عقلائي . 

ولكن الانصاف عدم الالتزام بالتالى المزبور عن الوجه المتداول فى ألسن 
الفقهاء فى الحكم ببطلان الاوقات العامة اوعيرها مو حاف الجدا لذت ع يديه 
بل وظاهر استدلالهم فى المقام لعدم صحة القسمة بالسفه شاهد مدعانا 
وعليه لا يبعد الحكم بالفساد فى مثل هذه القسمة السفهية التى تعين بالقرعة هذا 
فى الشركة الاشاعية واما اذا كانت بنحو الكلى فى المعين . فالتعيين بيد من عليه 
الحق . ففى مثل البائع بيد البائع وفي مثل الوقف علئ الفقراء بيد المتولي وفي مثل 
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الخمس والزكواة بيد المالك . نعم اذاكان ملك الجميع بنحو الكلى في المعيّن كما 
اذااكاتت ضير دجمل علرن قشيرة اختوع اناغ ضاعا متها من ويد وضاعاً من عديز 
وهكذا الئ تمام العشرة فحكمه حكم الشركة الاشاعية من اشتراط رضا الجميع 
من تعبين حضة كل واحده 

فرع: 

قد عرفت فى ما ذكرنا ان السلطنة تقتضي القسمة كما انها تقتضي الانتشار 
ل 
يكون خلاف الامتنان للشركاء الآخرين كما عرفت ذلك مفصلاً وسيجيء التوضيح 
بذلك هذا فى الشركة وبهذا يكون محلاً للقرعة لأن القرعة انما تكون واردة مورداً 
يكون له واقع معلوم وكان مورد الاشتباه والنمسك بالقرعة في هذه الموارد مما 
عمل به الاصحاب لان السلطنة للشركاء معلومة والاشتباه في الجمع الذي يكون 
واقع معلوم وهو هذا مورده . 

فرع: 

بعد ما قلنا بان اليد الموجودة للشركاء بناء علئ الشركة الاشاعية تكون اليد 
للشركاء واردةً على مال الشركة وتكون حصصاً من الايادى فى هذا المال المشترك 
والمال المشترك يكون لهم التصرف فيه واما من ناحية القسمة فان مقتضي القاعدة 
ان يكون لكل واحد التصرف فى ذلك مالم يكن خلاف الامتنان للشركاء الاخرين 

وعلئ هذا فان كانت القسمة موجبةً لخلاف الامتنان بحيث يخرج عن 
المالية فقد تقدم البحث في ذلك وان كانت القسمة موجبةً للخروج عن الملكية 
والمالية فقد قلنا بان المقسوم خارجا عن الملكية والمالية لا يتصور فيه المسمة ولو 
كانت القسمة لغرض عقلائى اذ ما لا يتحمل اختصاص الملكية بعد القسمة 
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والاقراركيف يتحمل حقيقة القسمة الراجعية الى جمع الملكية المنتشرة اذ بعد ان 
لم يكن في البين مال وملك فكيف تتحقق القسمة كما هو معروف وعلئ هذا اذ 
بعد عدم وجود الملكية فكيف يراد جمعة فى محل معيّن كما هو واضح . 

فرع : 

اذا كانوا شركاء وببقاء الشركة يوجب الضرر علئ جميع الشركاء أو على 
احدهما فان المتضرر واحدا فيمكن الزام شركائه بالقسمة واجباره كما هو قضية 
السلطنة ولو يرفع أمره الئ الحاكم الذي هو ولى من لا ولى له وولى علئ اجباره 
ونع علفة بقعت الحاكد والاية عن السكيم بدا دعل التحقيق مق انا جه الامون 
شؤون الحكام والقضاة الثابت لفقهائنا فى زمن الغيبة وسيأتى التفصيل فى ذلك 
عند تعرض الماتن له . ١ ١ ١‏ 

فرع: 

ان الشركة الاشاعية انما تخالف الكلى فى المعيّن ومن الواضح انه لو باع 
الكلي في المعيّن وتلف المال يكون الباقي ملكاً للمشتري ولا يكون التلف مورداً 
للاشتراك بين البائع والمستترى الذي هئ قضية الأشناعة وانما يكن النوخود ملكا 
للمشتري من دون ان يكون التالف مورداً الشركة المشتري وعلئ هذا فيكون تباين 
بين الشركة الاشاعية والشركة بنحو الكلى فى المعين وقياس المقام أحدهمابالاخر 
خخال عن الدقة فلوكان الامركما يقوله الماتن لا يكون رضا احدئ المشتركين في 
المعين بل يتعين في الكلى الموجود معيناً وعلئ هذا فلا يكون مورداً لرضا 
الجميع فى ذلك . 

فرع: 

اذا لم يكن في البقاء علئ الشركة ضرر علئ أي واحد من الشركاء ولكن كان 


الفرق فى الشركة بين المعين والكلى اي 


واحد من الشركاء طالباً للقفسمة . 

فان كان المال المشترك مثلياً يمكن فيه تعديل السهام فيه بنفسه وكانت 
السهام متساوية من حيث المالية علئ وجه لا يحتاج الى رد شىء زائد من احدهما 
فظاه ركلمات الاصحاب تسلم مشروعية اجبار الشريك علئ القسمة . 

واما مع انتفاء واحد منهما من هذه القيود ففى جواز الاجبار عليها فيه 
خلاف وتردد فى كلمات الاصحاب . 

والتحقيق في المقام هو المصير الى القواعد عند الشك ما لم يقم اجماع في 
بين والافالنصنوض تخير:واقية اناي شى فى النين.. 

فنقول قد يتوهم بان مقتضى السلطنة وعمومه علئ افراز المال يقتضي 
جواز الاجبار ولو برفع الامرالئ الحاكم الذي هو ولي الممتنع ومن شأنه اجبار 
الممتنع علئ ايصال الحقوق الئ ذويها ولازمه جواز الاجبار فى جميع الفروض 
المشتبهة فضلاً عن المتيقنة لذي الاصحاب والئ ذلك ذهب صاحب الجواهر 
ايضاً من مصيره الى جواز جميع الفروض بعموم السلطنة حتئ لو لم يكن هناك 
تعديل السهام . 

ولكن يمكن ان يقال ان سلطنة كل واحد علئ أقرار ماله معارض بسلطنة 
غيره علئ ابقاء الشركة حيث ان اعتبار الجمع والافراز فى المال مباين مع البسط 
والانتشار فكما ان للمالك جمع ماله وافرازه له ايضاً ابقاء ماله علئ انتشاره وبسطه 
بلا ترجيح لاحد السلطنتين علئ الآخر ولازمه حينئذ سقوط ععموم السلطنتين 
وكون المرجع هو اصالة الفساد بالنسبة للقسمة إلا ما خرج بالاجماع ولعله الى مثل 
هذه الجهة نظر المستشكلين فيها فى غير الفرض الاول الذي لازم الفمرر على 
احدئ الشريكين في بقاء شركته التى هي مورد تسالمهم في كلماتهم . 


هق الشركة فى الاءسلام 


اللهم الاان يقال ان اعتبار الجمع والبسط في الملكية راجع في انظارهم الى 
الكمال والنقص الموجب لسلطنة كل مالك علئ تكميل ماله وليس للآخر منعه 
لعدم كون جهة النقص أمر تحت سلطنتة علئ وجه التعارض مع سلطنة غيره 
خصوضا كما فلكاتاة السلطنة ازقاقية وازفاقيعها شحضى إن تكون :لك «راحد أمر 
السلطنة بيده اذا لم يكن خلاف الارفاق لشريكه فلا وجه لمنع الشريك في هذه 
القسمة . فلازمه ان يكون مجبورا بالقسمة ولا يمكن منع الشريك في ذلك فمنع 
الشريك عن القسمة لازمه الحكم باجبار الشريك علئ ما اراده . 

فرع : 

لا يخفى ان اعتبار القسمة انما يكون لدئ العقلاء فى الملكية المشاعة 
للتالي واما الملكية القابلة للجمع مادة والبسط أخرئ نظير ملكية الاوقاف على 
الطائفة الواحدة طبيعياً علئ طبيعته ففى أعتبار العقلاء اعتبار القسمة فيها ما دام 
الألبشاط ولو بالتيبية الى طبيعة شعيية اشكال #اتعم لكان الوقت "راو التشيريك 
بين الطائفتيين بمعنا كون تطبيقه لطائفة خاصة والنصف الآخر للآخر وهكذا وكذا 
بعد انقراض كل واحد منها ايضاً جعل للمصرفين بنحو الشركة ال ان تنقرض 
العين لا بأس باعتبار القسمة فيه من دون فرق بين كون الواقف للواقفيين واحداً أو 
اثنين ومجرد عدم تمامية اختصاص كل طبقة بالمال فلا سلطنة له علئ الافراز لا 
تقتضي عدم اصل القسمة في مثله غاية الامر تحتاج مثل هذه القسمة النافذة في 
جميع الطبقات الئ قيام المصلحة فيها كى يتصداها من يلى أمر الوقف على طبق 
مصلحة الطبقات في أوقافهم . 

نعم : مع عدم مصلحة الطبقات ليس لطبقة واحدة قسمتهم مع شركائهم في 
الوقف بمحض مصلحة انفسهم فلو كان اعتبار القسمة مما يقبل عند العقلاء 


الفرق فى الشركة بين المعين والكلى ع3 


التحديد بأمد معين بحيث ينعدم بضميمته بنفسه من دون احتياج الئ تجديد 
سبب الشركة وكانت السلطنة الطبقة الواحدة عليها وجه . 

واما اذا لم يكن أمر القسمة فى انظارهم بهذه المثابة كما هو الشأن فى سائر 
الاعتبارات من البيع والصلح وامثالها فلا مجال للالتزام بصحتها ولا أقل من الشك 
فى أعتبارها حينئذ فالاصل عدمها . 
+والستقي ان الحمر لاتيكوة ارق د ال عاك اطي كل يهان :القن 
انما تراعى الطبقة الموجودة ولا بد ان لا تكون خلاف الامتنان للطبقة المستقبلة . 

ومن الواضح أن مصلحة الطبقة الموجودة ليس لها اطلاق يقتضي ان يكون 
خلاف الامتنان للطبقة المستقبلة وعلئ هذا فان سلطنة الطبقة المستقبلة بعد ان 
كانت امتنانيةٌ فليس لها اطلاق يقتضي خلاف الامتنان للطبقة الحالية ومن الواضح 
ان المصلحة تفتضى ان تكون القسمة اذا كانت وافيةً للطبقة الموجودة لا بد وان 
تجري القسمة لوكان ذلك مورداً للامتنان اذ اطلاقات السلطنة بعد انكانت ملازمةً 
لعدم الاطلاق لمورد خلاف الامتنان فقهراً يكون لكل طبقة يمكن ان يكون 
متصرفا للتصرفات الموجبة لجميع التصرفات إلا انه لا بد وان لا يكون خلاف 
الامتنان بالنوع الذي يكون مورداً لذكره . 

رع : 2 

ومن التحقيق الذي ذكرناه وهو ان المسمة تكون مشروعة بين المالك 
والوقف المشاع معه المالك خصوصاً مع اقتضاء مصلحة البطون ذلك لأن المالك 
كما انه لا يكون له السلطنة اذا كان خلاف الامتنان للبطون اللاحقه فمع قصور 
السلطنتين كان الامر كما ذكرنا فمثلاً لوكان بقاء الشركة مع الوقف ضرراً علئ 
المالك الطلق فحينئذ مشروعية القسمة تكون بمحض طلب المالك الطلق ذلك . 
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وحينئذ يجرى فيه التحقيق الذى ذكرناه فى ان القسمة هل تكون فيها 
وراماك الأنسان للر مكدو الهده الفبة تكون عراماة اللقاعة» المشلفة فى هذا 
المورد. ١‏ 

ويمكن ان يقال ان نظر الاصحاب (رضوان الله تعالئ عليهم) فى هذه 
الموارد انما يكون في بيان أصل تشريع القسمة في هذه الصور بل كونها في مقام 
البيان من هذه الجهات وتكون هذه الجهات راجعة الئ نفس القواعد المضروبة فى 
المورد. ١‏ 

هذا كله في شرح حقيقة القسمة واما الجهات الاءخر فلا بد من بيان ذلك 
في ضمن أمور : 

الاول: 

التعديل فى السهام اذ القسمة لما كانت عبارة عن رد كلما يكون لصاحبه 
بمعنئ افراز كل واحد من الشركاء في قبال الجمع الذي يكون عبارة عن الشركة 
ومن المفروض ان الافراز لوكان الملآك هم المسيطرون علئ املاكهم فلا بد وان 
يكون الافراز محتاجاً الئ تعديل السهام واما اذا لم يكن الملاك مسيطرين على 
املاكهم فلا يحتاج الى تعديل السهام وبعبارة واضحة ان الشركة اذاكانت حقيقية 
كما يراه القوم كانت لتعديل السهام لان القسمة كانت عبارة عن الافرازكما قلنا . 

وهذا بخلاف الشركة الحقوقية فان المسيطر لا يكون الشركاء الحقيقين 
وانما يكون المسيطر هم الشركاء الحقيقيين وذلك لا يحتاج الئ تعديل السهام اذ 
من الواضح لوكانت حقوقية لا يكون الملاك مسيطرين علئ اموالهم إلا ان ذلك من 
جهة السيطرة علئ مال الشركة اصلاً وانما المسيطر هو الهيئة الحقوقية والهيئة 
الحقوقية تجعل المال معدلاً فى سهامه اذ بعد ان كانت الشركة حقوقية لا يكون 


الفرق فى الشركة بين المعين والكلى يق 


اذاكانت بنحو الكلى فى المعين فالتعيين بيد من عليه ففى مثل البيع بيد 
البايع وفى مثل الوقف على الفقراء بيد المتولي وفي الخمس والزكاة 
بيد المالك. نعم اذا كان ملك الجميع بنحو الكلى فى المعين كما اذا 
كانت صبرة مشتملة على عشرة اصوع فباع صاعاً من زيد وصاعاً من 
عمرو وهكذا الى تمام العشرة فحكمه حكم الشركة الاشاعية في 
اشتراط رضا الجميع في تعيين حصة كل واحد. 

( مسألة ؟): قالوا يستحب للامام (عليه السلام) ان ينصب قاسماً 
لانه من المصالح العامة وعن القواعد الاجماع عليه وفى الجواهر لا 
ريب فيه وانه كان لعلى (عليه السلام) قاسم اسمه عبدالله بن يحيل 
ويظهر من بعضهم استحبابه للحاكم مطلقاً ويشترط فيه البلوغ والعقل 
والايمان والعدالة والمعرفة بالحساب ولا يشترط فيه الحرية » قلت لا 
دليل على استحباب ذلك بالخصوص بحيث يكون مرجعاً في القسمة 
ومقبول القول فيهاء نعم مع الاحتياج إليه لامانع من جواز نصبه وإلا فلا 


المساهمين مالكين للسهام شخصياً وانما المالك الهيئة الاجتماعية والهيئة 
الاجتماعية المسؤولة للسهام بل لا تكون سهاماً وانما تكون سهماً واحداً تملكه 
الشخصية الحقوقية وهذا السهم الواحد لا يحتاج الئ التعديل واما القسمة فتكون 
واردةً علئ هذا المال الواحد ذات مالك واحد فاذا اراد الملاك الحقيقيين أخذ ما 
اشتركوا في هذه الشركة الحقوقية فالهيئة الاجتماعية هي المتكفلة للقسمة فلا 
يكون أشخاص الحقوقيين غير مسيطرين علئ سهامهم فليس لهم وانما الهيئة 
الاجتماعية لها تعديل السهام وليس للمشتركين السلطنة لأفراز سهامهم ولا لجمع 
ذلك بل كل ذلك يكون للهيئة الاجتماعية وللهيئة هذه السلطنة فقط . 
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اشكال فى جواز تصديهما بنفسهما وجواز توكيلهما غيرهما حتئ 
الكافر نعم يشكل توكيل الصبى لعدم صحة معاملاته وكون عبدالله بن 
يحيئ قاسمأ لامير المؤمنين (عليه السلام) لا دلالة فيه علئ استحبابه 
بالخصوص مع انه يحتمل ان يكون قاسماً له في أمر بيت المال 
وتوزيعه على مستحقيه ثم لا يشترط فى القاسم.التعدد سواء كان 
منصوباً من الحاكم أو وكيلاً عنهما إلا مع عدم رضا احدهما إلا 
بالمتعدد من غير فرق بين قسمة الاجبار وقسمه الرد وغيرهما لكن فى 
الشرائع لا بد من أثنين في قسمة الرد لأنها تتضمن تقويماً فلا ينفرد 
الواحد به وفيه ان غير قسمة الرد ايضاً قد يحتاج الى التقويم وقد لا 
تحتاج هي ايضاً إليه مع ان القاسم لا يلزم ان يكون مقوما فان احتاج الى 
التقويم عين أثنين له(" . 


: في هذه المسألة فروع‎ )١( 

الفرع الأول : استحباب نصب القسام للامام فان القسمة لماكانت واردةً في 
مورد الافراز بعد الجمع فتفرقات القاسم فى الاموال تارة تكون برضاية الشركاء 
وتارة تكون بدون رضاية الشركاء هذا أولآا. 

وثانياً: ان القسمة لماكانت بالرد أشبه فلا بد وان يكون الذي يلتزم بذلك له 
السلطنة علئ ذلك ومن له السلطنة لا بد وان يكون له السلطنة مع عدم رضا 
الطرفين بذلك فيلزم ان يكون شخصاً منصوباً لهذا الامر فيستحب ان قلنا بوجوب 
نصب الامام معيناً للقيام بهذه الامور. 

الفرع الثاني : بعد ان قلنا بانه يجب وجوباً نظامياً في تعيين من يقوم بهذا 
الامر علئ الامام فهل فى زمن الغيبة علئ المجتهد ان ينصب القاسم فانه بعد ما 
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قلنا بان تعيين القسام كان شأن قضاة السنة وكل ماكان شأن قضاة السنة كان بمقبولة 
عمر بن حنظله الحاكمة بان كل ما للقضاه يكون للمجتهدين فيكون من المصالح 
العامة التى لا بد للفقيه التصدى بذلك ونصبه قساما » وكيف كانت تمضى تصرفات 
لقانهم التصيوب دو قل الامام فى اقتيينة اللجان وخيرها ولا بسر نيهرقيا 
الطرفين كمضى حكومة الحاكم وفي زمان الغيبة نصب القاسم كالامام (عليه 
السلام) مبنى علئ ان الثابت للحكام المجتهدين هل هو الولاية العامة التى تكون 
من المرتبة العالية من الولاية أو ان الثابت للمجتهدين هو المرتبة المتوسطة وهو 
الولاية المطلقة التى تكون من شؤون ولاة الجور في زمان الحضور أو ان الثابت هو 
المرتبة الاخيرة المختصة بخصوص قضاة الجور فعلئ الأول لا اشكال في ان 
للمجتهد نصب القاسم كالامام وانه تمضى تصرفاته وقسمته من دون احتياج اليل 
رضا الطرفين وعلئ الثاني فمبني علئ كون ذلك أي نصب القاسم من وضائف 
الولاة فى زمان لحيو كوه النصيت للقاسم كالامام وكذلك الامر علئ القسم 
الثالث اذا أحرزكونه من وضائف القضاة فى ذلك الزمان وإلا فليس له ذلك إلآ اذا 
أستلزم بقاء شركة التشاح الموجب لضمياع الاموال الكثيرة واراقة الدماء فله حينئذ 
من باب الحسبه القيام بذلك ونصب القاسم للتقسيم . 

والتحقيق ان المجتهد يكون له الولاية العامة كالامام (عليه السلام) فانه أمر 
مرفوض عند الاصحاب واماكونه من شؤون قضاة الجور فهو مسلمٌ ولكن الحاكم 
الشرعي حيث كان الامر من شؤون قضاتهم هذا من ناحية ومن ناحية أخرئ فقد 
قلنا في مورده ان حكم المجتهد الجامع للشرائط يكون نافذا في كل الموضوعات 
العرفية العقلائية بحيث لو أمر بشىء يكون أمرهٌ وجب الاطاعة ولو لم يكن من 
الاحكام ولم يكن ايضاً من الموضوعات المستنبطة وعلئ هذا فاذا كان احد 
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الشريكين يريد الافراز واراد الثاني الجمع وقال المجتهد بالافراز يجب علئ الثاني 
قبوله وان لم يكن هناك نزاع ولا تشاح . 

الفرع الثالث : فان القسمة وان كانت بالفسخ أشبه ولكنها لا تكون من 
المعاملات ولو سلم فان الصبى اذا كان مراهقاً وكانت السهام متعادلة فلا يكون 
انشاء القسمة له غير مورد للاشكال إلا ان يقال بان عمد الصبى وخطائه واحد 
يكون شاملاً للمقام وقد بينا في محله بان هذه الادلة لا يكون شاملاً للمقام لعدم 
جواز أمر الصبى وذلك اذا كان هناك تصرفاً مالياً والمقام ايضاً كذلك ولهذا 
فالتعديل يمكن ان يقوم به الصبي واما الافراز فلا يكون له . 

الفرع الرابع : بعد ان كانت القسمة أمور اعتبارية فان العقلاء انما يعتبرون 
الوثوق بالقسام واما العدالة والإيمان فالعقلاء لا يرون اعتبارهما وقد بينا سابقاً ان 
القسمة اعتبار خاص منتزع من منشأ مخصوص منشأها ومرجعها الئ افراز الملكية 
المنتشرة وجمعها فى عين مخصوصه وهذه الجهة توجب ان يكون من أهل الخبرة 
في القسمة واذا كان معتبراً فى خبرويته عند العقلاء ء لا يحتاج الئ العدالة ولا 
الايمان بل يكون قاسماً ولوكان كافراً .كما ان العقلاء انما يعتبرون فى أهل الخبرة 
ضفاتاً هذه الضقات: لأتدؤن مدا مله كير 5 فى الفعل الذى يعتبرون فيه هذه 
الفإرلية وهدة القارلئه تلقيم خن وكات من أعل الخيرة ميا الآ انةيعت اذاكان 
تصرفاً مالياً فان الصبى لا يمكن ان يكون متكفلاً له ولكن فى سائر تصرفاته بالنسبة 
ال مقدمات القسمة ديل السهام واخراج القرعة مثلا من جحي علا اعتبار 
التكليف فى مثل هذه الاعمال . 

الفرع الخامس : القاسم يكون اميناً في قسمته فيكون في قسمته قاعدة 
الإيمان ويكون كلامه حجة فى جميع ما يخصه بأيمانه الذي أمن لأجله ومن 
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المفروض ان القاسم انما يقسم بمعنئ أنه يفرض الشركاء المجتمعين في العين 
ومن الواضح ان الامين انما تكون امانة مقبولة فى جميع الامور إلا فى الرد فان الرد 
فى الامين كما ذكرناه مراراً يكون ادعائه للرد لا يسمع منه إلا اذاكان المالك للمال 
دقرا للك وها عو الذى 3كز المحقق :فى قبول تل الاين قال بددوان يتين إل 
مع التعدد اذ القسمة لا تستقيم إلاّمع اعتراف المالك لهذا الافراز لا ما توهمه 
الماتن بان يكون القسام متعدداً اذ لا احتياج الئ ذلك بعد كونه اميناً ويسمع قوله 
من دون بينه ويمين ولكن لما لم تكن امانته إلا من جهة الافراز فان الافراز لا يكون 
إلا بان المالك مقراً للتغلب علئ ماله والرد الذي كان شريكاً فى ذلك ونتيجته 
تستلزم ان يكون فعل القاسم مورد الامضاء للمالك وامضاء المالك يستلزم ان 
تكون القسمة ممضية من الطرفين المالك والقسام ولا تكون القسمة ممضيةً من 
ناحية القسام وحده لان القسام لا بد وان يكون متعدداً فان هذا أجنبي عن كلام 
المحقق ( قده ) . 

الفرع السادس : اذا عرفت ان القاسم يكون الامام قائماً به من جهة ان 
التصرفات الواردة علئ اموال الناس فلا يمكن إلآّ ان يكون متصرفاً فى جميع 
الاموال ومنها لا يخلو من عيب أو قصر أو الممتنع وهذه التصرفات لا يمكن إلا ان 
تكون باذن من له الامر فيجب علئ ولى المسلمين ان يعين قاسما يقسم بينهم فان 
تصرف كل أحد في مال كل احد حتئ في الموارد التي يكون الملاك بانفسهم 
خَيف أن القسمة والاقزاز لا ينتقي إلا تذلف فب عدن ولى الحلنين تعنين 
ذلك وكان أمر عبدالله بن يحيئ من أجل ذلك فكان أمير المؤمنين (عليه السلام) 
يعينه لكونه هو الذى بوجوده كان النظام منتظماً وأمر الماتن فى المقام عجيب 
فولاية القسمه بنحو ولايته علئ الماليات الثابتة للملاك ومن هو اولئ من النبي 
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والوصي وسائر من له الولاية في أمواله من الاولياء الاخيار وقد تقدم ان هذه 
الولاية ثابتة للفقهاء علئ التفصيل المتقدم مع قطع النظر عن تحقق مقدمات 
الحسبة على مبنى ثبوت الولاية العامة أو كونها من شؤون قضاة الجور والحكام 
وقد تقدم ان الفقيه له هذه الشؤون لكون حكمه ماضياً فى الموضوعات مطلقا وقد 
تقدم شرح هذه الجهات متقدما . 

نعم كان الفقيه مرجعا فى صورة الاحتياج الئ الاجبار ومع عدم تمكينه 
حتئ مع الاجبار يتصدى هو بنفسه لولايته علئ المتمتع بمقتضى الادلة ولقد 
اشرنا إليه سابقاً على أي حال فلا اشكال ظاهراً فى جواز تفويض القسمة لمن له 
ولاه التسنجة اها اله تيز ها تحر الركالة اما عنس تفويضن اموا لولاية ان غيرة 
الصالحة للبقاء حتئ بعد موته فقد يشكل حتئ فى أبن الامام أو النبى (صلوات الله 
علفة دوع مالتسال حلدم نرت المع لجن هذا المتصن نكر لر سيار 
منهم (عليهم السلام) فلا بد من تصديقه لانهم لا ينطقون عن الهوئ ان هو إلا وحي 
يوحئ وانما للاشكال فى صدوره منهم بهذه الكيفية ومجرد جعل مثل عبدالله 
قساماً لا بد له من التفويض بالنحو المزبور. نعم مع الشك في كيفية جعله (عليه 
السلام) ربما يستصحب حتىئ بعد موته واما لو علم من فقيه تفويض هذا المعنى 
بلاقصد توكيل ففى الاكتفاء بمثله اشكال لو لا استفادة الاذن المفيد لسلطنته على 
القسيمة امن اتسابه المزيور بالفضتزيئ كما هو الظاهر فالمرجع بعد موته استصحاب 
بقاء سلطنته بناء علئ ما هو التحقيق من حجية الاستصحاب حتئ فى الشك فى 
الفتتضى وحيتفد فتشكيك الجواهر كوتة بضويظن الولاية الأ يمر شياً بعك الخراء 
الاصل المزبور ويمكن ان يقال بان القسام ان عينه الامام أو الفقيه الجامع للشرائط 
تكون له الولاية علئ أموال الناس فلا بد وان يكون بالغاً عاقلا ومؤمنا بالمعنى 
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المسألة ") : أجرة القسام المنصوب من الحاكم من بيت المال 
وان لم يكن فعليهما كالمنصوب منهما وهى على السهام لا على 
الرؤوس واذا استأجره احدهما فالاجرة عليه ولو استأجراه دفعه 
فالاجرة عليهما حسب ما قرراه من المساوات أو التفاوت ومع الاطلاق 
عليهما بحسب سهمهما . وان كانوا جماعة فبحسب سهامهم لا على 
الرؤوس فان مقتضى القاعدة كون الاجرة علئ العمل اذا كان مشتركا لا 
عل الرؤوسن :ولو استأجراه فعاقباً فق د يتشكل فى ضحم الاتجارة 
العاية الانها فد وي غليه بالاجارة الأرن قاذ محل لقانت ورينا 
يجاب بان صحة الاولئن موقوفه على رضا الشريك الآخر اذ لا يجوز 
التصرف في حقه الاابرضاه ومعه كانهما استأجراه معاً فلا موقع للاجارة 
الثانية حتئ يرد الاشكال ( وفيه ) انه يمكن ان لا يتوقف التقسيم على 
التصرف في المال المشترك حتئ يحتاج الى رضا الشريك وايضأ يمكن 
ان يكون القاسم مأذوناً من قبله في التصرف في ماله فلا يندفع الاشكال 
والتحقيق انه اذا اتحد عنوان الاجارتين لم تصح الثانية كأن يستأجره كل 
منهما على التقسيم وان كان العنوان متعدداً أصح كل منهما وان كان 
العمل واحداً كان يستأجره الاول علل تمييز حقه من حق شريكه 
والآخر ايضاً كذلك فانه لا مانع منه وكذا الحال فى كل ما كان من هذا 


الاخص وعادلاً واما اذا عينه المالك قساماً لانه مسلط علئ ماله فلا تكون له هذه 
الشروط وانما لا بد وان يكون موثقاً فى تفسيمه ويمكن ان يكون كافراً على ما 
تقدم التفصيل فى ذلك . 
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القبيل كأن يستأجره أحد للمشي الى مكه للحج ويستأجر الآخر 
للمشى إليها للخدمة وهكذا(" . 


: في هذه المسألة فروع‎ )١( 

الفرع الاول : ان كان جعل القسام في زمن الحضور من قبل الامام أو الفقيه 
فى زمن الغيبة بملاحظة النوعية فأجرته من بيت المال المعد لمصالح المسلمين 
بل له أخذ الاجرة من سهم سبيل الله واما مع عدمها فمع فرض احترام عمله فان 
كان جعله من قبل المالك لمصلحة راجعة الئ الملك فأجرته عليهم نظراً الى كون 

نعم لوكان جعله علئ نفسه لمصلحة راجعة الئ نفسه لا يبعد الالتزام بكون 
اجرته علئ الجاعل كسائر وكلائه الشخصييّن فى أفعاله وتصرفاته ومجرد كون 
مصلحة عمله راجعة الئ الغير ايضاً لا يوجب الضمان ما لم يكن بجعله أو بجعل 
وليه من قبله كما هو الظاهر. 

الفرع الثاني : لو أجر المالك قساماً في افراز ماله فان كان ذلك بعقد 
الشريكين فلا اشكال فتقسيم آخر به حينئذ عليهم في أجرته بالنسبة لسهامهم لأن 
مالية العمل باعتبار ماليته نتيجة فى حق كل أحد بحسبه ولايلاحظ فى هذه 
الصورة وحده نسبة الى الجميع بل وربما يكون أقل نصيباً بتعديل سهمه أسبق من 
غيره ربما يظهر من القواعد من احتمال التسوية في الاجرة منظور فيه خصوصاً في 
صورة استيعابه الأجرة جميع سهمه من المال اذ لا يظن الالتزام بمثله من أحد من 
اقدام المتشاركين علئ اجارة القسام وإلا فلو اقدما بنفسهما علئ القسمة لا يلزم 
ضرر من قبل القسمة كى ينافى مشروعيتها لدفع الضرر. 

الفرع الثالث : لو أجر كل من الشريكين قسامأ واحدا بعقدين متعاقبين فان 
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( المسألة 4 ) : لا يشترط فى صحة القسمة ولافي لزومها الرضا 
بها بعدها بل يكقى الرقا السابق المقارن كمافى:سائر المعامللاك سواء 
كانت بلا قرغة أو معها من غير فرق بينكونها اجبارية أوردية أوغيرهما 
ولا بين كون القاسم منصوباً من الامام عليه السلام أو الحاكم أو غيره 
ككونها منهما أو من وكيلهما أو أجيرهما لعدم الدليل عليه بعد وقوعها 
بالرضا المقارن » وذهب بعضهم الى اعتباره فى غير صورة كون القاسم 


كان القسام ولياً علئ الافراز من الطرفين وكان عقد الاول بعنوان ايجاد الافراز بقول 
مطلق فلا تصح إلا الاجارة الاولئ لصيرورة المستأجر الاول مالكاً لعمله فلا يبقئ 
مجال ومحل للاجارة الثانية . 

وآما لوكا فتعلق العقد الاول هو حفظ وتجود الأفراز من قبله كما ان تعلق 
الثانية ايضاً حفظه من قبله نظير أجارة شخص لبيع داره وشخص آخر لشرائه مع 
كونهما جهتين لوجود واحد بلا تفكيك بينهما حقيقة وان اختلفا انشاءً فلا بأس 
بتصحيح العقدين غاية الامر لا ينتجان إلا تحقق معنئ واحد هو نتيجة الاجارتين 
ولو بنحو التعاقب هذا اذا كان القسام له الولاية علئ الافراز على القسمة . 

فلو لم يكن القسام له الولاية علئ القسمة فانه لا تصح اجارة كل منهما إلا 
علئ حفظ وجوده من قبله وإلآفاجاره كل منهما علئ الحفظ مطلقاً فلا يكاد صحة 
مثلها من كل منهما لعدم قدرته علئ العمل إلّفي ظرف صحة اجارة غيره 
والفعروضي نا ميحة اجا الغترابنا شرطة ورج قن اذا 

نعم لو استفيد من كل واحد من العقدين الاذن فى تصرفه فيما هو فى حيطه 
سلطنته ولو بالفحوئ . فان قلنا بان القدره علئ العمل حين العقد شرط في صحة 
الاجارة فلا تصح الاجارة إلا الاجارة الثانية وان قلنا بان ما هو شرط فى صحة 
الاجارة هو القدرة حين العمل كما هو الصحيح فلا تصح إلا الاجارة الاولئ . 
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منصوبأ وبعضهم في غيرها وغير الاجبارية وبعضهم في خصوص 
الردية ولاوجه لشىء منها سوئ دعوئى أصالة بقاء الشركه بدون الرضا 
بعدها أو دعوئ كونها معاوضة وهما كما ترئ مع انه لا وجه للفرق بين 
القاسم المنصوب وغيره بل وبين الردية وغيره وكونها معاوضة لا 
يقتضي اعتبار الرضا بعدها بل يقتضي العدم كسائر المعاوضات'" . 


: فى هذه المسألة فروع‎ )١( 

الفرع الأول : بعد انكانت القسمة عبارة عن الفسخ وانه أقرب لمعناه فهذه 
السلطنة علئ الفسخ انما تلائم بنفس عقد الشركة فلوكان عقد الشركة من العقود 
اللازمة فالفسخ لا يمكن إلا بالاقالة أو الرضا بينهما لأن عقد الشركة يكون لازماً 
ولزوم الشركة يقتضى ان لا يكون الرد وارداً عليه إلا بالرضا بذلك أو الاقالة التى 
كوت عا عن الرضا بالتحمة وهذا الرفيا لا كران أكون قبن التتضطة وام بعد 
القسمة فلا يكون مورد الرضا بذلك بأي نحو كانت القسمة لأن التصرف فى مال 
العين القن بكر عبار قاس القركاء داة الوفا بالقنينة اتناا يكت قل الفسية رونا 
بعد القسمة والافراز فلا يحتاج الئ الرضا بعد ذلك من جهة ان بعد القسمة يكون 
المال مفروزاً . ويكون الذي فرز له أجنبياً عن الشركاء الآخرين » هذا اذا كانت 
القسمة واردة عليئ الشركة الحقيقية » والشركات الحكمية فان القسمة لا بد وان 
تكون وازده علي المال المشترك» بحيت يكون المال المشترك وارداً غلئ القسمة 
فلا بد وان يكون هناك رضاية فى ورود القسمة عليه هذا فى الشركة الحقيقية 
والشركات القهرية كالآرث وغيره من هذا القبيل . ْ 

واما الشركة الواقعية التى يقول بها المشهور من ان تكون الشركه حقوقية فان 
الشركاء كنا مركا نس اكه معرطه ركو نز لكل واتكدد من الخ كام ود باقن 


علئ المال المشترك بأجمعه وحينئذ لا يحتاج الئ الرضاية لا قبل القسمة ولا بعد 
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القسمة لأن الشركاء لهم اليد علئ المال ويتصرفون في المال المشترك ولكن هذه 
التصرفات لا بد وان لا تكون نخلاف الامتنات علئ أي واحد من شركائهم فيكونوا 
الشركاء مفتوحي اليد علئ القسمه ‏ كما ذكرنا في ضمن الفروع فلا يكون الرضا 
قبل القسمة مطرحاً ولا بعد القسمة مطرحاً فى هذه الموارد » وهذه هى الشركة 
الحترقة النن كوت المتدووو ا كين بها والوابات الرارةة متو عفدا 
المنوال . ١‏ 

وهناك شركة حقوقية يكون الشركاء الحقيقين بعد انعقاد الشركة وليس لهم 
سلطة علئ المال المشترك وانما تكون السلطنة للهيئة الاجتماعية التى يملكها 
الحترفين وكر ن الففقي وين حل الها اتميزف فى ذلك فنا يوان 
تراعى مصلحة الشركاء الحتوقين كالشركات القن عملكها الدؤلة فان هذا النحو من 
الشركات :لين لمع القنبيمنة إلا ان :كوت مقنلخه التسركة الحترتية يفضي :ذلك 
وار« هذا فاذاركر نورضارةاالشركاء مورو ا لهذة النسمة وكره رمادهم رغد 
رضايتهم سيأن فى هذه القسمة . 

الفرع الثاني : فان القسمة لا تكاد تؤثر في مورد الشركات بانواعها اذا كان 
هناك افراز فاذا قسم القسام وافرز فان هناك انضاض واخراج عن الشركة الحصة 
المفروزة . فلا اشكال انه يسيطر الشريك علئ ماله واما اذا وجد القسام ولكن 
المالك للحصة لم يفرز ماله المقسوم عن باقى الحصص تكون الشركة باقية وبقاء 
الشركة معناه ان تكون الحصص علئ منوالها السابق قبل القسمة فان فى المضاربة 
انما كانت القسمة المتعقبة للانضاض فى الشركة اتإنووة عله انام لذ شمن 
الافراز فان قسم القاسم ولم يفرزه خارجاً بقييك الشركة علئ الحصص الموجودة . 

الفرع الثالث : بعد ان كانت القسمة عبارة عن الافراز فى قبال الجمع فان 


16 الشركة فى الاإسلام 


القسمة قلنا بانه علئ هذا المعنى حصول مبادلة قهرية من دون ان تكون بين 
مراتب الملكية بل بتبعه ايضاً تصدق المبادلة بين المالين ايضاً ولكنه كما ذكرنا 
مراراً ان ايقاع النسبة لها لوازم وهذه اللوازم تكون مورد الانتزاعات فان قصد 
المعنئ يسبب هذه اللوازم لانها بنفسها مقصوده . ولا تكون هناك مصالحة لعدم 
انشاء تسالم فى البين بل المقصود أولاً هو الافراز. 

وعلئ أي حال نقول انه بالفسخ أقرب من ان يكون عقداً فلا يشمل سببيته 
عموم أوفوا بالعقود كما انه ليس لدليل مشروعية القسمة بالمعنئ المسبب اطلاق 
متكفل لحال مسببه بمعنئ ان القسمة اذا وقعت من القاسم لا تكون مملكةً بصرف 
القسمة وانما يكون الافراز غير موجب لأنه يمكن للشريك التصرف في ما افرزه 
وانما يحتاج الئ اخراج للحصص الموجودة الذي يكون المفروز أحدهم فنفس 
الافراز لا يكون موجباً إلا لتعين المال المفروز للشريك واما أخراج ذلك من مال 
الشركاء وفسخ ذلك يحتاج الئ الانضاض والاخراج ففي نفس القسمة وحدها لا 
تكون موجباً لجواز التصرف فى المال المشترك وانحناء الحصص من السلطنة 
الاجتماعية الى السلطنة اله والافراز وانما تكون القسمة والاخراج فوا 
لأن تكون السلطنة الاجتماعية الى السلطنة الخصوصية فلا يكون لدليل القسمة 
اطلاق يتكفل لحال مسببه غاية الامر على مشروعيتها بلا اشكال ويظهر من قسم 
الخبر وجعله القسام عبدالله . وحينئذ فلا اطلاق ولا عموم فى البين كان متكفلاً 
لحان المدج: فان: الجن انها بكرن بهو التتلظيه الى ككرن اطلدقه اذا لم :يوشت 
خلاف الامتنانكما ذكرنا في أول الامركي يكون مرجعاً عند الشك في دخل شيء 
فى سببها . 
١‏ كما انه لا يتكفل لحال المسبب ايضاً فحينئذ ان تم بناء العقلاء علئ الاعتبار 
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(المسألة ©) : الاقوئ عدم اعتبار القرعة فى القسمة إلا اذا تنازعا 
في تعيين حصتيهما من غير فرق بين اقسامها خلافاً لجماعة ؛ بل قيل انه 
ظاهر الجميع وذلك لعدم الدليل علئ اعتبارها مع ان مقتضى عموم 
تسلط الناس علئ اموالهم وكونه عند شروطهم وصحة التجارة عن 
تراض صحتها ولزومها بدونها » بل يمكن ان يستدل عليه بالاخبار 
الواردة فى قسمة الديّن كخبر غياث « فى رجلين بينهما مال بايديهما 


بها فى مورد علئ سببية شيء لها فيوجد به بمقدمات عدم الردع وإلآ فلا بد من 
الرجوع الئ أصالة عدم تحقق القسمة كما في صورة عدم الانضاض في المضاربة 
وعدم التعديل في المقام أو عدم الاخراج فيه ايضاًء وفي هذا المورد تكون القرعة 
وغير ذلك كما سيأتي التفصيل فى مورده . 

الفرع الرابع : بعد ان كانت القسمة ردا فان الرد انما يتحقق فى صورة ان 
تكون النسبة متحققة وتحقق النسبة يقتضى ان يكون هناك لوازم تكون هذه اللوازم 
غير ايقاعية كما ذكرنا انفاً وانما يقتضى ان تكون نتيجة الرد واردةً عليه من دون ان 
يكوك من يوقم القسبية ملقلا لذذلك افتديخة الميادلة يدرت عليه مق دو ان يكون 
مقصودا بالذات . 

الفرع الخامس : ان القسمة وضعت للافراز ولا يكون رضاية المقسوم أو 
القاسم والمقسوم عليه دخيلاً فى صحة القسمة وانما يكون ذلك من جهة ان 
السلطنة بعد ان كانت أمتنانية فلا بد وان لا يكون خلاف الامتنان لباقى الشركاء لا 
الرضاية الخارجية كما توهم فلو اراد احد الشركاء اللنية رك أرمي خلاف 
الامتنان لباقي الشركاء لا تصح القسمة حتئ ولو رضى باقى الشركاء علئ هذه 
القسمة فانها لا تصح القسمة في هذه الشركة كما لا تصح القرعة اصلاً فالمدار هو 
ان القسمه لا بد وان تكون موجبة للامتنان لباقي الشركاء حتئ تصح القسمة . 


حك الشركة فى الاإسلام 


ومنه غائب عنهما اقتسما ما فى ايديهما واحال كل واحد منهما نصيبه 
فاقتضئ أحدهما ولم يقتض الآخر قال عليه السلام : ما أقتضئ 
احدهما فهو بينهما وما يذهب فهو منهما » وبمضمونه جملة أخرئ 
فان ظاهرها صحة قسمة ما بايدهٌما مع عدم القرعة ؛ ودعوئ أحتمال 
كون القرعة داخلة فى حقيقة القسمة بحيث لا يصدق اسمها بدونها , 
كما ترئ » وذكر في الجواهر في تقريب شرطية القرعة ما ملخصة «ان 
نتتضى يميت النسدة بانها مسير الحقوق كون خض الفتريك كليا 
دائراً يين مصاديق متعددة فيكون محلاً للقرعه اذ هى حينئذ لأخراج 
المشتبه وتعيين مالكل منهما من المصداق واقعاً فتكشف حينئذ عن 
كون حقه فى الواقع ذلك بل لو لا الاجماع أمكن ان يقال : ان المراد من 
اشاعة الشركه دوران حق الشريك بين مصاديقه لا كون كل جزء يفرض 
مشتركاً بينهماء وال لاءشكل في الجزء الذي لا يتجزى واشكل قسمة 
الوقف من الطلق لاستلزامه صيرورة بعض اجزاء الوقف طلقا وبمعض 
الطلق وقفاً ولزم ايضاً عدم اشتراط تعديل السهام لعدم المانع من 
تعويض الاقل بالأكثر مع الرضا مع ان التعديل معتبر فيها وفاقدة ليس 
من القسمة شرعاً قطعاً . « قلت » لا يخفئ مافيه من سوء البيان 
والمصادره مع كون المراد من الاشاعة ما ذكره باطل قطعاً اذ عليه ترجع 
الى الكلّى فى المعين والفرق بينهما في غاية الوضوح”". 


: فى هذه المسألة فروع‎ )١( 
الفرع الأول : شرّعة القرعة فى الموارد التى لا تكون للحق بعد انكان متعيناً‎ 
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واقعاً غير متميز فى الظاهر للشركاء اذ الشركة الواقعية الحقيقية علئ مبنانا يكون 
الكزكاء متعقي ميق نوكن لا كان كل الشركاء ليع ابادى على هذ الستفيضر 
ولكن لما لم تكن متميزة تكون القرعة لتمييز الحصص وحيث ان تمييز الحصص 
غير متعين واقعا من جهة الشركة الاشاعية تكون القرعة موضوعة لهذا المعنى 
ويكون لدليل القرعة ومن المعلوم ان الاصحاب لم يعملوا باطلاق أدلة القرعة . 
ومن المعروف انه يمكن الأخذ بالقرعة فى الموارد التى عمل بها المشهور هذه 
اللغوارة التى كانك الملكلة اسالومة. ولكن تميق العللك حير عطلوم:وتكوه القرعة 
مميزةً للملك المعلوم . 

الفرع الثاني : في الشركة الاشاعية والشركات القهرية والشركات الأرثية كلها 
يكوق 'الملك معلوما وفى الشركة الحقيقية الواقعية قلا تكو القسمة إلا متعيدة 
للتمليك الموجود بمفاد كونه ناقصاً فيكون الملك غير مفروز وانما تكون بالقسمة 
افراز لملك المالك الذي له اليد الناقصة علئ ملكه فيفرز المال الذي يكون مالكه 
معلوم فلا تكون القسمة مملكةً حتئ تحتاج الئ هذه التوجيهات . والقرعة انما 
تكون لافراز المال الذى له مالك معين هذا علئ مبنانا فى الشركة الحقيقية الواقعية 
التى هي الشركة في السلطنة والايادي لكل واحد من الشركاء . 

واما علئ مبنى صاحب الجواهر الذي يقول بالاختلاط يوجب الشركة أي 
بشرط الاختلاط , ففي هذا المقام بعد ان كانت هذه الشركة توجب ان تكون 
بالشركة انكاراً للتملك لأى واحد من الشركاء بعد ان كان كل واحد من الشركاء 
سلطاناً لمالهم حقيقة وبعد الاشتراك مع الغير واختلاط مالهم مع الغير لا يملكون 
إلآّ الاحد المبهم والاحد المبهم لا يعتبره العقلاء مورداً لسلطنتهم فبعد الاختلاط 
لا يملكون لمالهم بهذه الشركة لأن العقلاء لا يرون تملك المبهم وفى هذا المقام 


1.04 الشركة فى الاسلام 


وفي هذا المورد لا يكون أي واحد من الشركاء مالكين لشىء بعد شركتهم فلا بد 
وان يكون هناك قسمة معينة لما يملكه الشريك فتكون الشركه عقداً ناقلاً اذ قبل 
القسمة لا يكون أى واحد من الشركاء مالكاً لشىء بعد الشركة وانما تكون الشركة 
علق انما وار نم ل كرن هناك ضليك ليذه التعفطة اللذى كاف مالعا لوااقين 
الشركة ويكون صاحب الجواهر فى الأخذ بالقسمة من هذه الناحية لا من نواحى 
أخرئ التي تعرض لها الماتن فعلئ مبنئ صاحب الجواهر انما يحتاج الى القسمة 
لكون أصل حصة كل واحد من الشركاء بعد الاشتراك مبهما والملكية المبهمة لا 
يرونها العقلاء فلا بد من القرعة لأن تكون القرعة معينة فان كلام صاحب الجواهر 
صريح بان القسمة انما تعين الحق الموجود من دون ان يكون موجوداً قبل القسمة 
؛ فالقسمة انما تعين الواقع الغير معلوم لولاه وذلك انما يكون في مورد الشركة التي 
يكون ماله بعد وجود الاختلاط في الشركه هو ابهام الملكية وما يكون الملك 
هما لأ كرك يذكرة بغي فالقجينة اننا تيح ذلك المزية ولو لال يكن الشركة 
ملكية مملكه بعد شرطية الاختلاط فيه على مبنئ صاحب الجواهر وقد بينا بان 
القسمة انما تكون من الجهات المعينة للقسمه اذ بدون القرعة لا تتحقق القسمة 
اصلاً لان الشركة التي قال بها صاحب الجواهر تحتاج الى القسمة وبعد احتياجها 
للقسمة لا يمكن القسمة إلآ بالقرعة وذلك لان الفرد المبهم لا يمكن تملكه إلآ 
بالتعيين حتئ يرونه العقلاء ملكاً ومالكية الشركة الاختلاطية.لا يمكن إلا بالقسمة 
والقسمة في الملكية المبهمة لا يمكن إلا بالقرعة حتئ يعتبروه العقلاء ملكاً فلهذا 
حكم صاحب الجواهر بلزوم القرعة والشاهد على ذلك ترئ صاحب الجواهر 
يرئ الملكية فى المال المشترك بعد تعديلها متعيناً بالقرعه وذلك لان بدون 
القرضة انكرت عاك قالكا اموا عون افكتوز ف للك تروك زايا اتسينا 
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المتملكين لا يكون إلا بالقرعة فذلك نتيجة المبنئ كما صار إليه صاحب الجواهر 
وكل من يرئ الشركه علئ خلاف المشهور الذى يرونه عبارة عن السلطنة لا 
الملكية . 

واما المشهور فايضاً يرون القسمة معتبرةً فيها القرعة ولكن المشهور حيث 
يرون الشركة فى السلطنة والملكية لافى المملوكية فيرئ الشريك له حصة من اليد 
عن الشركة وحعفد تكو الملكة منسلية وانها القرعة اننا اروك لمي اليد 
الموجودة علئ المال المشترك فتكون القرعة للتمييز وصاحب الجواهر انما يرئ 
القرعة للتمليك فهذا هو الفرق بين المبنيين . 

الفرع الثالث : لقد نسئ الماتن مبنئ صاحب الجواهر في الشركة وان 
صاحب الجواهر انما قال بالاختلاط وقلنا فى مورده ان صاحب الجواهر اما ان 
يفك الملكنة فى الشركة وام ان يقول بالكلل فى المعين ون ذكزنا فى :ذلك المقام 
ال الشيور إنما ترون الشركة فى فيال الكلى افى النعين والفول بالا خعااط اذا لم 
يز فيه انكارالملكية فلايد وان يفول ِالكلَى قن الممين الذي حكم به تفن المائن 
فما الذي دعاه في المقام الئ انكاره . 

وقد قال فى المسألة الاولئ من هذا الكتاب بان من اقسام الشركة هو الكلى 
فى المعين اذ هو يرجع الئ الشركة وقد اجبنا عنه فى ذلك المقام بان الشركة لا 
تستقيم فى الكلى فى المعين لما مرّ. وأعجب من ذلك كأنه قد نسئ ان صاحب 
الجوامن يقول ينان الشركة اذا لم يسقبها الاختلاط ليكوت شركة :وتمقيب الشركة 
للاختلاط يوجب ان يكون الملاك لا يملكون إلآ الفرد المردد والفرد المردد لا 
يكون قابلاً للتملك ؛ فلهذا حكم في المقام بانه لو لم تكن القرعة كان المقام من 
القسمة مبرزة للملكية بعد ان كانت الملكية غير مبرزة وانما يكون عدم الملكية 


0ك الشركة فى الإسلام 


( المسألة 5): اذا طلب أحد الشريكين القسمة وجب عل الآخر 


وبالقسمة تبرز الملكية التى كانت مبهمة هذا مصير صاحب الجواهر وتبعه الماتن 
والومقع البائن وامداضنة أن با قدا دور لحان أن الضمة لمكن 
بدون القرعة علئ رأيه ولا بد علئ مبنى الماتن ان يقول بلزوم القسمة فى ايجابه 
القرطة مهدر ان المنتق الى قال دناسي الجر اهو وقينةالماتن وال قال فى 
الشركة بانه بالماهية الثالثة لا بد وان يقول بان القسمة لا تستقيم إلا بالقرعة  .‏ ' 

الفرع الرابع : انه بناءً علئ الاختلاط ومعناه الشركة في المملوكية لافي 
الملكية والشركة في المملوكية معناها ان لا يكون المشتركين مالكين معينيّن في 
الشركة فكلهم مالكين للمجموع ولكن لا يكونون مالكين لمعين فقرار ملكيتهم لا 
تكون إلا بالصلح القهري أو القسمة . والقسمه لا يمكن أن تكون إلا بالقرعة لأن 
المالكين لكلى التملك معلوم واما الحصص الموجودة فلا يمكن الاختصاص 
لبعضهم دون البعض وحينئذ لا تتميز حصصهم إلا بالقسمة وهذا الافراز لا يتحقق 
إلا بالقرعة فمن هذا المجال قال صاحب الجواهر بانه مالكين للكلى للملكية ولكن 
حصصهم لا تفرز إلا بالقرعة , لا مأتوهمه الماتن فلهذا حكم بانه لوكانت القرعة 
غير معتبرة توجب ان تكون الملكية واصلة الئ الجزء الذي لا يتجزأ لأن الملكية 
المبهمة كانت الملكية موجودة ولكن الحصص دائرة بين الكلى الغير معين ومنه 
يعرف ان تكون جميع الاجزاء يملكها الشركاء ولكن ليس لهم علئ ملكهم إلا بنحو 
الابهام والمملوكية المبهمة تتعين إلا بالقرعه وإلا فليس هناك ما يعينه . والعقلاء 
ايض لا تشعروة الطلكنة المييمة ملكا مذ شان الختساوط ابي المطلكين الذى هار 
إليه صاحب الجواهر وتبعه الماتن فى الشركة . 


الشريك مسلط على ماله امتنانياً 0 


عمومات نفى الضرر» وقيل المناط الخروج عن الانتفاع بالمرة ولاوجه 
له كما لاوجه للقول بان المناط نقصان الانتفاع به عما كان سابقاً ولوكان 
الضرر غير نقص القيمة أو المنفعة فهل يكفى في عدم الاجبار أم لا 
الظاهر كفايته اذاكان فى القسمة بما هى قسمة . واما اذاكان خارجياً فلا 
واكاك سكت القيتمة: كها !ذا كاد رركن لا شو رهد مرا * 
استقل هو بحصته يتمكن الغاصب من غصب ماله مثلاً واذا كان ترك 
القسمة ايضاً ضرراً على الطالب لها يلاحظ أكثر الضرري نكما في سائر 
المقامات » ومع التساوي يبقى عموم الناس ولوكان الضرر علئ من 
يطلب القسمة لم يمنع من وجوب اجابته إلا اذا كان بحيث يخرج عن 
المالية فانّها سفه وتضييع للمال إلا ان يكون هناك غرض عقلائي7". 


. هنا فروع لا بد من ذكرها‎ )١( 

الفرع الأول : ذكرنا في المسائل المتقدمة جميع هذه الموارد اذ بعد ان قلنا 
بان القسمة انما تكون بالجعل من قبل رسول الله صلّئ الله عليه وآله وسلّم وتكون 
حكاية عن ان السلطنة للملاك امتنانية وامتنانية السلطنة توجب ان لا يكون لدليل 
الملكية للشركاء اطلاق يقتضى خلاف الامتنان لباقى الشركاء فى تصرفاتهم وفى 
حصص المشتركين مع الشركاء ولا نحناج الئ أدلة لا ضرر أصلاً طبق الموازيين 
المستجده التى قلنا بهاء وعلئ هذا فلا يكون الضرر فى المقام واردا مضافاً لما قلنا 
بان لاضرر لا يكون لها عموم لهذه الموارد الخاصة بالتفصيل المتقدم في لاضرر . 

وعلئ هذا فان سلطنة الشركاء على حصصهم امتنانية وامتنانية الملكية 
للشركاء فى حصصهم توجب ان يكون كل شريك اراد القسمة لا بد للشركاء من 
استجابة ذلك فتكون القسمه ملزمة للشركاء في ذلك لأن كل شريك لا يكون 
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لسلطنته اطلاق علئ ملكه بحيث يمكن له الامتناع عن القسمة اذ اراد الشريك 
ذلك . 

الفرع الثاني : بعد ان كان لزوم الانحياز للمسمة علئ كل واحد من الشركاء 
متئ ما اراد ذلك فاذا اراد احدهم القسمة فالشركاء لا يملكون مالهم فى هذه 
المؤازة تت يدك لهم الامخام لأنه واج كلب كمااذكرة المات بل الا بلك 
ماله لهذه الحيثية حتئ يكون له الامتناع أو الاذعان له فتكون سلطنة الشريك الذي 
اراد القسمة سلطنة لها الاطلاق والشريك الممتنع ليس له هذه السلطنة فتكون له 
القسمة ولو كان الشريك ممتنعاً لانه لا يملك حصته فى هذه الحيثية فالمريد 
لكيه انس باللاس فا تعر ركه وزو وول انا كشب حنة العا الشتريك سك 
الامتناع عنه . 

الفرع الثالث : اذ اراد احد من الشركاء القسمة ولم تكن قسمته موجبة 
للضرر علئ الغير من شركائه بمعنئ لم يكن خلاف الامتنان لباقى الشركاء فتكون 
باختياره القسمة رضوا باقى الشركاء في ذلك أم لم يكونوا راضين بذلك لما قلنا بان 
سلطنة الشريك علئ ماله في الشركه أرفاقيه لجميع الاطراف المشتركين فاذاكانت 
الملكية أرفاقية فكل واحد من الشركاء اراد القسمة يمكن ان يطلب ذلك وطلبه 
لذلك لا يمكن للطرف الآخر منعه إلا اذاكانت موجبة لخلاف الارفاق علئ الباقين 
وحينئذ لوكانت القسمة خلاف الارفاق للباقين ففى هذا المجال لا سلطنة للشريك 
رطنت بالقسمة وان هو جيرا ل كود تافذا لذن الريك لا كر له التبلظلة 
علا حصته لو كانت القسمة خلاف الارفاق للشركاء الآخرين واذا جبر الشريك 
علئ القسمة تكون القسمة باطلة وتكون الشركة علئ منواله الاصلى قبل القسمة 
باطلة . 


الشريك مسلط على ماله امتنانياً 0ك 


الفرع الرابع : لا اشكال في ان القسمة لوكان وجودها موجباً للضرر علئ أي 
واحد من الشركاء لا يمكن تقسيمه وتكون القسمة على فرض وجودها باطلة 
وحينئذ لوكان وجود القسمة بضرر واحد من الشركاء فان امكن تداركه » فيكون 
بعد التدارك من الشريك الذي يطلب القسمة موجباً لجواز القسمه له واما قبل ان 
يتدارك الضرر فلا تكون له السلطنة علئ هذا الافراز فلا بد وان يكون الضرر متداركاً 
حتا يمكن القسمة وإلافلا يكون الشريك المريد للقسمة له السلطنة علئ ذلك . 

الفرع الخامس : فان الضرر تارة يكون مالياً وتارة تكون أعتبارياً وتارة يكون 
عرضياً وتارة يكون اخلاقياً » ولكل هذه الاضرار مدخلية فى القسمة اذ المناط لما 
لم يكن هناك الضرر الوارد علئ الشركاء بل كان هناك نزاحماً بين السلطنتين فقهراً 
تتسع دائرة المتزاحمات فان كانت هناك شركة وارد واحد من الشركاء افراز ماله 
عن مال غيره فلا بد وان يراعى المزاحمات فلو كانت قسمته موجبة لاءن يكون 
تقر باعتار القركاء مو دون اله كن مرنها القن فى الفا فلس السلظة 
على القعمة ولو عو القزكاء علر هده القنسية الذ يون ناقدا ولك لذ الور 
انما يكون امتنانياً وارفاقياً والضرر يكون شاملاً حتئ الضرر الاعتباري وعلئ هذا 
ففى هذا المورد لماكان موجباً للضرر الاعتباري فيكون مشمولاً للضرر فتكون هذه 
القاعلة» تنائية لمعه البنلطة العروياف: فى كسم ماله عرد باقن الشركاة فانس له 
السلطنه علئ الافراز ولو أفرز بالجبر لم يكن نافذاً وتكون الشركة باقية ولذلك فان 
الشريك لو اراد الافراز وافرزه يوجب هتك عرض احد الشركاء ولا يكون الشريك 
مسلطاً علئ افراز حصته عن باقى الشركاء لان سلطنة الشريك علئ حصته تكون 


د 


أرفاقيةَ وسلطنة الطرف علئ عرضه ايضاً تكون أرفاقيةَ فاذا وكان التصرف فى ماله 


فوكا لقص ننلظية الفزيلف قل :عوقية نلذ تكوةسلطية الشويلة عار مخديعه 
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غير مطلقة ولا تشمل المقام الذى يزاحم عرض الغير فلو ان الشريك الذي اراد 
القسمة بقسمته يجب ان يكون الشريك ينهتك عرضه لانه ليس له دار يحفظ 
عرضه فلا يكون للشريك السلطنة علئ القسمة وكذلك بهذا عرفت ان المورد لا 
يكون المناط فيه الضرر أو الخروج عن الانتفاع . 

الفرع السادس : بعد ما عرفت ان السلطنة الموجودة للشركاء كلها أرفاقية 
وحينئذ انما يزاحم السلطنة واما مع وجود السلطنة فنقصان الانتفاع مع وجود 
أصل السلطنة لا يكون هناك تزاحما بينهما . 

وعلئ هذا فلو كانت القسمة موجبة لنقصان القيمة وعدم الرغبة فى مال 
أن الشركاء الا يكون هفاك مائقاً عن سق القسرمة فى الذئ. يريد القسسمة افلا 
تمتنع القسمة للشريك في ذلك فلو اراد القسمة وقسمه الشريك في ذلك يوجب 
ان تكون حصة باقى الشركاء قليلة الجدوئ ووجودهم لا يكون مانعا للتقسيم من 
ناحية السلطنة التى لا تعارض سلطنة الشريك. نعم لوكان الضرر اعتبارياً بمعنئ ما 
قلنا به من انه لو قسم الشريك حصته عن باقى الشركاء يوجب ان حصة الشركاء لا 
برغنيةنيها اناي لتعروس هلو الحضنة من الركاء و اباقى السصن قفن هنذا 
المجال يكون الشركاء فيهم الملكية توجب الضرر الاعتباري لمالهم ومهما أوجب 
مثل هذا الضرر يتزاحم مع دليل السلطنة علئ الحصة . 

ومن الواضح ان التقسيم لو أوجب هذا الضرر علئ المالكين لباقي 
المساهمين يوجب ان يكون الضرر الارفاقى ما عن اطلاق دليل السلطنة وبذلك 
بطع عن امكاة الشنيي للد يزيد سيم حصت رار كان هذا الفترى عيازة عن 
عدم رغبة الناس بهذه السلعة بعد التقسيم ومن هنا تعرف انه لو قسم الشريك 
حصته عن باقي الحصص لا يكون موجباً لعدم رغبة الناس للحصص الموجودة 


الشريك مسلط على ماله امتنانياً ١‏ 


ولا يكون موجباً لضرر باقى الشركاء مالياً ولكن لو قسم وخرج هذا الشريك عن 
بافى الشركاء تكون حصص باقي الشركاء في معرض الغصب مثلاً كما مثل به 
العامة كان بهذا كرون قن سان هه الشبرقة والمقرو اللزارة عل الريك 
انما يتحقق بعد التقسيم فلا يكون من ناحية التقسيم فلا يكون هذا الضرر موجباً 
لعدم صحه التفسيم ويكون التقسيم باقياً بصحته ولا يكون المقام مقام تعارض 
الضررين لان الضرر الوارد علئ المال يكون عند العرف ضرر أو اما انه لو قسم ماله 
عن شريكه يوجب ان يكون معرضاً للغصب في مال شريكه فهذا يكون بعد 
خروج المال بالتقسيم فلا يكون هذا ضرراً يجب التدارج وحيتئذ لابد وان يراعي 
مريد التقسيم بان خروجه وافراز ماله يكون نافعاً له أو ان البقاء علئ الشركة يكون 
انفع له وحينئذ لا بد وان يراعى نفسه ففى هذا المجال لا بد من ملاحظة جهات 
أخرئ سنتعرض لها . ظ 

الفرع السابع : اذا كان شريك بالحصص مع باقى الشركاء وكان البقاء على 
شركته ضرر عليه وكان الافراز عن باقى الشركاء ايضا ضرر عليه فالقاعدة التى 
تقتضيه فى المقام ان لا ضرر لماكانت أرفاقية ودليل السلطنة لماكانت أرفاقية ففى 
مورد الاجتماع فى الاطلاقين غير شامل للمورد فلا يكون الضرر شاملاً للمقام ولا 
دليل السلطنه علئ القسمة شاملا للمقام فمعناه انه يبقئ على شركته حت يرتفع 
التزاحم وما قاله الماتن فى المقام بالاخذ باقل الضررين فذلك عجيب لا فى أقل 
الضررين ولا فى أكثر الضررين لأن السلطنه غير شاملة للمقام بعد ذلك فكيف 
يود يها 

الفرع الثامن : فان المطالب للقسمة اذا كان البقاء علئ الشركة ضرراً عليه 
والقسمة ايضاً تكون ضرراً عليه ففي هذا المقام بعد ان كانت أدلة لا ضرر أرفاقية 
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وكذلك أدلة السلطنة ايضاً أرفاقية ففى مورد التزاحم يكون الاطلاقان قاصران 
لشمول مورد التزاحم فلا يكونا شاملان لذلك المورد ولا تكون هناك سلطنة على 
الافراز كذلك لا يكون دليل السلطنة شاملاً لذلك المقام ففى هذا المورد لنا بيان 
آخر وهو ان العمومات تكون مطلقة ولكن قصورها لا يبلغ بمورد يكون نصأ في 
ظهورها وكذلك في المقام فان الضرر ارفاقي والسلطنة ايضاً ارفاقية ولكن هذا 
الارفاق لا يكون بحد يوجب رفع اليد عن نص الاطلاق وحيث ان المورد يكون 
البقاء علئ الشركة ضرراً عليه والافراز أيضاً ضرر عليه فان أرفاقية الضرر تكون لها 
اطلاق ولكن اذاكان موجباً لتلف المال فلا يكون هذا الاطلاق قاصراً عن الشمول 
لهذا المورد وكذلك السلطنة الارفاقية » ولكن هذا الارفاق يكون قاصراً لشمول 
المورد الذي اذا لم يأخذ باطلاق دليل السلطنة يوجب خروجه عن المالية » ففي 
هذا المورد لا يكون دليل الارفاق شاملاً له وكذلك الضرر وان كان أرفاقياً ولكن 
أرفاقيته لا تقتضي في مورد يكون عدم الأخذ به موجباً للخروج عن المالية وعلئى 
هذا فلا يكون اطلاق أرفاقية الضرر شاملاً له وكذلك دليل أرفاقية السلطنه لا يكون 
شاملاً له فيجوز له القسمة صوناً للخروج عن المالية أو هناك غرض عقلائي لهذه 
المهمة فى الشركة . 

الفرع التاسع : ان الجزء الذي لا يتجزء وانكان صحيحاً في مورده ولكن لا 
ربط له في المقام لأن علئ مبنئ صاحب الجواهر ومقلديه من المعاصرين ان 
مصير الجزء الذى لا يتجزء انما يتصور فى الاشتراك بالاختلاط . واما فى الشركة 
الحقوقية التي قلنا بها تبعاً للمحقق فان الشركة انما تكون في الملكية والسلطنة 
يع امن حفن الريور اده الذى لا يتجزء وهو الذي قلنا به بان الشركة 
بشرط الاختلاط وهو معنئ المبهم الذى لا يكون بنظر العرف قابلاً للتملك وقد 


تفطن صاحب الجواهر الئ ذلك وقال بالملكية الكلى فى المعين وقلنا بان 
الفقهووانا تلوت بذلك فى قال العكة وهال مره افافية ومداله كن ف 
التحين كو :ذوك نا كر كه يعوا لخو افر الى لمتكم والتعوة اللاض لا يعجرم شير 
مربوط في المقام اصلاً . ١‏ 
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( المسألة ) : القسمة اما أن تكون بنحو الاقرار كما فى المثليات 
من الحبوب والأدهان من توع والحداء واما أن تكون بالتعديل كنا فى 
القيميات من نوع واحد أو أنواع كالدور والدكاكين والعبيد ونحوهاء 
واما ان تكون بالرد بضم شىء إلئ أحد الطرفين من الخارج ؛ قالوا : ان 
الاولئ يجبر عليها وكذا الثانية إن لم يكن ضرر ء وامّا الثالئة فلا يجبر 
عليها لأنها متضمنة للمعاوضة , والأقوئ انَّ المدار فى الجميع على 
الضرر وعدمه ؛ ودعوئ الفرق بين قسمة الرد وغيرها وكونها متضمنة 
للمعاوضة دون غيرها ممنوعة ؛ نعم تستلزم التعاوض كغيرها فما في 
المسالك من اعتبار اجراء صيغة الصلح أو غيره بالنسبة إلى مقدار الرد 
ولولاها جرى عليه حكم المعاطات من عدم اللزوم إلا بعد التتصرف 
لاوجه له ثم لافرق فى صحة قسمة التعديل والاجبار عليها مع عدم 
الضرر في الأجناس المختلفة بعضها في بعض بين كونها بسبب متحد 
وبينكونها باسباب مختلفة بان يكون بعضها بالأرث وبعضها بالصلح أو 
الهبة أو البيع ونحو ذلك , لصدق الاشتراك فيها علئ وجه الاشاعة . لكن 
في الجواهر اشتراط اتحاد السبب وانّه لاا موضوع للقسمة فيما آحاده 
مشتركة بأسباب مستقلة من دون شركة مجموعة لأنّ لكل الشريكين 
النصف م نكل منهما مثلاً لانصف المجموع . ولا يجب عليه معاوضة 
ما يستحقه في أحدهما بمال شريكه في الآخرء بخلاف ما لو كانت 
الشركة بسبب واحد فى المجموع فانه يصدق ان لكل منهما نصف 
المجموع ووفية# انح علم الضيدق قلا ونه الاشتراظ المنذكون تم 
يشترط فيه عدم امكان قسمة الافراز في كل من تلك الاجناس وإلا قدم 
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الافراز علئ التعديل(2. 


: فى هذه المسألة عدة فروع‎ )١( 

الفرع الأول : لقد قلنا بان ماهية القسمة عبارة عن اعتبار مخصوص من منشأ 
مخصوص وذلك بان مفرّز الملكية في قبال الشركة التى تكون عبارة عن اجتماع 
الملكية فاذاكانت القسمة عبارة عن ذلك فان الملكية أمر اعتباري ذهنى يمكن ان 
يكوةالةاتتطيق فى التخارج ويمكن اه الاركوةمنطيفا فن التخارج : وين المشلوم أن 
افراز الملكية لا افراز المملوكية . وهذا الافراز وارداً علئ الملكية فاليد الموجودة 
للشركاء واردة علئ حصتهم فى الملكية فلو اراد الافراز بحقيقته هو الذي كان قد 
ورد في خبرغياث وأخويه فان قولهم لك ما عندك ولى ما عندي انما يكون حقيقة 
الافراز في المالكية للمنطبق عليه فان قولهم لك ما عندك ولي ما عندي يكون 
انشاء للقسمة ونطباقاً لهذه القسمة علئ الخارج فلا فرق بين كونه مثلياً أو قيمياً اذ 
اطلاق ذلك يكون شاملاً لكل واحد من المنطبق عليه . 

الفرع الثاني : بعد ظهور الادلة علئ ان القسمة انما ترد علئ السلطنة 
ولاملكية علئ المملوك فلا يكاد الفرق بين القسمة بانواعها لأن الفرق انما يكون 
في ما اذا كانت القسمة واردةً علئ المملوكية من الاحتياج الئ التعديل وكون 
القسمة رديّة أوكانت القسمة فى القيميات لأن بعد انشاء القسمة لا بد وان تكون 
دوا سل ريدو يكون بودن القهيمة ا يكو عمد أ رذ للك لان قرط لديل 
انما تكون مؤثرةً لأمر الشركة وحيث قلنا بان الشركة انما تتحقق فى الملكية لاافى 
المملوكية قا بكرن عقالة تعمد ل ففرا فن القسمة أن العركاء علرن :هذا الميدن 
7 ا ا 
المشترك بينهم وهذه اليد التى تكون امارة علئ الملكية تكون امتنانية وامتنانية 
اليد تورجب ان تكون متصرفاً لماكان له السلطنة علئ ذلك » فذلك تعديل من دون 
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ان يكون هناك معدل للتقسيم وكذلك ذهب الشيخ الاعظم الانصاري ( قده ) بعدم 
لزوم التعديل فيكتفى بعدد واحد , واما علئ المبنئ الذى قال به صاحب الجواهر 
في الشركة بان الشركة الحقيقية عبارة عن اجراء العقد بشرط اختلاط المال بين 
الشركاء فان فى ذلك لما لم يكن الشركاء مالكين للاموال بعد الاشتراك وانما 
يملكون المبهم فلا تكون الحصص مشتركة فى الايادي الموجودة . فلا محالة 
يحتاج الئ التعديل حتئ يكون بالتعديل معيناً لما يملكانه كما قلنا بالاحتياج الى 
القرعه كما سبق حيث ان الحصص بعد تحقق الشركة غير معينه فلا أشكال فى 
لزوم التعديل ثم القسم كما هو كذلك في الشركات القهرية وَالرف الفا فين 
الشركة فى العقود التى تكون علئ مبنانا دون مبنئ صاحب الجواهر ( قدس سره ) . 

الفرع الثالث : اذاكان الشركاء في الدور والد كاكين والعبيد فان شركه 
الشركاء في هذه الامور لا أشكال فيها . اذ علئ مبنانا يكون الشركاء لهم السلطنة 
علئ هذه الاموال وتتعقب اليد الموجودة علئ هذه السلطنة اليد الموجودة لهم 
في ذلك فتكون الحصص كلها متعادلة, فلا يحتاج الى التعديل فان القسمة معدله» 
ولافرق بين كون الشركة فى مثل الحبوبات أو الادهان أو غير ذلك من الاملاك فان 
الفترفه الحقيقة كن مقعاذلة تلناياً فشرظ اعمال الارجه له الا عل ننقة 
صاحب الجواهر ومقلديه من المعاصرين . 

الفرع الرابع : ان الافراز فى كل مورد يستلزم التبادل ولكن هذا الاستلزام لا 
يوجب ان يكون داخلاً في العقود وان كان الافراز ايضاً يوجب التسالم » وهذه 
اللوازم الموجبة لنفس الافراز لا تكون داخلة فى عقد المصالحة كما توهمه 
المسالك , وكذا ذكره الشيخ الطوسي وقد قالوا ان كان الافراز موجباً لأستلزامه 
التبادل فان القسمه بعد التعديل قد تحتاج الئ ضم شيء آخر إليها لان تكون 
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متعادلة مع قسمة شريكه . ولكن كل هذا توهم فاسد مما قلنا بانه لا يحتاج الى 
التعديل حتئ يكون التعديل محتاجا الىئ التعديل ومحتاجا الى ضم شيء له . 
وبعبارة واضحة مفصلة ان الشركة لو كانت عبارة عن اختلاط الاموال وكانت 
الاموال مختلطة لا تمييز بينهما واراد القسمة لو مات المورث وترك للورثة حنطة 
كثيرة فان هذه الاموال مشتركة قهراً واعُطتَ للولد عشرين مئّاً من الحنطة وَاعْطئتَ 
الود اللغيعة هنا عن الشدير ركان السد ير متجالنا بن الكل رالكتهيريية 
حينف القيمة وعد أن كانت القسمة متفادلة :تم تخيف القسمة + ولكن لشاكان 
التعديل بالقيمة فلا اشكال ان يكون هناك معاوضة تقع بينهما ووقوع المعاوضة 
بينهما توجب ان يكون عشرين منّاً من الحنطة يساوي أربعين منّاً من الشعير 
وتكوةة هذ القشمة موجة المعارضة بين الحين الاعف أن القلات تكون هن 
جنس واحد ء فان قلنا بان هناك معاوضة فى القسمة فقهراً يكون مورداً لكون 
اسح مؤي لزنا كين ا البوي ةن التتسينة وان كامقة ف نوا ارق إلا ايا 
مسشارية الها ولق مدا قدم الى نا سني ازا الفحة ل يها وااتكرن قاد ليه 
القأليخ ولك ار اسه كوه هر الحالال, ولا كود هذا حي يكن ريا 
للربا ولا يختص بالبيع بل يجري في كل العقود لأن في هذا المورد لا يكون عقداً 
حتئ يكون جارياً فيه الربا وكذلك لو كانت الزيادة جارية في الشركة علئ مبنئ 
صاحب الجواهر لوكان لأحد جرة من الزيت تساوي درهمين بجرة من الزيت 
تساوي درهماً لشخص آخر مثلاً بحيث صار بالامتزاج مشتركين في هذا الزيت 
واختلط أوكانا شريكين فى ذلك اذ بعد الاختلاط يصير شيئاً واحداً فانه بعد ذلك 
يكك بانكراعهما قن المجموع لأستحالة بقاء الاختصاص كل منهما بالنسبة الى 
ماله عقلاً وعرفاً بحسب مراتب الامتزاج لو قلنا بأمكان تحقق المزج الحقيقي وإلا 
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فجميع مراتبه عرفيه . غاية الامر اختلافهما ضعفاً وشدة لأن كل جزء فرض من 
المال حينئذ يكون مشتركاً بينهما فلا يعقل بقاء اختصاص كل منهما بالنسبة الى 
ماله فالمجموع حينئذ يصير مشتركاً بينهما واقعاً بمعنئ الاختصاص الذي كان 
لكل منهما بالنسبة الئ ماله فيرتفع ويقوم بماليته؛ وحصول هذا المعنئ لما لا 
يمكن إلا بتحقق معاوضة ببعض من مال احدهما وبعض من مال آخر فلو حكمنا 
باشتراكهما فى المجموع بحسب قيمة مالهما حسبما عليه جماعة كالعلامة وغيره 
بان يحكم فى الفرض بان ثلثى من مجموع الزيت لمن تساوي جرة زيته درهمين 
وثلثه لمن تساوي جرته درهماً مثلاً » لحصل الربا فى المعاوضة التى تحققت فى 
لبن لاباحالة والترد امن لحك مسيد اقل كن راسد نيه اليو يي ين 
ماله حسبما يظهر من البعض . أو الحكم ببطلان حق صاحب الاردىء من العين 
وانتقالها الئ القيمة من جهة لزوم الضرر علئ صاحب الاجود . 

ولكن التحقيق كما قلنا بان شأن الاختلاط يكون كذلك . ولكن الشركة لا 
يمكن ان تكون كذلك. اذ الشركة انما تكون فى السلطنة دون الاختلاط الخارجى 
وعلى :هذا فان القالكالتجرة من الريث لتقن آذ إخداط بالتجرة من الويت الرردى ده 
فان الشركه بين الجرتين من الزيت متحققة ولكن هذه الجرتين من الزيت تكون 
الشركة حقوقية لا جرتين حقيقيتين ولا تكون الشركة مالكين للجرتين حقيقتين 
حتئ يرد الاشكال الذي توهمه العلامة ويوجب الانتقال الى القيمة ويكونان 
شريكين فى القيمة » وتكون هناك معاوضة ء ويكون الانتقال الى القيمة موجباً . 
1009 
قاصدين للاشتراك فى العين وبعد ان كان المال بينهما متوارداً علئ الجرتين 
الزقية والح مز الريك للحم وطن الاخلاط عوجي :انكر الشركة 


الحقيقية مستلزمة للشركة الحقوقية » والشركة الحقوقية توجب ان يكون المالك هو 
الشركة الحقوقية ولا يكون المالكين للمال حقيقية اصلاً اذ بعد الاختلاط يوجب 
ان يكون المال مشتركاً بينهما فلا يملكان الزيت الردىيء أو الزيت الجيد حتئ 
يستلزم التبادل بالقيمة والدرهم والدرهمان وانما يكونا مشتركين فى الزيت بل لهم 
السلطنة علئ هذا الزيت مجموعاً واذا ارادا القسمة فهناك يوجب ان يكون مالهما 
السلطئة لكل منهما ارادا ال شخصه فلو اراد المالك الزيث الجيد قسمته ء فائما 
يكون سلطاناً علئ ذلك فيأخذ ذلك وما اراد مالك الزيت الجيد فيأخذ ماله الذي 
يكون سلطاناً له والمفروض ان الجرتين مختلطين لا تميز بينهما ولكن السلطنة 
بينهما غير مختلطة فحينئذ لا بد من التقويم لأجل التعديل التى تراها القسمة ولا 
ربط فى الشركه بينهما فى ذلك فان اشتراكهما فى السلطنة يوجب ان يكون لهما 
الحق في هد النال البقدرك اما القيسنة فذلك اموعاع عن الشركة لأن الشركة 
موجودة واما القسمة فانما ترد علئ الملك بمفاد كان الناقصة وبعد إن كانت 
القسمة كذلك فانما يرد علئ السلطنة وبه يكون التعديل راجعاً الى التقويم وعلى 
هذا فلا ربط له بالشركة . نعم بناء علئ الاختلاط والشركة حقيقية فذلك يوجب ان 
يكون الزيتين غير مالكين إلا بالفرد المبهم الذى صار إليه صاحب الجواهر أو ان 
يكون مالكين للكلي في المعين كما صار إليه صاحب الجواهر في القسمة وعلى 
هذ فاة كر امور عورد السركة اذ إن ليوو نيروف الفركة فى فيان الكرن 
ذ الحتدي للك نهو لذ انا ابه بيهن قاكاقك الف كه ستترقية ةلقد 

الفرع الخامس : لقد تقدم في تضاعيف ما ذكرنا بان القسمة لا يكون فيها 
تسالماً في الافراز فلا يكون مستلزماً للتسالم والصلح لأن القسمه انما ترد على 
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السلطنة الموجودة للمتشاركين وشأن هذه القسمة بعد ان كانت واردة على 
الملكية لا المملوكية فقهراً لا مجال للضرر الوارد علئ كل واحد من الشريكين بل 
لما كانت السلطنة ثابتة فقهراً يكون غير جاري للقسمة اذا كان خلاف الامتنان 
للشريك الآخر وقد يكون هناك ضرر ولكن كان امتنانياً فيجري فى المورد وتكون 
السلطنة مطلقة ولوكاق متاك مترو علق ند العبركاء كما تقدم تفصيله لآن الضرر له 
يمكن ان يكون مختصاً بالمال وانما يكون الضرر الوارد علئ احد الشركاء اعتبارياً 
فان الضرر الاعتبارى يوجب ان يكون خلاف الامتنان للشركاء فاذاكان الشريك لا 
يوجب قسمته مع شريكه الآخر موجباً للضرر المالى ولكن الشريك الآخر يوجب 
ضرراً اعتبارياً فى شركته ولا تكون هذه القسمة لها السلطنة علئ افراز ماله . 
الفرع السادس : ان القسمة انما ترد علئ المال المشترك اذا كانت الشركة 
بسبب واحد »ء أوكانت باسباب مختلفة وذلك لأن الشركه الحقيقية التى قلنا بها 
انا كرد لحمية واعد فليا أرجين السلطة علرة القال ولك موي اعد اعت 
الاشتراك بينهما وتكون اليد الموجودة علئ كل واحد الذي له الاشتراك في 
السلطنة يوجب ان يكون السبب واحداً وهذا بخلاف مبنى صاحب الجواهر اذ 
صاحب الجواهر لا يرئ الشركة الحقيقية هى المتعقبة للاختلاط وهذا الاختلاط لا 
بد وان يكون لسبب يوجب هذا الاختلاط فيرئ صاحب الجواهر علئ مبناه لوكان 
الاختلاط موجباً لاسباب متعددة فان تعدد الاسباب يمكن ان يكون بالربع أو 
الثمن فى الأرث واشتراكهما يمكن ان يكون بالنصف فاذا تعددت الاسباب لا 
بك ان كو هرو الشتينة الاق لافار سكن صااحية لامر وم رتعز 
الاختلاط تكون الملكية علئ نحو الكلي في المعين فراراً عن الملكية المبهمة 
الذى لأ بزاء العرق عالكا لشي فدركي:الكلى فى التعين لايك وان مكرة التحصيضن 
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معلومةً واذا تعددت الاسباب فأختلاف الملكية لا يكون خاضعاً للقسمة لعدم 
الكلى فى -المعين لآن النصيب المفروظن غير متعاذل فى “ذلك وعلين هذا فيرئ 
صاحب الجواهر ان تكون الاسباب من نسخ واحد لا مأنوهمه الماتن لعدم التدبر 
في كلام صاحب الجواهر وكيف يحكم في الجواب عن صاحب الجواهر بانه 
معان ون القيمة معنارية وذلك لأن الكلى :ل المسي لو كانه المتها م .شير 
منازية فيداقان الكلى :ف الجعين لا ينيم ذلك لآل الاين فى ها جماكانه ولد 
يكون الكلى في المعين منطبقاً في المقام . 

الفرع السابع : ليس هناك افراز في قبال التعديل فان كانت القسمة لها 
جهتين افراز وتعديل بحيث تارة تتحقق القسمة بنفس الافراز وتارة تتحقق القسمة 
بالتعديل كان كلام الماتن فى محله وانما يكون التعديل مقدمة للقسمة وانما تكون 
الفجية ذى القدبة لديل يجيي ل زد نون تتعدل السوام حي يد اقرز 
أو القسمة . هذا فى الشركة الاختلاطية الحقيقية لا الشركة الحقوقية التى تكون 
الروك د باسني التلظفة اكز ذلك الجورة لاابكرة البح نماك ال ادن 
في السهام بل تكون السهام متعادلة بنفس الشركة ومتئ أريد القسمه تكون اليد 
الموجودة للشركاء علئ سهامهم يدا علئ سهم معين نعم لو قلناكما هو الحق 
يكون ان الشركة الحقيقية بعد الاشتراك فتصح شركه حقوقية وتكون السلطنات 
متداخلة ولازم ذلك لا يكون لواحد من الشركاء التصرف في اموال الشركة وانما 
تكون لهم السلطنة علئ انعقاد الشركة واما خصوصيات المال المشترك فليس لهم 
سلطنة على ذلك وليس لهم تصرف في ذلك وبه تكون الشركة بنفسها لها السلطنة 
على القسمة وذلك كما في الافراد الحقيقين فيمكن له الافرازكما يمكن له الجمع 
ولس التسافيون السلطة عله للتهوانها :كترة النلظة للنيكة الاجساعة 
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( المسألة 8 ) : يجوز قسمة بعض المال المشترك وابقاء بعضه 
حصة الباقين علئ الاشاعة ء والله العالم'" . 


وليبن له التغديل كما ليس له إلا القيشة حستاما يراه -صّالحاً للشركة وذلك 'لنا 
قلنا فى أول الكتاب بان القسمة نوع أعتبار يوجب الافراز في قبال الجمع الذي 
تكون الشركة معتبرة له . نعم يمكن ان يكون مراد الماتن هو ان يكون بعد تحقق 
الشركة تجرى القسمة فى الشركة بمعنى ان يكون المشتركين يقسمّون الشركة 
بقسمين أو أقسام مع 0 الاشتراك للمشتركين في هذه الشركات المقسمة 
فتكون الشركة مفروزة بشركات متعدد ولكن هذه الجهة وان كانت متصورة إلا ان 
هذه الجهة لا تكون مربوطة لما نحن فيه من جهة ان الافراز علئ المبنئئ محتاجة 
ال التعديل ولا يمكن ان يكون التعديل فى قبال الافرازكما ذكرنا . 

1 : في هذه المسألة عدة فروع‎ )١( 

الفرع الاول : اذا قلنا بان الشركة انما تتحقق بالاختلاط متأخراً عن عقده ‏ 
فان القسمة تارة ترد علئ جميع الشركة وتارة ترد علئ بعض الشركة وعلئ جميع 
التقادير تارة يكون انعقاد الشركة اختلاطياً كما ذهب اليه صاحب الجواهر ( قده ) 
وتكون الشركة فى السلطنه وتارة تكون الشركة حقوقية وعلئ جميع التقادير تارة 
يكون المدعي للقسمة شريكاً واحدا وتارة يكون جميع الشركاء وعلئ التقادير 
تارة يكون المريد للقسمة صيرورة الشركه شركتين فى مالكين الشركه وتارة يكون 
التدهئ ويك وانعن لان سور الفركة شركتين رار # يريك الشوياك | عراب قلفنية 
من الشركة فهذه مسائل لا بد من التعرض لها مفصلاً . 

الفرع الثاني : فانه لو قلنا بما قاله صاحب الجواهر من كون الشركة الحقيقية 
عبارة عن اختلاط الاموال معقباً لوجود العقد فانه لو أراد أحد الشركاء قسمة ما 
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يملكه فان الملك غير معلوم وانما يملك الكلى المبهم ذلك لمكان كونه مالكاً 
فقهراً تكون قسمته برضاية باقي الملاك أو يكون صلحاًكما ذكره الوم ويجرى فيه 
الريا ولو قلنايات كل زياد فى كل عقد تربحت الزباالذى ذكريا التعرهن له والجوات 
عنه وعلئ موضوع الاختلاط لا مجال إلا القول بذلك وإلا لا تتحقق القسمة اصلاً 
لان الملك لا يكون معلوماً وائما تكون الرضاية المتأخرة موجبة للتملك فاذا اراد 
احد من الشركاء التملك لسهمه لا يمكن الا بالرضاية المتأخرة من الشركاء فى 
ذلك . ١‏ 

واما اذا ارادوا الشركاء افراز الشركة بشركتين مالكيتين الملاك الاول لهذه 
الشركة علئ مبنئ الاختلاط فيملك الشركاء الاموال تارة يكون علئ نحو المبهم 
فذلك لا يمكن تملكه ولا بد وان يكون علئ الكلى فى المعين وعلئ هذا فان 
الغالك للكلى لذ ينه وان برشين انا كرون الكلى الشر يكم يحم تكن فى الشبنية 
مقادا زم الكلى :وغل هذا بكرة هناك اول للكلبين وفخرى الاشكالات الرازذة: 

اذا راكوا الشركاء باجمعهم ان يقسموا الشركة الئ قسمين وجعلها 
شركتين متملكتين فافراز الشركة الواحدة الن شركتين لا بد وان يلاحظ بان جعل 
الشركة الواحدة الى شركتين يصح فيما اذا لم يكن جعله خلاف الامتنان الى 
المقسم منه وهذا يوجب ان تكون القسمة في هذا الافراز موجبة لعدم جواز 
القسمة اذا كانت سهام المشتركين بحد من القلة التى لا محيص من كون خلاف 
الامتنان للقسمة من جهة قلة السهام أو من جهة ان الشركتين توجبان عدم أقبال 
المشترين لها أو غير ذلك من الموارد الموجبة لقلة الراغبين فان ذلك يوجب عدم 
سلطنة الشركاء في افرازهم لذلك لأن شأن الاختلاط ذلك اذ كثيراً ماكان هذا 
الاختلاط من افراز الشركة لأفرازين يوجب احد هذه الجهات التى تقيد السلطنة 
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علئ الافراز كما هو فى الشركات القهرية أو الأرث فان المورثين اذا كانوا كثيرين 
بكرن مدي مزوتي كله هوا نوي قلا كرةا اللبلطنة وج الإفراز الا كما كاله 
العلامة وغيره من الاصحاب من الصلح والتسالم وغير ذلك . 

الفرع الثالث : اذا كانت الشركة حقوقية بمعنئ ان يكون الاختلاط في 
السلطنتين أو السلطنات واراد القسمة فتارة يريد القسمة فى أصل السلطنة وهذا 
يصح . ومعناه ان يكون كل واحد من الشركاء متوافقين علئ ان تكون شركتهم 
منقسمة الى شركتين كل شركه تعمل بعمل يخالف العمل الذي يعمله الآخر وفي 
هذا لمجال كرف العركةالراسان» متتتييية ال بالتكتون فين هذا الكوا فق وكرت 
السلطنتين التى تكون بينهما منقسمة الى سلطنتين ومفروزة الل سلطنتين فهذا 
الافراز لا بد وان يكون فيه الامتنان للشركة الموجودة في الآخر ولازم ذلك اذا لم 
يكن خلاف الامتنان للآخر لا تكون هذه القسمة صحيحة الآن لان الارفاق اطلاقه 
مأخوذ حتئ من قبل نفسه فاذا لم يكن لكل واحدة من السلطنتين الارفاقيتين لآخر 
لا تصح هذه الفسمة ولا يمكن فرض ان يكون ارفاقاً لشريك وخلاف أرفاق 
لشريك آخر عند تزاحم الارفاقيين وذلك لآن كل واحد كانت القسمه له ارفاقاً كان 
اطلاق السلطنه له جارياً فى. القسمة واما اذا لم يكن لشريكه هذه القسمة أرفاقاً 
فهناك التزاحم وفي مورد التزاحم لا يكون لكل منهما السلطنة علئ القسمة بحيث 
يكون دليل السلطنة قاصرة للشمول لهذا المورد وفى هذا الحين لماكانت سلطنة 
العرياق كان له معدا نا تل :أن كوه لل القتسحة وعانن لخب قا يميق توي ا لتاقن 
اطع ول نكوه اقت ا له ف لاذه القع فقن :هذا العقام يمك حزن المتفتم 
اتيج نحية فائت لقتعي عورا ل تانتهذا الأمسان تمك رقهة ئرق الضرر 
الوارد عليه فى هذه القسمة فيمكن أجبار الممتنع بالقسمة ولو استلزم ضررا ماليا 
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أو ضرراً أعتبارياً حيث لا يكون للآخر السلطنة علئ ابقاء الشركة لما كان استلزامه 
خلاف الارفاق واستلزامه التصرف فى مال الغير بابقائه علئ نحو الاشاعة فنفى 
سلطنة الآخر علئ الافراز سليما عن المزاحم ومقتضاه هو السلطنة علئ الاجبار 
ايضاً لمكان السلطنة علئ الشىء السلطنه علئ لوازمه وعلئ مقدماته غايته. انه لا 
ات توا نك :د للك لفون للارد لتم لايق يها بين اكيت ولا ون التترية 
للقسمة السلطنة علئ القسمة مطلقاً بل يكون فى صورة التدارك فقط . 

اناما ان إلية الجاتو قلق المعرر الواره حلن الذئ اليرين القنيية لماكاة 
امنتانياً فان البقاء علئ الشركه يكون موجباً للضرر الذي يرينا القسمة والافراز 
والقسمة تكون ضرراً علئ الذي يريد البقاء على الشركة فيكون هناك تعارض 
الضررين ولكن الذي يريد الافراز يكون مريداً للتسلط علئ ماله والذي تكون 
القسمة مقررة عليه يمكن جبره بالارش فان الحكم مجموعاً فان الضرر كما يرتفع 
بنفى السلطنة علئ القسمة كذلك يمكن رفعه بالارش ومعه لا معنئ لدعوئ نفى 
الاجبار وان شكت قلت بان ترتب الضرر انما هو علئ مجموع الحكمين أي 
السلطنة علئ الاجبار وعدم سلطنه الآخر علئ الاجبار بالارش وهو التفاوت 
فبارتفاع احدهما يرتفع الضرر ومعه لا مجال لتعين الاول . 

الفرع الرابع : بعد ما عرفت مصير الضرر وايضا مصير السلطنة فهنا فقاعدة 
كلية تتبين لك فى هذا المجال . وهو انه لو قلنا بان القسمة حقوقية كما يقوله 
المتشهزري» كر كذ للفدوانا لاروكلا بأن القوفة ممة نورك تاهيه كز ركه 
حقوقية ولا يكون المساهمين مسيطرين علئ السهام الموجودة لديهم في الشركة 
وانما الشركه مسيطرة علئ هذه الاموال فتكون القسمة تكليفاً للهيئة الاجتماعية 
وبذلك يكون هو الذي يقسم ولا بد وان يكون جامعاً لجميع الشرائط وحينئذ فلو 
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كانت الشركة أي الهيئة الاجتماعية وكان واجد الامتنان في قسمته ولكن الشركاء لا 
يكون لهم امتناناً في القسمة فحينئذٍ تكون المصلحة المتقدمة هو امتنانية الشركة 
من دون ان يكون للمساهمين موجباً لبطلان القسمة كما قلنا به سابقاً في الشركة 
عند تزاحم الضرر الوارد علئ الشركاء والضرر الوارد علئ الشركة كما تقدم تفصيله 
في الشركة . 


